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  مقدمة

على وجه أن قامت الحیاة  عانت منها منذنسانیة و تمعات الإالفساد آفة عرفتها المج

المفسدین بل ق من الفساد و طلاعلى وجه الإ منهاذ لا یخلو أي إ، حتى یومنا هذارض الأ

، حیث بات متعلمة والأمیة، القویة والضعیفةال ،كافة المجتمعات الغنیة والفقیرة في ستشرىإ

، ولهذا أصبحت المجالاتفي كافة الأصعدة و  تطور المجتمعاتیشكل عقبة أمام نمو و 

كل دول العالم ومنها الجزائر على تجریم هذه الأفعال ضمن ضروریا، فعكفت  امكافحته أمر 

  ...ختلاس ، تبدید المال العام الإجرائم رشوة، : تسمیات مختلفةاتها العقابیة تحت تشریع

التي ، و ونة الأخیرة في كافة المجالاتدها العالم في الآغیر أن التطورات التي شه

تباینة تشابك المصالح المولة واحدة في ظل تعدد العلاقات و أصبح بموجبها العالم بمثابة د

كست سلبا على تفشي هذه نعإي أنحاء العالم بین الأفراد فبین الدولة بعضها البعض و 

عاون لى ظاهرة عالمیة تستوجب التإتفاقمها حیث تحولت من مجرد ظاهرة محلیة الظاهرة و 

یبات الحالیة لمنع هذه هتمام بإعادة النظر في الترتقدر أكبر من الإ بدأإ ، و جهتهاالمو  الدولي

تحدث على نحو مستمر لضمان ستراتیجیات إالعمل على وضع الظاهرة ومكافحتها، و 

  .مواجهة المشكلات المترتبة عن كل صور الفساد المعاصرة

الجهد الدولیین كافحة الفساد لتعبر عن التوافق و مم المتحدة لمتفاقیة الأإقد جاءت و 

صادقة بتحفظ الى الموقد سارعت الجزائر على غرار العدید من الدول  ،لمكافحة هذه الظاهرة

  .19/04/2004المؤرخ في  04/128اسي ذلك بموجب المرسوم الرئو  تفاقیةعلى هذه الإ

تفاقیات الدولیة لا یعد إعتبار أن التجریم الوارد في الإلتزام الدولي وعلى وتنفیذا لهذا الإ

 2006سنة  ستحدث المشرع الجزائريإ كافیا مالم تندمج القاعدة الدولیة في التشریع الوطني

على تسمیته بقانون الوقایة من الفساد  صطلحإهذه الظاهرة  لمواجهة مستقلاو  اخاص اقانون

  .ملغیا بذلك نصوص قانون العقوبات التي تنص على نفس التجریم ومكافحته
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من  التيتضمن تجریم مجموعة من الأفعال و  لى فحوى هذا القانون نجده قدإبالرجوع و 

برز مجال لتفشي ظاهرة الفساد أ هعتبار بإالصفقات العمومیة  قطاع تلك التي تمس أهمها

كلف حیث ی ،للمال العام ستغلالاإنه من أهم القطاعات عتبار أإعلى بصوره المختلفة 

من هذا  35و  27،  26وذلك من خلال نصوص المواد  ،طائلة الخزینة العمومیة مبالغ

  .الأخیر

الأكثر  تعد الصفقات العمومیةأن  نطلاقا مما سبق ذكره نستطیع أن نقولإ إذن و 

على حسابها أو لتسهیل الوصول الى بعض من ظاهرة الفساد للحصول على مزایا  فااستهدإ

لهذا فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب بالضرورة المشروعة منها والغیر مشروعة، و الغایات 

  .تمس بها أن تجریم مختلف صور المخالفات التي یمكن

 یسلط الضوء یتناول موضوعا مهما عتبارهالأهمیة العلمیة لهذا البحث بإتظهر  حیث

یعد و زینة العامة للدولة، رتباطها بالخلإ انتشار إكثرها أواحدة من أهم جرائم الفساد و  على

سبیل محاولة الحد خطوة كبیرة في الكفیلة بمكافحتها قفزة نوعیة و  ضبط الآلیاتالتصدي لها و 

 الأركان التيو صور التي یمكن أن تتخذها اللا بإبراز إلا یكون ذلك ، و من هذه الظاهرة

حالة مرتكبیها إ والعقوبات التي تطال مرتكبیها، وطرق البحث والكشف عنها و  مهاایتطلبه قی

  .على الجهات القضائیة المتخصصة

كتنفت إن الثغرات القانونیة التي تتجلى في أفأما عن الأهمیة العملیة لهذا الموضوع 

أرضیة علت من الصفقات العمومیة میدان و جات في صورته السابقة قبل التعدیل قانون العقوب

لثقة و ، لصلتها المباشرة بالمال العام أنماطهاامي ظاهرة الفساد بمختلف صورها و خصبة لتن

فقات العمومیة فعالهم، لهذا فإن تأطیر عملیة إبرام الصولیة أالتهرب من مسؤ  فيالمفسدین 

لة یشكل لا محاالتنفیذ نتهائها عن طریق إى غایة ایة حیاة الصفقة البد بإجراءات مثلى منذ

یقا یتضلمجال، وحفاظا على المال العام و داري في هذا امحاولة للحد من صور الفساد الإ

  .للفوز بهذه الأموالكاب جریمة من هذه الجرائم رتإللخناق على من تسول لهم أنفسهم 
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فیما یقدمه لنا من عرض لقدرة هذا  إذن تكمنإذن فالأهمیة العملیة لهذا الموضوع 

جراءات كافیة وتدابیر وافیة على ضبط والقصاص من مرتكبي هذه إبما تضمنه من القانون 

  .دنى شك ردعا لمثل هذا النوع من الجرائمرائم الأمر الذي یحقق لنا دونما أالج

لمكافحة جرائم  القانونیةالآلیات ": رسالتنا الموسومة بـ عنوانـل ختیارناإدوافع أما عن 

تنا رغب تتمثل أساسا فيفي دوافع شخصیة  فتكمن لبحثنا اموضوع "الصفقات العمومیة

ع الذي لایزال یتمتع بالحداثة النسبیة خاصة في ظل التعدیلات الأكیدة في إثراء هذا الموضو 

التعدیلات التي  یضا، وأ2015لى سنة إالتي تعود و التي مست تنظیم الصفقات العمومیة 

التي بموجبها تم تعدیل نص و  2011قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سنة دخلت على أ

 ستحداثإوأیضا  ،صور جرائم الصفقات العمومیة ىحدبجریمة المحاباة إ المتعلق 26دة الما

 .مكافحتهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و تنصیب الهالدیوان المركزي لقمع الفساد، و 

مثل المتذا الموضوع یدخل في صمیم تخصصي و تتجلى في أن هوأخرى موضوعیة 

هتمام إ سترعتإبجریمة من الجرائم الحیویة التي  رتباطهلإفي القانون الجنائي الدولي 

أن مصدر التجریم و الأمر الذي جعلها تتسم بطابع العالمیة خاصة  ،المجتمع الدولي بأكمله

  .ة لمكافحة الفسادتفاقیة الأمم المتحدإفیها هو 

خیرة الجزائر في السنوات الأ هعرفتهو ما ختیارنا لهذا الموضوع إأیضا من بین أسباب 

لى إ أدتالتجاوزات القانونیة في مجال الصفقات العمومیة التي  ونوع في كم تزاید خطیرمن 

نجاعة الآلیات الأكیدة في البحث عن مدى كفایة و ، ورغبتنا لمال العاماتبدید هدار و إ

هذا النزیف الذي تشهده مؤسسات من محاولة التقلیلأو على الأقل المستحدثة في وقف 

  . الدولة
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فیما تتمثل مظاهر الفساد في مجال : مفادها إشكالیة حیث یدور موضوع بحثنا حول

من قبل  عتمدةالم جرائیةالموضوعیة والإ لیات والتدابیروهل أن الآ الصفقات العمومیة؟

  ؟وقمعها هاردعب كفیلة لمواجهة هذه الجرائمالمشرع الجزائري 

في النقاط  المرجوة من هذه الدراسةنطلاقًا من هذه الإشكالیة یمكن حصر الأهداف إ و 

  :  التالیة

عتباره بإمكافحته وفقا لقانون الوقایة من الفساد و تحدید مفهوم الموظف العمومي  -

 .الصفقات العمومیةركن مفترض في معظم جرائم 

العقوبات التي ركان قیامها و أوأنماط جرائم الصفقات العمومیة و توضیح أهم صور  -

 .معنویینو تطال مرتكبیها من أشخاص طبیعیین 

المفتشیة العامة للمالیة في یكیة كمجلس المحاسبة و الكلاسالرقابیة براز دور الأجهزة إ -

 .جرائم الصفقات العمومیة الكشف والتحري عن

مكافحته المتمثلة في بموجب قانون الوقایة من الفساد و براز دور الأجهزة المستحدثة إ -

الدیوان المركزي لقمع الفساد في مكافحة جرائم مكافحته و یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و اله

 .التحري عن هذه الأخیرةفي الكشف و  الصفقات العمومیة

 .تعلقة بالصفقات العمومیةعن الجرائم المالتحري الخاصة  سالیبأ بیانت -

لجرائم الصفقات العمومیة  الملاحقة القضائیةجراءات إالوقوف حول خصوصیة  -

 .ثرها في مكافحة هذه الجرائمأو 

مكافحته رع في قانون الوقایة من الفساد و تخذها المشإهم التدابیر التي أ تحدید -

العمومیة في صورتها العابرة لتفعیل أسالیب التعاون الدولي في مكافحة جرائم الصفقات 

  .للحدود الوطنیة

خاصة وأن الدراسات في هذا المجال  ،المساهمة في إثراء المكتبة القانونیةفضلاً عن 

  .   لا زالت قلیلة
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التي یطرحها موضوع بحثنا والوصول إلى الأهداف للإجابة على الإشكالیة  عتمدناإوقد 

أولى وذلك من أجل تحلیل مختلف النصوص المنهج التحلیلي بدرجة  لىعالمرجوة منه 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل  خاصة هاالمتعلقة بالموضوع والتي تضمن القانونیة

 الجزائیة، ت، قانون الإجراءا، قانون العقوباتتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ، المتممو 

والمراسیم المتعلقة بالأجهزة المستحدثة المتمثلة  القوانین والأوامر، ومیةالصفقات العم تنظیم

جهزة الرقابة أالدیوان المركزي لقمع الفساد و في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و 

  .كیةیالكلاس

ثلة في جرامیة المتمجل وصف هذه الظاهرة الإلأذلك أیضا على المنهج الوصفي و 

  .الصور التي تتخذهاجرائم الصفقات العمومیة والأنماط و 

یتطلب أحیانا إجراء  مستعینین أحیانا بالمنهج المقارن إذ أن توضیح الفكرة وترسیخها

التعدیل  مبرراتللوقوف حول  المستحدثة وصنصالو  وص السابقةنصالبین  مقارنةعملیة 

  .مدى نجاعتهو 

آلیات مواجهة  ،تیاب نادیةقبل  موضوع هذا البحث كان محل دراسة من حیث كان

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، الفساد في مجال الصفقات العمومیة

  .2013تیزي وزو، 

آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات تناولت بالدراسة من خلال رسالتها،  تيالو 

  .الباب الثانيفي قمع الفساد رقابة و لتدخل القضاء كآلیة لفي الباب الأول، العمومیة 

قد خصصت بابا كاملا أن الباحثة ستقراء ما ورد في هذه الرسالة وجدنا إومن خلال 

ل الفساد في مجال الصفقات العمومیة ولم تتطرق بالتفصی للوقایة منلیات الوقائیة الآ لدراسة

 علىلصفقات العمومیة ل في دراستها عتمدت الباحثةإ، كما لجرائم الصفقات العمومیة
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كما لم تتطرق  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10 السابق رقم المرسوم الرئاسي

  .في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیةون الدولي اللتع

الباحثة وأیضا كان هذا الموضوع عنوان رسالة لنیل شهادة الماجستیر من طرف 

موضوع  تالذي قسم، 2011، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، زوزو زولیخة

وفصل الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة بعنوان  ولفصل أكالتالي  فصلینإلى  امذكرته

  .آلیات مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة بعنوان ثان

عتمدت في إخرى قد المذكرة لاحظنا أن الباحثة هي الأستقراء فحوى هذه إمن خلال 

كما ، 236-10 رقم حكام المرسوم الرئاسيألى الصفقات العمومیة عجرائم ب دراستها المتعلقة

في  فضلا إلى كونها لم تفصل بة كالمفتشیة العامة للمالیة،جهزة الرقاألى جمیع إلم تتطرق 

  .جراءات سیر الدعوىإ

قمنا بدراسة الصفقات من خلال بحثنا هذا وعلى خلاف كلا الدراستین السابقتین 

 جرائم الصفقات العمومیة على ضوء في جمیعتشكل عنصر المحل عتبارها العمومیة بإ

 لرئاسيحكام المرسوم اأ حدث التعدیلات التي طالت تنظیم الصفقات العمومیة والمتمثلة فيأ

یة، كما خصصنا بابا كاملا من هذا المتضمن تنظیم الصفقات العموم 247-15 الجدید رقم

  .ما وعقاباالبحث لدراسة جرائم الصفقات العمومیة تجری

     ،لمتعلقة بجرائم الصفقات العمومیةاجراءات سیر الدعوى لبیان إأیضا كما تطرقنا 

مطلبا خاصا لدراسة دور  وأفردنا ة العامة للمالیةیجهزة الرقابة بما فیها المفتشلى جمیع أإ و 

  .الصفقات العمومیةمكافحة آلیات التعاون الدولي في 

  :ما یأتيفي  فتتمثلعترضتنا أثناء إعداد هذا العمل إأهم الصعوبات التي  أما عن

  في حد جرائم الصفقات العمومیة قلة المراجع المتخصصة التي تعالج الموضوع

  .ذاته
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 راسة لباقة متنوعة من القوانین دراسة هذا الموضوع تطلبت منا التطرق بالد إن

 .تالأمر الذي تطلب منا الكثیر من الجهد والوقالمراسیم والأوامر و 

  لأن المراجع قد  اصعوبة الموازنة بین بعض المباحث والمطالب والفروع، وهذا نظر

  .تكون كثیرة بالنسبة لجزئیة من الجزئیات وتكاد تكون منعدمة بالنسبة للأخرى

 ختار الدراسة الأكادیمیة علیه أن یدرك أنإهذا وفي جمیع الحالات كل باحث 

  ....أساسیان من عملیة البحث ن آالصعوبات الشخصیة أو العلمیة جز 

 الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة ولكي نتمكن من دراسة موضوع

  :خترنا تقسیم موضوع البحث إلي بابین كالآتيإ

 الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول.  

الصفقات العمومیة والعقوبات التي ركان قیام جرائم أعناصر و من خلاله  الذي تناولنا

  .معنویین في فصلین على التواليطال مرتكبیها من أشخاص طبیعیین و ت

 العمومیة الصفقاتجرائیة لمكافحة جرائم الآلیات الإ :الباب الثاني. 

جرائیة المتعلقة بالكشف عن جرائم الصفقات الأحكام الإ لدراسةلوالذي خصصناه 

في  جرائي للملاحقة القضائیة لجرائم الصفقات العمومیةالنظام الإو  ول،أالعمومیة في فصل 

  .فصل ثاني

بحصر  توسّطناها، و رسالةهذه ال حول مضمونها بملخص اینلستهإها بخاتمة اختمنو 

ها بسرد لبعض التوصیات التي اها من خلال هذه الدراسة وذیلنإلی لمجمل النتائج المتوصل

  .رأینا أنها ضروریة

  



 الباب الأول
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  الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: لوالباب الأ 

تعتبر الصفقات العمومیة من أخصب المجالات التي یمكن أن یمسها الفساد على 

الأمر الذي یسیل لعاب المفسدین  ،أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامةعتبار أنها تشكل إ

ستخدام الطرق غیر المشروعة للحصول علیها، فضلا عن إویجعلهم لا یدخرون أي جهد في 

العامة من أجل تسییر هذه  الإدارةي وضعها المشرع في ید كونها الوسیلة القانونیة الت

  .موالالأ

الأخیرة تزایدا ملموسا لجرائم الفساد وخاصة منها تلك  الآونةوقد عرفت الجزائر في 

ز و ایتج التي تمس الصفقات العمومیة، نظرا لأن هذه الأخیرة لم تعد محض جرائم داخلیة لا

 الدول وصار لها طابعها عبر الوطنقلیم الدولة الواحدة فقط بل تعدت حدود إ أركانهاتنفیذ 

الذي یتنامى یوما بعد یوم، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري لإعادة النظر في ترتیبات 

لمكافحة تفاقیة الأمم المتحدة لإ نضمامللإ خطى العدید من الدول مواجهتها فسارع على

زام الدولي قام بتخصیص قانون مستقل لذلك یتضمن جرائم وعقوبات لتالفساد، وتنفیذا لهذا الإ

  .وتدابیر جدیدة متماشیة معها

هذا القانون الذي أصطلح على تسمیته بقانون الوقایة من الفساد  إلىوبالرجوع 

ومكافحته نجده قد تضمن العدید من التدابیر والآلیات لقمع ومكافحة هذه الجرائم ومن بینها 

حصر السلوكیات التي تعد جرائم  إلىضوعیة، التي من خلالها عمد المشرع الآلیات المو 

ركان قیامها، أفساد ككل ومن بینها جرائم الصفقات العمومیة موضوع بحثنا، وبیان 

  .رتكابهم لهاإطبق على من یثبت والعقوبات التي تُ 

من ة عیذات الطبیعة الموضو  الآلیاتذه إذن من خلال هذا الباب سوف نقوم بدراسة ه

والمتمثلة في صفة مرتكب الجریمة الذي  الأخیرةالمشتركة بین هذه عناصر خلال بیان ال

یتجلى في شخص موظف عمومي وفقا لمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وأیضا 

المحل الذي تنصب علیه كل هذه الجرائم، وكذا بیان أركان قیام كل جریمة من هذه الجرائم 
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معنویین، وذلك من خلال  أومرصودة لمرتكبیها سواء كانوا أشخصا طبیعیین والعقوبات ال

  :التقسیم الآتي

  جرائم الصفقات العمومیة فيالمشتركة عناصر التجریم : لو الفصل الأ

  صور جرائم الصفقات العمومیة والعقوبات المقررة لها: الفصل الثاني
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  جرائم الصفقات العمومیة فيالمشتركة عناصر التجریم : لوالفصل الأ 

في أنها تشترط لقیامها توافر مجموعة من تشترك معظم جرائم الصفقات العمومیة 

العناصر والمتمثلة أساسا في صفة مرتكب الفعل الذي یجب أن یكون موظفا عمومیا وفقا 

نفوذ  إستغلالالمادة الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ماعدا جریمة  نص لصریح

  .امتعاقد متعاملا فیها التي تشترط لقیامها أن یكون الفاعل العمومیینعوان الأ

هذه الجرائم في أن محل السلوك عنصر صفة مرتكب الفعل تشترك  إلىضافة إ

جرامي المكون للركن المادي فیها یجب أن یكون صفقة عمومیة بمفهوم قانون الوقایة من الإ

  . الفساد ومكافحته

خترنا تقسیم هذا إوبغیة توضیح هذه العناصر المشتركة بین جرائم الصفقات العمومیة 

  :لى مبحثین كالآتيإالفصل 

  الجاني في جرائم الصفقات العمومیةصفة  :لو المبحث الأ

  جرائم الصفقات العمومیةجرامي في السلوك الإ محل :الثاني المبحث
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  لجاني في جرائم الصفقات العمومیةاصفة  :لوالمبحث الأ 

متیازات إلقیام معظم جرائم الصفقات العمومیة المتمثلة في جریمة منح شترط المشرع إ

وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر  ،، جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة"المحاباة"غیر مبررة 

لقانون موظفا عمومیا وفقا  فیها یحمل صفة الإجراميوك لمرتكب السقانونیة أن یكون 

  .الوقایة من الفساد ومكافحته

عتمد بغیة مكافحة ظاهرة إ قد نجده القانوننص المادة الثانیة من هذا  إلىبالرجوع و 

وما مغایرا عن ذلك المتعارف علیه في ل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة مفهكالفساد ك

  .قانون الوظیفة العامة

من القانون  02فقرة  26نص المادة  إلىوبالرجوع لما سبق ذكره  ستثناءاإ و نه أ لاإ

نفوذ الأعوان العمومیین من أجل الحصول على  إستغلالالسالف الذكر والمتعلقة بجریمة 

التي تعد هي الأخرى واحدة من جرائم في مجال الصفقات العمومیة و  متیازات غیر مبررةإ

لم یشترط أن یكون  نظرا لطبیعة الخاصة لهذه الجریمة و   نجد أن المشرع الصفقات العمومیة

 فیها  شترط لقیامها أن یكون الفاعلإالفاعل فیها موظفا عمومیا بالمفهوم السابق الذكر بل 

  . من القطاع الخاص متعامل متعاقد یحمل صفة

وكذا تنظیم الصفقات العمومیة  ما ورد في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ستقراءوبإ

كل عاتق لتزامات على قد رتب جملة من الإ وبغیة مكافحة جرائم الصفقات العمومیة  نجده

  .المتعامل المتعاقدالموظف العمومي و 

  :لى مطلبین كالتاليإخترنا تقسیم هذا المبحث إ ولتفصیل كل ذلك

  الصفة المفترضة في مرتكب جرائم الصفقات العمومیة :المطلب الأول

  لتزامات المفروضة على مرتكب جرائم الصفقات العمومیةالإ :المطلب الثاني
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  الصفة المفترضة في مرتكب جرائم الصفقات العمومیة :لوالمطلب الأ 

ن یكون مرتكبها موظفا عمومیا ومع ذلك أتقتضي طبیعة جرائم الصفقات العمومیة 

خر والذي یعتبر طرفا في العلاقة التعاقدیة والمتمثل في أرتكب من طرف شخص تُ  أنیمكن 

  :تقسیم هذا المطلب إلى فرعین كالتالينوضح مفهوم كلیهما من خلال  ،المتعامل المتعاقد

  الموظف العمومي : الفرع الأول

  دالمتعامل المتعاق: الفرع الثاني

  :لوالفرع الأ 

  الموظف العمومي

لا من إبحكم طبیعتها لا تتم ف ،تعتبر جرائم الصفقات العمومیة من جرائم ذوي الصفة

  .عمومي طرف موظف

فساد الإداري والقانون المتعلق بالوقایة من الونظرا لتباین وجهة النظر بین القانون 

  ،الإداريالفقه منا التعرض لمدلوله في  قتضى ذلكإهوم هذا الأخیر فمكافحته فیما یتعلق بمو 

  .ثم في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

  داريفي الفقه الإالموظف العمومي  مدلول: لاأو 

بتعریف الموظف العمومي، حیث وردت العدید من التعریفات في  الإداريالفقه  هتمإلقد 

مر تعین بصورة دائمة أكل من یصدر بحقه  " :هذا الخصوص والتي من أهمها تعریفه بأنه

جتیازه مدة التجربة بنجاح إداریة رسمیة مختصة ویتم تثبیته في الوظیفة، بعد إمن جهات 

  عامة حسب  حیان تكون عبارة عن سنة واحدة ویكون مكلفا بتقدیم خدمةغلب الأأوالتي في 
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وظیفته وذلك بهدف تحقیق صول أنظمة والتعلیمات التي تحكم القوانین واللوائح والأ

  1."المصلحة العامة

الشخص الذي یقوم بصفة قانونیة بعمل دائم في خدمة مرفق عام  : "وأیضا عرف بأنه

  2".المباشر ستغلالالمعنویة العامة عن طریق الإ الأشخاصحد أ أوتدیره الدولة 

داء عمل دائم في خدمة ألیه على وجه قانوني بإكل شخص یعهد  : "نهأیضا بأویعرف 

لذلك  الإداريالمعنویة العامة عن طریق شغله منصبا یدخل في التنظیم  حد الأشخاصأ

جهزة التي لها موظفا عاما كل من یعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والأ نيالشخص فیع

في خدمة هیئة  أوالمحلیة،  الإدارةموازیة خاصة بها، وكل من یعمل في وحدة من وحدات 

  3."خدمیة أو قتصادیةإة، عام

الموظف العام ممثل الدولة الذي ینوب عنها في  من ن مجمل هذه التعاریف جعلتأذ إ

من ومكافحة الجرائم العامة، كالتعلیم والصحة وحفظ الأدارة المرافق وتقدیم الخدمات إ

من الدولة الداخلي والخارجي، وتمثیل الدولة في علاقاتها المتعددة مع أنواعها والدفاع عن أب

  4.البرلمان والسلطة التنفیذیة والحكومة بشكل عام أولدى مرافق القضاء  أو الأخرىالدول 

                                       
یتراك للطباعة والنشر أجل مكافحته، الطبعة الأولى، أجرائم الفساد الدولي والوسائل القانونیة من  ،شرف شاليأنیكولا  -1

  :أنظر أیضا .49، ص2012والتوزیع، القاهرة، 

علان، مصراته ، هاي كولیتي للدعایة والإدون طبعةالجنحة المباشرة ضد الموظف العمومي،  ،حمدي رجب عطیة -

  .15ص ،2015اللیبیة، 

، 2004الإسكندریة،  دار المطبوعات الجامعیة، ،بعةطون أصول القانون الإداري، د ،حسین عثمان محمد عثمان -

  .651ص
جرائم الفساد وآلیات مكافحته في نطاق الوظیفة العامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،  ،حمد محمد علامأ السید -2

  .43، القاهرة، ص2016
  .40، ص2010سكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإبعةطون قانون العقوبات، د ،بو عامرمحمد زكي أ -3
ة مقدمة لنیل شهادرسالة جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد،  ،زوزو زولیخة -4

  .12، ص2012- 2011مرباح ورقلة، صدي ا، جامعة ققانون العام، تخصص قانون جنائيالماجیستر في ال
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نجده قد أضفى وصف موظف ساسي للوظیفة العامة، القانون الأ إلىهذا وبالرجوع 

  1.الإداريالسلم في م في رتبة ة دائمة ورسّ كل عون عین في وظیفة عمومیعلى عمومي 

ساسیة التي یقوم علیها تعریف ستخلاص العناصر الأإمن هذا التعریف یمكن  نطلاقاإ و 

  :وهي ثلاثة العمومي الموظف

في  داةلأاالخدمة، وقد تكون هذه بداة قانونیة یلحق بمقتضاها الشخص أ صدور -

في شكل مقرر صادر  أوو ولائي أفي شكل قرار وزاري  أوتنفیذي  أوشكل مرسوم رئاسي 

  . إداریةعن سلطة 

بحیث لا  ستمرارالإالشخص وظیفته على وجه  لن یشغأالقیام بعمل دائم، بمعنى  -

التقاعد، ومن ثم لا یعد موظفا المستخدم  أوالعزل  أوستقلالیة الإ أولا بالوفاة إتنفك عنه 

  .المتعاقد ولا المستخدم مؤقتا ولو كان مكلفا بخدمة عامة

التابعیین  الأشخاصحد أ أوالمساهمة بالعمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة  -

  2.للقانون العام

مدلولا ضیقا لمصطلح الموظف العام، یسري مضمونه  السابق الذكر التعریف حیث یعد

  ، ویعرف بالمفهوم 3عموما الإداريفقط في مجال تشریعات الوظیف العمومي والقانون 

  4.التقلیدي الضیق للموظف العمومي

                                       
صادرة ، 46ج ر ع  ،، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -1

  :ولمزید من التفصیل حول ذلك أنظر. 03، ص2006جویلیة  16في 

، الطبعة الأولى، دار الفكر "ائم الملحقة بهاالرشوة والجر "أحمد محمد أحمد، جرائم الأموال العامة  ،عبد الحكم فؤدة -

  .20،ص2009، والقانون، المنصورة
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بعةطون الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، د ،أحسن بوسقیعة -2

  .6، ص2003الجزائر،
للنشر والتوزیع، الجزائر،  جسورطبعة الخامسة، الالثاني،  القسمشرح تنظیم الصفقات العمومیة،  ،عمار بوضیاف -3

  .192، ص 2017
تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق علیها بتحفظ  إمن  01الفقرة  02وهذا التعریف مستمد من المادة  -4

مم المتحدة من یة الأتفاقإ، یتضمن التصدیق بتحفظ على 2004 أفریل 25مؤرخ في ال 128-04بالمرسوم الرئاسي رقم 
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  مدلول الموظف العمومي في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد مكافحته: ثانیا

یعتبر إذ عطائه مفهوم مغیرا لما سبق بیانه إب 1ومكافحته تمیز قانون الوقایة من الفساد

  :خیرمن المادة الثانیة من هذا الأ" ب"وفقا للفقرة الثانیة  اعمومی اموظف

في أحد  أوقضائیا  أوإداریا  أوتنفیذیا  أوكل شخص یشغل منصبا تشریعیا  -1

مؤقتا، مدفوع  أومنتخبا، دائما  أوالمجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا 

  .أقدمیته أوغیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته  أوالأجر 

بدون أجر، ویساهم  أووكالة بأجر  أوكل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة  -2

أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة  أو 2مؤسسة عمومیة أوبهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة 

  .أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة أو، بعض رأسمالها أوكل 

  من في حكمه طبقا للتشریع  أوكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي  -3

                                                                                                                        

یختلف تماما عن تعریف  حیث، 13ص ،26ر ع ج ،2003كتوبرأ 31المتحدة بنیویورك بتاریخ  للأممقبل الجمعیة العامة 

  .الموظف العمومي الذي جاء به القانون الأساسي للوظیفة العامة سالف الذكر

  : أنظر حول ذلك، من التفصیل ولمزید

  .29ص ،2015، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدةبعةطون الفساد الإداري، دجرائم ر، عبد الفتاح مط عصام -

- 15، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة،بعةطون الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، د ،محمد أحمد غانم -

40.  

، الطبعة الأولى، دار الثقافة "لیة مقارنةدراسة تحلی"الجرائم المضرة بالمصلحة العامة "شرح قانون العقوبات  ،كامل السعید -

  .436-417، الأردن، ص2008للنشر والتوزیع، 

  .53-40ص ، المرجع السابق، محمد زكي أبو عامر -
، صادرة 14 ر ع جالوقایة من الفساد ومكافحته،  المتضمن قانون ،2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -1

، 50 ج ر ع ،2010أوت  26المؤرخ في  05-10م رقمر ل والمتمم بموجب الأالمعد .04، ص2006مارس  08في 

ر  ج ،2011أوت  02المؤرخ في  15- 11رقم المعدل والمتمم بموجب القانون  .16، ص 2010سبتمبر  01صادرة في 

  .04، ص2011أوت  10، صادرة في 44 ع
 الأساسي قانونالمن  02فقرة  02ة في المادة ویقصد بالمؤسسات أو الإدارات العمومیة مجموع الهیئات المذكور  -2

المؤسسات العمومیة، الإدارات المركزة في الدولة والمصالح غیر المركزیة التابعة لها، الجماعات الإقلیمیة ": ةماوظیفة العلل

المؤسسات العمومیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، 

  ".ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي
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  1."والتنظیم المعمول بهما

نطلاقا من هذا النص یعتبر موظفا عمومیا وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته إ

  :أحد الفئات التالیة إلىكل شخص ینتمي 

  الإداریة  ،ي المناصب التنفیذیة ، القضائیة ذو:  

تشمل هذه الفئة كل من یشغل منصبا تنفیذیا أو قضائیا أو إداریا سواء أكان معینا أو و    

منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو 

  .أقدمیته

تشمل هذه الفئة كل الأشخاص العاملین بالسلطة و : الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا -1

أعضاء الحكومة من برئیس الجمهوریة فالوزیر الأول و التنفیذیة على المستوى المركزي بدایة 

  . 2ممثلي الدولة في الخارج كسفراء والقناصلةوالولاة والمدراء التنفیذین و وزراء بمختلف رتبهم 

 02هذه الفئة وفقا لصریح نص المادة تشمل و  :الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا -2

  :المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم 

م التابعة للنظام المحاكللمحكمة العلیا والمجالس القضائیة و  النیابة العامةقضاة الحكم و  -

  .القضائي العادي

 .المحاكم الإداریةقضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة و  -

أمانة المجلس الأعلى للقضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل و اة العاملین في القض -

البحث التابعة لدولة ومؤسسات التكوین و مجلس امصالح الإداریة للمحكمة العلیا و وال

 .لوزارة العدل

ن المساعدون في محكمة الجنایات والمساعدون في قسم كما تشمل هذه الفئة أیضا المحلفو 

  في القسم الإجتماعي بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات الأحداث و 

  

                                       
من خلال هذه التعاریف یتضح لنا أن لفكرة الموظف العام في القانون الجنائي مدلول أوسع عما هو مستقر لهّذه الفكرة  -1

یها الأفراد للخدمة العامة ونزاهتها، ومن ثم كان لإلى حمایة الثقة العامة التي یو  الجنائي یهدففي القانون الإداري فالمشرع 

  .ن كانوا لا یعدون موظفین عمومیین في نظر القانون الإداريأالعقاب أفراد یؤدون خدمات عامة و علیه أن یلاحق ب
   .30زولیخة زوزو، المرجع السابق، ص -2
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  2. ، وأیضا قضاة مجلس المحاسبة1القضائیة العادیة

  :الشخص الذي یشغل منصبا إداریا –3

، بأجر ات العمومیة بصفة دائمة أو مؤقتةالإدار الموظفین العاملین في المؤسسات و یراد بهم و 

  :تنقسم هذه الفئة إلى قسمین هماو ، رتبتهم أو أقدمیتهم صرف النظر عنأو بدون أجر ب

 : الموظفین العادیین -أ

ذین یشغلون الو  دارات العمومیةفي المؤسسات والإیراد بهم الموظفین العاملین و 

الخاضعین للقانون الأساسي للوظیفة العامة، أي الموظف العام مناصبهم بصفة دائمة و 

یعد موظفا وفقا لصریح و 3المعمول به في ظل القانون الإداريبالمفهوم الضیق أو التقلیدي 

كل عون عین في وظیفة عمومیة "  ةمن القانون الأساسي للوظیفة العام 04نص المادة 

  ".دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري

 نطلاقا من هذا النص نستنتج أنه لكي یتمتع الشخص یوصف موظف عمومي یفترضإ و   

     :المتمثلة في عناصر أساسیة و  04أن تتوافر فیه 

  .أن یكون معینا في وظیفة عمومیة سواء أكان ذلك بموجب مرسوم رئاسي أو قرار وزاري-  

  .أن یقوم بعمل یتسم بالدیمومة -  

  .الترسیم في رتبة في السلم الإداري -  

  .أو إدارة عمومیة  4أن یمارس نشاط في مؤسسة -  

                                       
 08في  ةصادر ، 57 ج ر عالمتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -1

  .13، ص2004سبتمبر 
 نون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبةالمتضمن القا ،1995أوت  26المؤرخ في  23- 95من الأمر رقم  02نصت المادة  - 2

رئیس المجلس، نائب : یعتبر قاضیا بمجلس المحاسبة"على أنه ،11، ص1995سبتمبر 03في ةالصادر  ،48ج ر ع  المعدل والمتمم،

   ".المساعدون الناظر العام النظار عتبر كذلك قاضیا بمجلس المحاسبةرئیس المجلس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع المحتسبون، وی
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون لیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة ، الآحاحة عبد العالي -3

  .62، 218، ص 2013-2012عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
قتصادیة وتسییرها ، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإ2001غشت20المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 02عرفتها المادة  -4

شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي : "بأنها. 09، ص2001غشت 22 لصادرة فيا، 47وخوصصتها، ج ر ع 

: جتماعي مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، وهي تخضع للقانون العام، ومن أمثلتهاآخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال الإ

  : ، أنظرحول ذلكلمزید من التفصیل و  ...."مؤسسة سوناطراك، مؤسسة سونلغاز

  .13، ص 2007، رناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مخبر الدراسات السلوكیة والدراسات القانونیة، الجزائ -

  .461، ص 2013الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،عمار بوضیاف -
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  :المؤقتین  الموظفین المتعاقدین أو - ب

یراد بهم عمال المؤسسات و الإدارات العمومیة الذین لا تتوافر فیهم صفة الموظف العام و 

  :المؤقتینن الإداري كالأعوان المتعاقدین و بمفهوم القانو 

ن تربطهم بالإدارة علاقة عقدیة ولیست هم فئة الأشخاص الذیو  :الأعوان المتعاقدین  – 

الجزائري في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون الأساسي نظم المشرع تنظیمیة، و 

، ویوظف الأعوان "الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل " فة العامة هذه العلاقة تحت عنوانللوظی

الإدارات العمومیة عن طریق عقود محددة حسب الحالة وفق حاجات المؤسسات و المتعاقدین 

قانون الأساسي ، ووفقا للتوقیت الجزئيت الكامل أو بالالمدة أو غیر محددة المدة بالتوقی

للوظیفة العامة فإنه لا یكتسب القائم بهده الوظائف صفة الموظف كما لا یكون له الحق في 

  1.الإدماج في رتبة من رتب الوظیفة العامة

لمدة محددة لیقوموا شخاص الذین یعینون بصفة مؤقتة و یقصد بهم الأو  :نیالأعوان المؤقت -

  2. ئم بهذه الوظیفة وطنیا أو أجنبیاهنا یجوز أن یكون القاع مؤقت و بعمل ذو طاب

  كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو منتخبا في أحد المجالس الشعبیة المحلیة

  المنتخبة 

بغرفتیة المجلس الشعبي  یراد به العضو في البرلمانو  :أعضاء السلطة التشریعیة -1

أكانو من الثلثین المنتخبین أو الثلث المعین من قبل رئیس مجلس الأمة سواء الوطني و 

  3.الجمهوریة

ویقصد بهم أعضاء المجالس الشعبیة  :بین في المجالس المحلیة المنتخبةالمنتخ – 2

  .أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبینالمنتخبین و  الولائیة

                                       

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03-06رقم  الأمرمن  22المادة - 1  

.ذاته الأمرمن  21المادة - 2  
ج ر ع  المتضمن دستور الجزائر، ،1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم من  101المادة  -3

، الصادرة في 25 ج ر ع 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة  ،76

المتضمن التعدیل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،13، ص2002 أفریل 14

المؤرخ في  01-16المتمم بموجب القانون رقم المعدل و  ،08ص ،2008 نوفمبر 16الصادرة في ، 63الدستوري، ج ر ع 

   .02، ص2016مارس  07 ، الصادرة في14، ج ر ع 2016 مارس 16
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 وظف من هم في حكم المص الذین یتولون وظیفة أو وكالة و الأشخا:  

أسندت إلیه مسؤولیة في إحدى الهیئات أو المؤسسات  نهو كل مو  :ولي وظیفةت -1

، أو أي مؤسسة أخرى تقدم تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها العمومیة أو أیة مؤسسة أخرى

وبذلك فإن  ،1خدمة عمومیة مهما كانت مسؤولیته من رئیس أو مدیر عام إلى رئیس مصلحة

لعامل البسیط مهما كانت كفاءته المشرع یستبعد من نطاق تطبیق مفهوم تولي وظیفة ا

  2. الثقافيومستواه العلمي و 

هم أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  باعتبارهم و  :تولي وكالة – 2

سمالها الإجتماعي كل رأمنتخبین من قبل الجمعیة العامة بغض النظر إن كانت الدولة تملك 

  3. أو جزء منه فقط

كل شخص یأخذ حكم الموظف، وهذه الفئة تشمل في مفهوم  :من في حكم الموظف – 3

قانون الوقایة من الفساد ومكافحة كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في 

العسكریین حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، وینطبق ذلك على المستخدمین 

  .4والمدنیین في الدفاع الوطني والضباط العمومیون

ولتحدید مدى تمتع هذه الفئات بوصف موظف عمومي یجب الرجوع إلى القوانین 

الخاصة التي تحكمها من أجل إستخلاص مدى توافر خصائص الموظف العمومي فیها، أما 

فهم مستثنون من تطبیق أحكام  بالنسبة للمستخدمین العسكریین والمدنیین في الدفاع الوطني

بموجب الفقرة الثانیة من المادة  العامةالقانون الأساسي للوظیفة  المتضمن 03- 06الأمر 

المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین  02-06منه، ویحكمهم الأمر رقم  03

  5.العسكریین

                                       
   .30زولیخة زوزو، المرجع السابق ، ص -1

.67عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص  - 2  

.30زولیخة زوزو، المرجع السابق، ص  - 3  

 4 .49، ص2010الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ملیكة هنان، جرائم الفساد، دون طبعة، دار  -
 لمستخدمین العسكریین، ج ر ع، یتضمن القانون الأساسي العام ل2006فیفري  28المؤرخ في  02-06 رقم الأمر -5

  .90، ص 2006مارس  01، صادرة في 12
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  :أما بالنسبة للضباط العمومیون فیقصد بهم كل من

  1الموثقین، -

  2المحضرین القضائیین، -

  3محافظو البیع بالمزایدة، -

  4.المترجمین الرسمیین -

وهم یتولون وظائفهم بتفویض من قبل السلطة العمومیة، ویُحصّلون الحقوق والرسوم 

المختلفة لحساب الخزینة العمومیة، الأمر الذي یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن فئة من في حكم 

  5.الموظف العمومي

علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وصف  الفئات التي أضفى هذه هي مجمل

في خدمة الدولة  ختصاصالإي تشمل كل شخص یتمتع بنصیب من الموظف العمومي، وه

یساهم في تسییر مرفق عام یقدم خدمة  أوالهیئات التابعة لها  أوإحدى المؤسسات  أو

  .عمومیة

 في قانون الوقایة من 6مفهوم الموظفن المشرع وسع في أمن خلال ما سبق نجد 

هذا كله بهدف توسیع دائرة التجریم  الإداريالفساد ومكافحته مقارنةً بمفهومه في القانون 

                                       
مارس  08في  ةصادر ، 14 ج ر ع موثق،، المتضمن تنظیم مهنة ال2006فیفري  20المؤرخ في  02-06القانون رقم  -1

  .15، ص 2006
صادرة في  ،14 ج ر ع ،المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي ،2006فیفري  20المؤرخ في  03-06القانون رقم  -2

  .21، ص 2006مارس  08
 ةصادر  ،46لمزایدة، ج ر ع المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع با، 2016أوت  03المؤرخ في  07- 16القانون رقم  -3

  .05، ص 2016أوت  03في
، 17 ، ج ر ع-يالترجمان الرسم-المتضمن تنظیم مهنة المترجم ،1995مارس  11المؤرخ في  13- 95الأمر رقم  -4

  .25، ص 1995مارس  25في  ةصادر 
  .20المرجع السابق، ص  ،أحسن بوسقیعة -5
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى جانب  01- 06 رقم یمكن أن یكون الموظف العمومي وفقا لأحكام  القانون -6

" ج"التي جاء فیها ما یلي و  02من المادة " ج"لصریح الفقرة الموظف العمومیة الوطني بالمفهوم السابق موظفا أجنبیا وفقا 
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تتورط في جرائم الصفقات العمومیة وجل جرائم الفساد  أنلتشمل مختلف الفئات التي یمكن 

  .یضا حتى یضمن مكافحة فعالة لهذا النوع من الجرائمأ

فقات وتفشي ظاهرة الفساد في مجال الص نتشارإسباب من بین أهم أد هذا وتع

ذ یشترط هذا النوع من المناصب إ، 1لذلك مؤهلینشخاص غیر العمومیة تحمیل المسؤولیة لأ

مم المتحدة تفاقیة الأإمن  07قضت به المادة  والنزاهة وهذا ما قیةاتمتع القائمین به بالمصد

مر ووفقا قتضى الأإسعى كل دولة طرف، حیثما ت -1"بنصها على ما یلي لمكافحة الفساد

عتماد وترسیخ وتدعیم نظم لتوظیف المستخدمین إ إلىساسیة لنظامها القانوني، للمبادئ الأ

 ستخدامهمإ قتضاء، و عند الإ خبینتالمنالمدنیین، وغیرهم من الموظفین العمومیین غیر 

على مبادئ الكفاءة والشفافیة  تقوم" أ: "بأنهاحالتهم على التقاعد تتسم إ ستبقائهم وترقیتهم و إ و 

  2".الجدارة والإنصاف والأهلیةاییر الموضوعیة، مثل والمع

الفساد ومكافحته   المتعلق بالوقایة من 01-06القانون  لهاو اتنالتي  حكاموهي ذات الأ

تسییر حیاتهم المهنیة تراعى في توظیف مستخدمي القطاع العام وفي "  الذي قضى بأنه

  :تیةالقواعد الآ

نصاف اییر الموضوعیة، مثل الجدارة والإمبادئ النجاعة والشفافیة والمع -1

  3...".والكفاءة

                                                                                                                        

كان معینا أجنبي، سواء كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى بلد : موظف عمومي أجنبي

  ."، وكل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیةأو منتخبا

موظف " د"الفقرة د من ذات القانون أن یكون موظف منظمة دولیة عمومیة والتي عرفته كما یلي  02كما یمكن وفقا للمادة 

  ."أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنهكل مستخدم دولي : منظمة دولیة عمومیة

، 2015أحمد عبد العزیز، تحولات الفساد الإداري في مجتمع متغیر، الطبعة الأولى، دار غیداء للنشر والتوزیع، الأردن،  -

.369ص  
 90، ص2016النهضة العربیة، القاهرة، السید أحمد محمد علام، جرائم الفساد وآلیات مكافحته، الطبعة الأولى، دار  -1

  .بعدها وما
  .ة الفسادتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحإ من "أ" 01فقرة  07المادة  -2
  .متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهال 01-06 رقم من القانون 03المادة  -3
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نه یتعین على الجهات المختصة أیتضح جلیا من خلال ما تضمنته النصوص السابقة 

جل تعیین مسؤولین یتمتعون أمن  قانوناعتماد المعاییر والشروط الموضوعیة المنصوص إ

كثر عرضة أن هذه الطائفة علمنا أ إذاخاصةً  ،ة العلیاالإداریبالنزاهة والكفاءة في المناصب 

خیرة من العملیات الصعبة التي برام هذه الأإن عملیة أرتكاب جرائم الصفقات العمومیة و لإ

  .1جراءاتالإالعدید من  تتطلب

من  07ن في نص المادة ساس تم فرض جملة من المبادئ كما هو مبیوعلى هذا الأ 

مناسبة  إجراءاتتشتمل على  -ب" : قضت بأنهمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تفاقیة الأإ

فراد لتولي المناصب العمومیة التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة أختیار وتدریب لإ

  ،بهم على المناصب عند الاقتضاءو اوضمان تن

منصفة، مع مراعاة مستوى جور أل و اجور كافیة ووضع جدأتشجیع على تقدیم  -ج

  ،قتصادي للدولة الطرف المعنیةالنمو الإ

لئك الموظفین من الوفاء أو تشجیع على وضع برامج تعلیمیة وتدریبیة لتمكین  -د

م للوظائف العمومیة، وتوفر لهم التدریب داء الصحیح والمشرف والسلیبمتطلبات الأ

داء وظائفهم ویجوز م بمخاطر الفساد الملازمة لأوعیه ذكاءإجل أالمخصص والمناسب من 

  2."معاییر سلوكیة في المجالات التي تنطبق علیها أومدونات  إلىن تشیر هذه البرامج أ

 المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06 رقم كد علیها القانونبادئ التي أوهي ذات الم

فراد المرشحین ختیار وتكوین الأالمناسبة لإ جراءاتالإ -1":ما یلي على بنصهومكافحته 

  ،كثر عرضة للفسادولي المناصب العمومیة التي تكون ألت

  ،تعویضات كافیة إلى بالإضافة جر ملائمأ -2

                                       
المتعلق  01-06ظل أحكام القانون  وسیلة بن بشیر، مدى فعالیة التدابیر الوقائیة لحمایة الصفقات العمومیة في -1

 جوان السادس،العدد  الأغواط، یجىسیاسة، جامعة عمار ثلبالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات القانونیة وال

  .298ص  ،2017
  .كافحة الفسادتفاقیة الأمم المتحدة لمإ من "د- ج- ب" 01فقرة  07المادة  -2
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داء العمومیین من الأ الموظفینتكوین عداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لإ -3

الصحیح والنزیه والسلیم لوظائفهم وإفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر 

  1."الفساد

ده عالج شروط التوظیف لكن نج ،2ساسي للوظیفة العمومیةالقانون الأ إلىوبالرجوع 

لمكافحة الفساد تفاقیة الأمم المتحدة إت بها السابقة والتي جاء ئالمباد إلىشارة دون الإ

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم رسى قواعدها القانونوأ

  :الفرع الثاني

  المتعامل المتعاقد

أن یكون  ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 26تقتضي الفقرة الثانیة من المادة 

في  متیازات غیر مبررةإلحصول على لعوان العمومیین نفوذ الأ إستغلالالجاني في جریمة 

ل من القطاع الخاص، و امق أوحرفي  أوصناعي  أوإما تاجرا  مجال الصفقات العمومیة

  .معنوي من القطاع الخاص أووبصفة عامة كل شخص طبیعي 

  المتعامل المتعاقدتعریف : ولاأ

یمكن تعریف المتعامل المتعاقد بأنه كل مترشح من أجل صفقة عمومیة أو كل عارض     

و عدة أتخذ المتعامل المتعاقد صورة شخص داخل سوق الصفقات العمومیة ویمكن أن ی

أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون بمقتضى الصفقة إما فردى وإما في إطار تجمع 

  .3مؤقت لمؤسسات خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي

                                       
  . متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهال 01-06رقم من القانون  03المادة  -1
  .امةتضمن القانون الأساسي للوظیفة العالم 03-06مر رقم الأ -2
  :نظرأولمزید من التفصیل  -3

، لنیل شهادة الماجیستر رسالة مقدمةئري، ختیار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزاإمحمد خرفان،  -

  .09، ص2014-2013، 01الجزائرجامعة  ،عامقانون تخصص 
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المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 الرئاسي رقم من المرسوم 37نص المادة ل وبالرجوع   

أن یكون شخصا أو عدة یمكن المتعامل المتعاقد " على النحو التالي عرفتهنجدها ، 1العمومیة

أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما في إطار تجمع 

  ."أدناه 81مؤقت لمؤسسات كما هو محدد في المادة 

 01فقرة  03المادة لنص  وطبقایصطلح على هؤلاء تسمیة الأعوان الإقتصادیون  اكم

قتصادي یمكن تعریف العون الإ المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة من القانون

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه " بأنه 

كما وردة بشأنه  2."جلهاألعادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من في  الإطار المهني ا

هو ذلك الشخص الذي یتمتع بعناصر من الأفضلیة "العدید من التعریفات الفقهیة من بینها 

بحیث یكون على معرفة تامة بما یقدمه من منتوجات أو خدمات مما یسمح  والتفوق والمقدرة،

قوي من موقف المستهلك فنیا وقانونیا أیكون في موقف ستنادا إلى هذه القدرة أن إله 

  .3"قتصادیاإ و 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06من القانون  26بإستقراء نص المادة و 

 أو، المقاول أوالصناعي  أوأن المشرع حصر في بدایة الأمر صفة الجاني في التاجر  نجد

عقد مع إحدى  أومعنوي یقوم بإبرام صفقة  أوالحرفي، ثم عمّمها على كل شخص طبیعي 

  .السابقة الذكر الهیئات المذكورة في المادة

                                       
، 50 ، ج ر عالعمومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات، 2015سبتمبر  16مؤرخ في ال الم 247-15المرسوم الرئاسي -1

   .03، ص2015سبتمبر  20 صادرة في

 ،41 ج ر ع المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،2004جوان  24المؤرخ في  02- 04 رقم القانون -2

   03، ص2004 جوان 27 فيصادرة 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه "دراسة في القانون الجزائري"قتصاديعادل عمیرات، المسؤولیة القانونیة للعون الإ -3

  .30، ص2016- 2015 ة أبي بكر بلقاید تلمسان،علوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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والمقصود بالشخص الطبیعي هنا، كل شخص یبرم عقد مع المؤسسات والهیئات 

 ،حرفي بطاقة أوحرفي سواء بتملكه سجل تجارى  أوالعمومیة، ویحوز على صفة تاجر 

  .1تقدیم خدمات بسیطة أوشغال التعاقد معهم بشأن إنجاز بعض الأ یتم وعادة ما

لات الأشغال و اأما الشخص المعنوي فیتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهیز ومق

الذین یحوزون على سجل تجاري ولهم إمكانیات ومؤهلات مالیة ومادیة تسمح لهم بإبرام 

  .2عقود مع المؤسسات والهیئات العمومیة أوصفقات 

نفوذ الأعوان  إستغلالوجدیر بالذكر أن صفة الجاني الذي یمكن مساءلته في جریمة 

 أومتیازات غیر مبررة، تقتضي أن یكون شخص طبیعي إالعمومیون من أجل الحصول على 

كما قد یكون  وطنیاخیر وقد یكون هذا الأ، 3القطاع العام منلا معنوي من القطاع الخاص 

  4.جنبیاأ

 01-06من القانون  26المحددة بموجب المادة  المتعامل المتعاقدصور : ثانیا

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

   أومن القانون التجاري كل شخص طبیعي  01ویعد تاجر وفقا للمادة : التاجر -أ

  5.لم یقضي القانون بخلاف ذلك معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما

ال عمبالأ یقوم أنص صفة التاجر لابد هذه المادة لكي یكتسب الشخووفقا لنص 

  ن تكون هذه الممارسة لحسابه أجانب ذلك یجب  إلى نقطاع،التجاریة بصفة مستمرة ودون الإ

                                       
  .87المرجع السابق، ص ،زوزو زولیخة -1
  .87ص ،المرجع نفسه -2
علوم  دكتوراهمقدمة لنیل شهادة جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة  ،الحاج علي بدر الدین -3

  .218، ص 2016- 2015 ،جامعة تلمسانكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، تخصص قانون خاص
متضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ال 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 84والمادة  38المادة  -4

  .العام
ج ر ع ن القانون التجاري، المتضم 59-75، معدل ومتمم للأمر 1996دیسمبر  09مؤرخ في ال 27-96الأمر رقم  -5

  .04، ص 1996دیسمبر  11 صادرة في، 77
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  1.كتساب هذه الصفةالقید في السجل التجاري كافیا لإ الخاص، ویعد

" تعریفه بأنه إلىالتعریفات المقترحة للصانع فذهب البعض  تتعدد: الصانع -ب

ساس أأي شخص یتصرف على  أوالمادة المكونة  أولیة و صانع المادة الأ أوصانع المنتوج 

  2."رمز یمیزانه عن المنتج أویة علامة أ أو سمهإكونه صانعا بوضع 

عتیاد وجه الإى المعنوي الذي یمارس عل أوالشخص الطبیعي " نهومنهم من عرفه بأ

 هن تتطلب معارف تقنیة تطابق المعطیات العلمیة التي یفترض سیطرتنشاطات من شأنها أ

  3."لمامه بما یبرر الثقة التي وضعها المتعاملون معه في مهارتهإ علیها و 

المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة  01-96 رقم مرحسب مفهوم الأ: الحرفي -ج

معنوي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة  أوكل شخص طبیعي  حرفیاالتقلیدیة یعتبر 

 دارة النشاطإ باشرة تنفیذ العمل و ویتولى بنفسه م ،والحرف یمارس نشاطا تقلیدیا یثبت تأهیلا

  4.ره وتحمل مسؤولیتهیوتسی

 إلىنشاط تقلیدي یدوي،  ن یمارسأومن هنا لكي یكتسب شخص صفة الحرفي لابد 

حرفة معینة من المراكز  ئزا على الشهادات التي تؤهله لممارسةن یكون حاأجانب ذلك یجب 

جانب ذلك یتوجب على  إلىالمعتمدة عموما،  أوالتي تعدها الدولة لهذا الغرض  والمعاهد

ستقلالیة في ممارسة الحرفة، كما یجب علیه التسجیل في سجل الصناعات هذا الأخیر الإ

  5.التقلیدیة والحرف

                                       
، 1990أوت  22صادرة في ، 36اري، ج ر ع یتعلق بالسجل التج ،1990أوت  18مؤرخ في ال 22- 90 رقم القانون -1

  .1145ص
  .34المرجع السابق، ص، عادل عمیرات -2
  .34ص المرجع نفسه، -3
تحكم الصناعة التقلیدیة  واعد التيالمحدد للق، 1996جانفي  10مؤرخ في ال 01-96 رقم من الأمر 05و 10المادة  -4

  .03، ص1996جانفي  14في  صادرة، 03 ج ر ع، والحرف
  .27المرجع السابق، ص ،عادل عمیرات -5
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شخص مبدع ومسیر لمؤسسة صغیرة " بأنه المقاولیمكن تعریف : المقاول -د

ومتوسطة یساهم بنسبة كبیرة في رأس مال المؤسسة ویقوم بدور نشیط في القرارات المتعلقة 

  1."حل مشاكلها أوبتوجیه 

  لتزامات المفروضة على مرتكب جرائم الصفقات العمومیةالإ : المطلب الثاني

الأداة المرتكبة لجرائم الصفقات العمومیة، لذا جعله  أویعتبر الموظف العام الوسیلة 

راتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد إذ فرض علیه جملة من ستزائري محور الإالمشرع الج

 01-06 رقم القانون أحكامأن تلحقه، ضمن لشبهات التي یمكن ا لتزامات بغرض دراءالإ

 247-15 رقم المرسوم الرئاسي أحكاموكذا ضمن  ،یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا

  .رفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات الم

القضاء على الفساد في مجال  السابقي الذكر أیضا بغیة ملزم ذات القانون والتنظیأكما 

، نوضحها من خلال ماتالتز بجملة من الإ هو الأخر المتعاقد المتعامل الصفقات العمومیة

  :فرعین كالتالي إلىتقسیم هذا المطلب 

  المفروضة على الموظف العمومي لتزاماتالإ :الفرع الأول 

  لتزامات المفروضة على المتعامل المتعاقدالإ: الفرع الثاني 

  :لوالفرع الأ 

  المفروضة على الموظف العمومي لتزاماتالإ 

وتنظیم الصفقات العمومیة بغرض الحد من فرض قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

مات على الموظف العمومي، التز یة وجرائم الفساد ككل جملة من الإجرائم الصفقات العموم

  :نوجزها في النقاط التالیة

  جراء التصریح بالممتلكاتإفرض  :لاأو 

                                       
دكتوراه علوم لنیل شهادة  مقدمة المقاولتي، أطروحة نحو تطویر المقاولاتیة من خلال التعلیم ،الجودي محمد علي -1

  .22، ص 2015-2014جامعة محمد خیضر بسكرة،  كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، التسییر،
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لمتابعة الموظفین  1غلب الدولأالتي تتبعها  جراءاتیعد التصریح بالممتلكات من الإ

جل الكشف عن حالات الثراء أالعمومیین ومعرفة تطور النواحي المالیة الخاصة بهم من 

، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري وحرصا 2تورطهم في قضایا الفساد إلىالسریع التي قد تشیر 

المتعلق بالتصریح  043-97الأمر رقم  إصدار إلىمنه على مكافحة هذه الظاهرة 

بالممتلكات والذي لم یلبث كثیرا لیلغیه ویعید إدراج هذا الإجراء وتنظیمه ضمن نصوص 

نصوص هذا  إلىالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وبالرجوع  01-06القانون رقم 

الهدف منه ضمن كتفى بتحدید إجراء وإنما عرف لنا المقصود من هذا الإخیر نجده لم یُ الأ

قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة  " :نه على النحو التاليم نص المادة الرابعة

شخاص المكلفین بخدمة ممتلكات العمومیة، وصون نزاهة الأوالشؤون العمومیة، وحمایة ال

  ."عمومیة، یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته

یتعلق والذي  ،4144-06جراء صدر المرسوم الرئاسي رقم ولتدعیم فاعلیة هذا الإ

  .بنموذج التصریح بالممتلكات

شخاص الذین یلزمهم القانون التطرق لبیان الأ الإجراءطة بهذا حاحیث یقتضي الإ

من  والجزاءات المترتبة عنهبه صور الإخلال و ومحتوى وكیفیة  بالممتلكات بواجب التصریح

  :خلال النقاط التالیة

                                       
تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة " تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنهإن م 05فقرة  52نصت المادة  -1

وبة ملائمة على عدم الموظفین العمومیین المعنیین، وتنص على عقن ألإقرار الذمة المالیة، وفقا لقانونها الداخلي، بش

  ..."الامتثال
نحوى مراجعة النصوص القانونیة المنظمة لإجراءات التصریح بالممتلكات الواقع والأفاق، المجلة  ،هارون نورة -2

لسنة  الثاني، ، العدد12المجلدجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بالأكادیمیة للبحث القانوني، 

  .326، ص 2015
 جانفي12 فيصادرة ، 03تعلق بالتصریح بالممتلكات، ج ر ع ، الم1997جانفي 11المؤرخ في  04-97الأمر رقم  -3

  .08، ص 1997
، الصادرة 74 كات، ج ر عیحدد نموذج التصریح بالممتل 2006نوفمبر  22المؤرخ  414-06المرسوم الرئاسي رقم  -4

  .20، ص2006 نوفمبر 22في 
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 الملزمون بالتصریح الأشخاص - 1

الجزائري فئات معینة بضرورة التصریح بما لدیها من ممتلكات وهذا لیس لزم المشرع أ

لزام الهدف منه تحقیق حمایة مزدوجة إ، بل هو من مكانتها نتقاصوالإلتشهیر بها من باب ا

والمتمثلة من جهة في حمایة المال العام وضمان النزاهة والشفافیة بصدد تقلد المناصب 

المكلفین بالخدمة العمومیة من  الأشخاص وتنزیهى حمایة خر أوالوظائف العمومیة ومن جهة 

    1.ي شبهات قد تلحق بهم جراء تولیهم هذه المناصبأ

  :تيثلاثة فئات كالآ إلىالملزمون بواجب التصریح بالممتلكات  الأشخاصیمكن تقسیم و 

المنتمون للسلطات الثلاث للدولة، أي السلطة التنفیذیة  الأشخاص: لىو الفئة الأ 

الأعضاء في المؤسسات الدستوریة والهیئات العمومیة  إلىوالتشریعیة والقضائیة، إضافة 

  3:وتشمل هذه الفئة على سبیل الحصر، 2الوطنیة

 رئیس  عضاءه،أرئیس المجلس الدستوري و  ،أعضاء البرلمان،4رئیس الجمهوریة

 ،عضائهاأالحكومة و 

 رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة، 

 عضاء المجالس المحلیة المنتخبةأ، رؤساء و الولاة، 

 5.القضاة 

                                       
في الأنظمة  مجلة الحقوق والحریات د من الفساد الإداري في الجزائر،التصریح بالممتلكات كآلیة وقائیة للح ،آمال یعیش -1

  .505، ص 2016العدد الثاني، مارس  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ،المقارنة
مقدمة لنیل الوظیفة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، رسالة  ةنزاهدور الحمایة الجنائیة ل ،رمزي بن الصدیق -2

، 2013-2012، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون جنائي ماجیسترشهادة ال

  .76ص 

  .فساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من ال 01-06 رقم من القانون 06المادة  -3
الراغب في الترشح لمنصب رئیس دیل الدستوري المتضمن التع 01-16من القانون  01 فقرة 87لمادة األزمت  -4

رقم من الأمر  136جمهوریة بواجب التصریح العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه وهو ما أكدته المادة 

  . 09، ص2012جانفي14 فيصادرة  ،01ج ر ع یتعلق بنظام الانتخابات،  ،2012ینایر  12مؤرخ في ال 12-01
  .اءالمتضمن القانون الأساسي للقض 11- 04القانون العضوي رقم  24هذا ما ألزمت به المادة  -5
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حیث تم تحدید كیفیات تصریحاتهم بالممتلكات  ،الموظفون العمومیین: الثانیة الفئة

وظائف  أو، وتضم هذه الفئة جمیع الموظفین الذین یستغلون مناصب 1عن طریق التنظیم

  2.علیا في الدولة

وتضم جمیع الأعوان العمومیین الملزمون بالتصریح بالممتلكات، وقد : الفئة الثالثة

  3.صدر قرار عن المدیر العام للوظیفة العمومیة یحدد قائمة هؤلاء الأعوان

أن هذا التصریح لابد أن یضعه كل شخص من الفئات المذكورة  إلىوتجدر الإشارة 

  .دون تباطؤ

  محتوى التصریح بالممتلكات –2

سم أبیه، إ و  سمهإیحتوي التصریح بالممتلكات على بیانات الموظف العام الشخصیة ك

تاریخ تولي وظیفته، أما بالنسبة للممتلكات المصرّح بها فیجب  أووعنوانه وذكر تاریخ تعیینه 

 لادهأو ن تتضمن جردًا مفصلاً لكافة الأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها المكتتب و أ

  4.أملاك أخرى إلىستثمارات إضافة القصر وكذا السیولة النقدیة والإ

كتتاب تصریح إح بما یلاحظ في هذا الصدد أن المشرع لم یلزم زوجة المصر 

للزوجین في الإسلام وفي القانون الجزائري  بممتلكاتها، ولعل هذا راجع لكون النظام المالي

  5.یقوم على الفصل في الذمم المالیة للزوجین

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  04فقرة  06المادة  -1
، یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة 1990یولیو  25المؤرخ في  227-90المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .1028، ص1990یولیو  28في  ةصادر ، 31یة، ج ر ع والمؤسسات والهیئات العموم
، صادرة 25 ج ر ع، یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات،2007أفریل  02قرار مؤرخ في  -3

  :انظر لمزید من التفصیل حول ذلك. 14، ص2007أفریل  18ي ف

  .وما بعدها 365المرجع السابق، ص  ،هارون نورة  -
تخصص  دكتوراه علوم مقدمة لنیل شهادة ت العمومیة، أطروحةآلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقا ،نادیة تیاب -4

  .33-32، ص 2013معمري تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
  .364المرجع السابق،  ،هارون نورة -5
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لا یضمن  لاد البالغین،و ممتلكات الزوجة وحتى الأ كتتابإوأی�ا كان السبب فإن عدم 

سم إمكافحة فعالة لجرائم الصفقات العمومیة، إذ یمكن للموظف أن یكتتب ممتلكات له ب

البالغین فما فائدة التصریح بالممتلكات بعد ذلك، هذا ما حثت على تداركه لاده أو زوجته و 

من  2009دیسمبر 13المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد الصادرة في  03 التعلیمة الرئاسیة رقم

عتبار عند تعدیل وتتمیم ه الأخیرة لم تؤخذ بعین الإخلال المقترحات التي قدمتها غیر أن هذ

  .2011وسنة  2010وقایة من الفساد ومكافحة سنة القانون المتعلق بال

أما عن محتوى التصریح بالنسبة للأملاك العقاریة  فیفترض أن یتضمن تحدیدا لموقع 

محلات تجاریة،  أومعدة للبناء  أوأیة أرض سواء كانت زراعیة  أوالشقق والعقارات والمنازل 

كما نص التنظیم على ضرورة  ،1في الخارج أولاده القصر في الجزائر أو  أویملكها المكتتب 

  .مملوكة على الشیوع أوكانت أملاك خاصة  إذاذكر النظام القانوني لهذه الأملاك 

وفي ما یخص الأملاك المنقولة، فإن التصریح بها یشمل تحدید الأثاث ذي القیمة 

السفن المسعرة ، كما یشمل التصریح بالسیارات و أشیاء ثمینة أوالمالیة المعتبرة وكل تحفة 

  2.في الخارجأو لاده القصر في الجزائر أو  أووغیر المسعرة في البورصة التي یمتلكها المكتتب 

أما بالنسبة للسیولة النقدیة، فإن التصریح بها یشمل تحدید وضعیة الذمّة المالیة من 

حیث أصولها وخصومها، وبخصوص هذه الأموال بالذات حرص المشرّع الجزائري بموجب 

لتزام الموظفین العمومیین على إ ،مكافحتهوقایة من الفساد و المتعلق بال 01-06القانون رقم 

سلطة أخرى على  أوسلطة توقیع  أوحق  أوفي بلد أجنبي  الذین لهم مصلحة في حساب ما

وأن یحتفظوا بسجلات ملائمة  ،السلطات المعنیة عن تلك العلاقة ذلك الحساب أن یبلغوا

                                       
  .33المرجع السابق، ص  ،نادیة تیاب -1
  .متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهال 01-06رقم  من القانون 61المادة  -2
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خلال بالعقوبات الجزائیة ابات وذلك تحت طائلة الجزاءات التأدیبیة دون الإتتعلق بتلك الحس

  1.المقررة

كما تجدر الإشارة أن التصریح بالممتلكات یحرر طبقا لنموذج یحدد عن طریق  

 414-06المرسوم الرئاسي رقم  أحكام، وهذا ما حدده المشرّع الجزائري بموجب 2التنظیم

بالممتلكات، وعملا بالمادة الثالثة من هذا الأخیر، فإن هذا الذي وضع نموذجًا للتصریح 

النموذج یعد في نسختین یوقعها المكتتب والسلطة المودع لدیها على أن تسلم بعدها نسخة 

 .للمكتتب

 ریح بالممتلكاتكیفیات التص -3

ممتلكاتهم، حیث تختلف الكیفیات لا یخضع جمیع الموظفین لنفس الكیفیات للتصریح ب

  :3ف صفة الشخص على النحو التاليختلاإب

  :الكیفیات التي یشترك فیها الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم -أ

لزم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ألقد : من حیث آجال التصریح بالممتلكات* 

ي زیادة معتبرة في تلكاتهم عند تنصیبهم، وعند حدوث أالموظفین العمومیین بالتصریح بمم

  .یضا عند نهایة الخدمةأو  المالیة،الذمة 

على المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06نص القانون : ليو التصریح الأ -

كتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تنصیبه إضرورة قیام الموظف العمومي ب

ذ أن جمیع الموظفین العمومیین ملزمین إ ،4نتخابیةفي بدایة عهدته الإ أوفي وظیفته 

                                       
  :أنظر لتفصیل حول ذلكولمزید من ا. متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهال 01-06 القانون من 61المادة  -1

  .129، ص ، المرجع السابقالحاج علي بدر الدین -
  .السابق الذكر 01-06رقم  من القانون 02فقرة  05المادة  -2
  .متضمن التعدیل الدستوريال 01-16رقم  القانونمن  02فقرة  23المادة  -3
  .سابق الذكرال 01-06رقم  من القانون 02فقرة  04المادة  -4
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جراء بمدة شهر یعقب ، وقد قید المشرع هذا الإ1بالإفصاح والكشف عن ذممهم المالیة

نتخابیة، كما هو الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة، بدایة المعني في العهدة الإ أوالتنصیب 

  2.أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06 رقم من القانون 36نص المادة  إلى الرجوعوب

كل موظف عمومي خاضع قانونًا لواجب التصریح "...ومكافحته نجدها تنص على أن 

، ویعني 3..."بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدًا، بعد مضي شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة 

الذي لم یقم بالإدلاء بممتلكاته في المیعاد المحدد تمنح له مدة ذلك ضمنیًا أن الموظف العام 

 .شهرین لتدارك الوضع وذلك بعد تذكیره بالطرق القانونیة

ن یجدد التصریح بالممتلكات فور كل زیادة معتبرة أومعنى ذلك : التصریح التجدیدي -

  4.لو ح الأبها التصری یتمفي الذمّة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي 

 إلزامیةوجاءت تعلیمة رئیس الجمهوریة المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد لتأكد على 

طارات على التصریح المنتظم بما طرأ یجب جبر الإ ."..دي حیث جاء فیها التصریح التجدی

 5..."من مستجدات في ممتلكاتهم الفردیة والعائلیة وتقدیم مبرراتها

                                       
  : ، أنظرمن التفصیل حول ذلكلمزید  -1

  .17، ص 2010منصور حاتم الفتلاوي، نظریة الذمة المالیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -
یجب على كل شخص یعین في "  متضمن التعدیل الدستوري علىال 01-16رقم القانون من  2فقرة   23نصت المادة  -2

وظیفة سامیة في الدولة أو ینتخب في مجلس محلي ، أو ینتخب أو یعین في مجلس وطني أو في هیئة وطنیة إن یصرح 

  : نظر ألمزید من التفصیل " بممتلكاته في بدایة وظیفته أو عهدته أو نهایتهما 

  .31، المرجع السابق، ص تیاب نادیة -
رسالة مقدمة لنیل شهادة صریح كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، الت عثماني، فاطمة -3

  .68، ص 2010ماجستیر في القانون العام،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ال
  .افحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومك 01-06 رقم من القانون 03فقرة  04المادة  -4
  .مكافحة الفسادو المتعلقة بتفعیل  2009-12-13المؤرخة في  03تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم  -5
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عند  أو نتخابیةبالممتلكات عند نهایة العهدة الإ التصریحذ یجب إ: التصریح النهائي -

 یجبكتفى المشرع بالنص على هذا دون تحدید وضبط  المدة التي إ، حیث 1نتهاء الخدمةإ

 2.نتهاء الخدمةإعند  أو نتخابیةلعهدة الإالتصریح فیها بالممتلكات عند نهایة ا

انون من ق 02الفقرة  05بنص المادة  عملاً  :من حیث محتوى التصریح بالممتلكات *

، فإن التصریح بالممتلكات یحرر طبقًا لنموذج یحدد عن طریق الوقایة من الفساد ومكافحته

الذي  414-06المرسوم الرئاسي رقم  أحكامالتنظیم، وهذا ما حدده المشرّع الجزائري بموجب 

، فإن هذا النموذج یعد في نهموضع نموذجًا للتصریح بالممتلكات وعملا بنص المادة الثالثة 

، ویحتوي 3نسختین یوقعها المكتتب والسلطة المودع لدیها على أن تسلم بعدها نسخة للمكتتب

سم أبیه وعنوانه وذكر تاریخ إ التصریح بالممتلكات على بیانات تخص الموظف العام كاسمه و 

  .تاریخ تولي الوظیفة أوتعیینه 

 :بالتصریح بالممتلكات الكیفیات المتباینة بین الملزمین -ب

میّز المشرّع بین الموظفین العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات من حیث الجهة 

  .التي تتولى تلقي التصریحات ومن حیث نشر بیانات التصریح بهذه الممتلكات

ختصاص بتلقي وزع المشرع الإ: تصریح بالممتلكاتمن حیث الجهة المكلفة بتلقي ال *

جهة واحدة وذلك على النحو  لى عدد من الجهات ولم یحصره أمامبالممتلكات عالتصریح 

 :4التالي

  :طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالتصریحات التي تكون أمام الهیئة الو  -

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  من القانون 04فقرة  04المادة  -1
  .366صالمرجع السابق،  ،هارون نورة -2
، الصادرة 74 ج ر ع، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات، 2006نوفمبر  22المؤرخ  414-06 رقم المرسوم الرئاسي -3

  .20، ص2006نوفمبر  22في 
  .510، ص مرجع السابقال ،مال یعیشآ -4
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تتلقى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التصریحات بالممتلكات الخاصة 

مام الهیئة، ویكون محل نشر عن أخبة تالمحلیة المنعضاء المجالس الشعبیة أبرؤساء و 

  .الولایة حسب الحالة خلال شهر أوبمقر البلدیة  اتعلانالإطریق التعلیق في لوحة 

الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  أمامهذا بالنسبة لتصریحات الموظفین العمومیین 

 ماأ الفساد ومكافحته، من القانون المتعلق بالوقایة من 06والمنصوص علیهم في المادة 

من القانون المتعلق  06تصریحات الموظفین الغیر منصوص علیهم بموجب نص المادة 

 02المادة  حكاممام الهیئة  فیتم وفقا لأاد ومكافحته والملزمین بالتصریح أبالوقایة من الفس

  :تالیةن یكتتبوا التصریح بالطرق الأالتي تقضي بوجوب  415-06رقم  من المرسوم الرئاسي

 أومام السلطة الوصیة، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أ -

  ،وظائف علیا في الدولة

بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار  ،السلطة السلمیة المباشرة أمام -

 1الهیئة من قبل السلطتین السابقتین لدى هإیداعویتم ، سلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةمن ال

  .مقابل وصل

خلال  أعلاهالجهات الموضحة  إحدىإذ بالنسبة لهؤلاء یكون التصریح بممتلكاتهم أمام 

المتعلق بقانون الوقایة من  01-06 رقم من القانون 04الآجال المنصوص علیها في المادة 

في الوظیفة وفور كل زیادة معتبرة الفساد ومكافحته، أي خلال أجل شهر من تاریخ التعیین 

، وعقب التصریح بالممتلكات تقوم السلطة نتهاء الخدمةإلهذا الموظف وعند  في الذمّة المالیة

التصریحات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  إیداعالسلمیة حسب الحالة ب أوالوصیة 

                                       
 225- 90یتعلق الأمر بفئة الموظفین العمومین المنصوص علیهم في نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -1

 فيصادرة ، 31ج ر ع د قائمة الوظائف العلیا للدولة بعنوان رئاسة الجمهوریة، یحد، المتضمن ت1990یولیو 25مؤرخ في 

  .مستشار، مدیر دراسات، مدیر، مكلف بالدراسات والتلخیص، نائب مدیر: وهم. 1023ص  ،1990یولیو  28



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
37 

لنموذج التصریح  محددال 414-06، ولم یحدد المرسوم الرئاسي رقم 1ومكافحته مقابل وصل

  .آجال معقولة فقطآجال تقدیم هذه التصریحات مكتفیا بعبارة   بالممتلكات

هذا وتعمل اللجنة على دراسة المعلومات المصرح بها من طرف الملزمین بالتصریح 

موال مصادر الأ ستعانة بالنیابة العامة للتحري عنكما لها الإ ،2، والتحقق من صحتهاأمامها

 أوي وثیقة أولها طلب  ،تبین لها وجود ثراء في الذمة المالیة للمصرح مقارنة بمداخیله إذا

المؤسسات عامة كانت  أو للإدارات، ولا یمكن 3مفیدة للكشف عن الحقیقة أنهامعلومات ترى 

وثیقة مطلوبة  أيورفض تسلیم  ،4ن كانت هذه الوثائق سریةوإ خاصة رفض ذلك حتى  أو

  .ویعرض صاحبها لعقوبة جزائیة ،5الحسن للعدالةالسیر  إعاقةیشكل جریمة 

وزیر العدل،  إلىوقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف  إلىوعندما تتوصل الهیئة 

  .6قتضاءص لتحریك الدعوى العمومیة عند الإ، الذي یخطر النائب العام المختالأختامحافظ 

  :العلیال للمحكمة و التصریحات التي تكون أمام الرئیس الأ -

تنظر المحكمة العلیا في تصریحات الموظفین الذین یشغلون المناصب القیادیة 

رئیس : یتمتعون بنوع من الحصانة وتشمل هذه الفئة  الأشخاصوالسیادیة في الدولة فهؤلاء 

الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضاءه، رئیس الحكومة وأعضاءه، 

، فهؤلاء 7رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصل الولاة والقضاة

للمحكمة العلیا وینشر محتوى  لو الأ جمیعًا یتعین علیهم التصریح بممتلكاتهم أمام الرئیس

                                       
یفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة د كیحدتضمن ت، ی2006نوفمبر  02مؤرخ في ال 415- 06المرسوم الرئاسي رقم  -1

ج المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  01-06من القانون  06للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

  .25، ص2006نوفمبر  22 فيصادرة ، 74 ر ع
  .511المرجع السابق، ص ، مال یعیشآ -2
  .بالوقایة من الفساد ومكافحتهمتعلق ال 01-06رقم  من القانون 20المادة  -3
  .ذاته القانون من 01فقرة  21المادة  -4
  .ذاته القانون من 02فقرة  21المادة  -5
  .ذاته القانون من 22المادة  -6
  .218، ص مرجع السابقال ،حاحة عبد العالي -7
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 نتخابإخلال الشهرین الموالیین لتاریخ  التصریح في الجریدة الرسمیة الجزائریة هذا

  .تسلمهم لمهامهم أوالمعنیین  الأشخاص

ستثناء هذه الفئة من التصریح أمام الهیئة الوطنیة إولعل السبب الذي یكمن وراء 

  1.في حساسیة هذه المناصبللوقایة من الفساد ومكافحته یتمثل 

غفلت تحدید الجهة المخولة بتلقي تصریح الرئیس أنها أوما یعاب على نص هذه المادة 

مام الرئیس أل للمحكمة العلیا بممتلكاته، وبالرغم من كون القضاة یصرحون بممتلكاتهم و الأ

سن من المشرع نه كان یستحألا ذا الأخیر یعد من بین هذه الفئة إل للمحكمة العلیا وهو الأ

ذ كان بإمكان إالجزائري لو حدد هذه الجهة صراحة كما فعل بالنسبة لباقي الموظفین، 

ل للمحكمة العلیا بالتصریح و لزام الرئیس الأإشكال وذلك بن یتجنب هذا الإأالمشرع الجزائري 

الرئیس ن یصرح أذ لا یعقل إ ،مام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهأبممتلكاته 

  2.لنفسه

یقتصر على مجرد تلقي التصریحات بممتلكات هذه الفئة  الأخیرن دور هذا أكما 

كتشافه وقائع ذات إالقضاء في حالة  إلىحالة الملف أن یكون له الحق في إالحساسة دون 

ل و یتدخل المشرع الجزائري ویمنح الرئیس الأ مام هذا الفراغ یحبذ لوأو  ،وصف جزائي

في حالة ثبوت  الأختامالسید وزیر العدل حافظ  إلىیا صلاحیة تحویل الملف للمحكمة العل

  3.وقائع ذات وصف جزائي

 من القانون 01 قرةف 06المادة ت نص :بالممتلكات التصریح بیانات من حیث نشر *

على نشر محتوى التصریح بالممتلكات  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 رقم

                                       
هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالمملكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة، الملتقى  هاملي، محمد -1

 10الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي 

  .71، ص 2009مارس  11و
  .370ص ، المرجع السابق،هارون نورة -2
  .371صالمرجع نفسه،  -3
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الخاص برئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضاءه، والوزیر 

الأول، وأعضاء الحكومة، ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء والقناصل 

والولاة، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خلال الشهرین الموالیین 

  1.نتخاب المعنیین أو تسلمهم لمهامهمإلتاریخ 

كما تكون محلاً للنشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة 

 2،حسب الحالة خلال شهر، تصریحات كل من أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة

وفقا لما نصت علیه المادة السابقة  لا تكون محلا للنشرف تصریحات باقي الموظفینعن  أما

  .الذكر

 لممتلكات والجزاءات المترتبة عنهبإجراء التصریح با الإخلالصور  -4

صور المكافحته ون المتعلق بالوقایة من الفساد و لقد عالج المشرع من خلال القان

  :والتي نوجزها من خلال ما یلي جراءبهذا الإ الإخلال علىوالجزاءات المترتبة 

 :ریح بالممتلكاتبواجب التص الإخلالصور  -أ

  :ب التصریح بالممتلكات في صورتینبواج الإخلال لقد حصر المشرع جریمة

  حالة عدم التصریح بالممتلكات : لىو الصورة الأ 

 معاقبة كلمكافحته على المتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06 رقم قانونال نص

یقم بذلك عمدا بعد مضي  إذا لمموظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته 

  .3شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة لدى الجهة المعنیة

  : هيستوجب المشرع توافر ثلاثة شروط إولقیام هذه الجریمة 

  .كتتاب التصریح بالممتلكاتإواجب عن متناع الموظف العام إ أي ،عدم التصریح -

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06 رقم من القانون 01قرةف 06المادة  -1
  .ذاته القانون من 02قرة ف 06المادة  -2
  .ذاته من القانون 36المادة  -3
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  .بالطرق القانونیةبالممتلكات أن یتم تذكیر الموظف العام بواجب التصریح  -

  .1كتتاب التصریح بالممتلكاتمدة شهرین لإ إمهاله -

لقیامها  شترطإن المشرع ألتصریح بالممتلكات الإخلال بواجب اما یؤخذ على جریمة و 

العام بعنصریه العلم  القصد الجنائي توافر من القانون أعلاه 36صریح نص المادة وفقا ل

ن إلتزام بهذا الإ الإخلالنه لا یحاسب على أي ، أ"عمدا"عبارة  من وهذا ما نستشفه والإرادة

ذ ،إ2هذا القانون من فاعلیةالمشرع  خطأ، وبهذا الشرط حدٌ  أولا مبالات  أوهمال إكان نتیجة 

  3.من الصعب التحقق من ذلك

 )الكاذب(التصریح الجزئي حالة : الصورة الثانیة

خاطئ  أوغیر صحیح  أوفي هاته الحالة یقوم الموظف العمومي بتصریح غیر كامل 

  .4لتزامات التي یفرضها علیه القانونیخرق عمدا الإ أویدلي عمدا بملاحظات خاطئة  أو

قام الشخص المعني بالتصریح  إذاف" النیّة"شرط توافر  قتضاءإوالملاحظ في هذه الحالة 

لامبالاة  أوقصد وإنما نتیجة إهمال منه  أوتصریح غیر كامل دون عمد قام ب أوبالممتلكات 

  .5فإنه یحاسب على ذلك

ویتخذ الركن المعنوي للجریمة إما صورة القصد الجنائي ومعه تكون الجریمة مقصودة 

  .6صورة الخطأ وتكون بذلك غیر مقصودة أو

                                       
1- NadégeRagaru, Usages et force instituante de la lutte anticorruption, Paris, 2008, P17 

تجدر الإشارة إلى فكرة الحصانة التي تحول دون متابعة الأشخاص المتمتعین بها والمرتكبین للجریمة السابقة، إذ لا  -2

ولمزید من التفصیل  .یة أو جنحة إلا بتنازل صریح منهیجیز المشرع متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنا

  :أنظر

-Jérôme Heurtaux, Les effets politiques de la lutte anticorruption, Ed dianuis, Paris, 2009, P 
1-2. 

  .518المرجع السابق، ص ، مال یعیشآ -3
  .متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهال 01-06رقم  من القانون 36المادة  -4
  .373المرجع السابق، ص، هارون نورة -5
  .373ص  المرجع نفسه، -6
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 :مخالفة واجب التصریح بالممتلكات الجزائیة المقررة عند العقوبات -ب

قة الموظفین إن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته أكد على ضرورة ملاح

  .وقد تنوعت هذه العقوبات بین عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ،وإنزال العقاب علیهم

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01- 06 رقم من القانون 36نصت المادة  حیث

لممتلكات على النحو باالتصریح الكاذب  أوعلى الجزاء المقرر لحالة عدم التصریح 

 50.000سنوات وبغرامة من ) 05(خمس  إلىشهر أ) 06(یعاقب بالحبس من ستة":التالي

لم یقم اته و دج كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلك 500.000 إلىدج 

قام بتصریح غیر كامل  أومن تذكیره بالطرق القانونیة، ) 02(، بعد مضي شهرین بذلك عمدا

التي  لتزاماتالإخرق عمدا  أوعمدا بملاحظات خاطئة  أدلى أو، خاطئ أوغیر صحیح  أو

  ."یفرضها علیه القانون

  التصریحجزائري یعاقب على عدم نستنتج أن المشرّع ال أعلاه من نص المادة

لتزامات التي یفرضها القانون على خرق الإ یضاأالتصریح الغیر كامل والتصریح الخاطئ و و 

 )05( خمسة إلىأشهر  )06( ستة من بنفس العقوبة والمتمثلة في الحبس الموظف العمومي

  .دج 500.000 إلىدج  50.000ما بین  تتراوح التي مالیةالغرامة السنوات، و 

وبالإضافة إلى العقوبات الأصلیة السابقة الذكر یمكن إستنادا على ما ورد في نص 

كثر من أ أوالجاني بعقوبة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته معاقبة  50المادة 

  .العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

  :لعقوبات التكمیلیة التالیةقانون العقوبات الجزائري نجده نص على ا إلىوبالرجوع 

 تحدید ،حقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةالحرمان من ممارسة ال ،القانوني الحجر

 أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة  ،موالالمصادرة الجزئیة للأ ،الإقامةالمنع من  ،الإقامة

 أو/الشیكات و إصدارالحظر من  ،الإقصاء من الصفقات العمومیة ،غلاق مؤسسةإ ،نشاط
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ستصدار إمع المنع من  هاءإلغا أوسحب رخصة السیاقة  أوتعلیق  ،ستعمال بطاقات الدفعإ

 1.الإدانةقرار  أوتعلیق حكم  أونشر  ،رخصة جدیدة، سحب جواز السفر

في ظروف مشددة بالممتلكات  الإخلال بواجب التصریح بجریمةمن الممكن أن ترتبط و 

غیرها من الجرائم المنصوص علیها في القانون  أو الجریمةهذه مرتكب حال ما إذا كان 

یمارس وظیفة علیا  موظف أو، يقاض یحمل صفة   المتعلق  بالوقایة من الفساد ومكافحته

 أو، الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الهیئة عضو أوضابط عمومي،  أوفي الدولة، 

موظف  أویات الشرطة القضائیة، عون شرطة قضائیة ممن یمارس بعض صلاح أو ضابط

، سنة) 20(ن یعشر  إلى) 10(الحبس من عشرة  إلىفتشدد عقوبة هذه الجریمة  ضبط، أمانة

  2.لغرامة المقررة للجریمة المرتكبةل دون تشدید

مرتكب هذه قام في حال ما إذا من العقوبة یستفید من الأعذار المعفیة  كما یمكن أن

القضائیة  أوة الإداریالمتابعة بإبلاغ السلطات  إجراءاتقبل مباشرة  هافیالشریك  أو الجریمة

بعد ذا تم ذلك إ ما ، أما في حاللجریمة وساعد على معرفة مرتكبیهاالجهات المعنیة عن ا أو

  3.النصف إلىمن تخفیض العقوبة  هؤلاءفیستفید  مباشرة إجراءات المتابعة

بالنسبة لهذه الجریمة فلا تتقادم في حالة ما  4ما عن تقادم الدعوى العمومیة والعقوبةأ

 حكامون الإخلال بالأخارج الوطن وهذا طبعا د إلىتم تحویل عائدات الجریمة  إذا

  .5الجزائیة جراءاتالمنصوص علیها في قانون الإ

                                       
مم، ج ر ع ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمت1966جوان  08المؤرخ في  156-66 رقم الأمر من 09المادة  -1

  .1966جوان  11في  ة، صادر 49
  .ق بالوقایة من الفساد ومكافحتهتعلالم 01- 06رقم   من القانون 48المادة  -2
  .ذاته القانون من 49المادة  -3
قتراف الجریمة إذ لم یتخذ أیة إجراء إتتقادم الدعوى العمومیة في هذه الجریمة بمرور ثلاث سنوات كاملة تسري من یوم  -4

سنوات ابتداء من التاریخ الذي  5سنوات تحسب من تاریخ آخر إجراء أما العقوبة فتتقادم بمضي  ةأما إذا وقع العكس فثلاث

  .یصبح فیه القرار أو الحكم نهائیا
  . السابق الذكر 01-06رقم  من القانون 54المادة  -5
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وماله من  الإجراءهذا  أهمیةبالرغم من  نقول أنه نستطیع أن وكخلاصة لما سبق ذكره

كثر أ عتبارهاإفي مجال الصفقات العمومیة على  الوقایة من الفساد خاصةً ر فعال في دو 

تشوبه جملة من النقائص والثغرات وجب على  رأیناأنه وكما مجال یتفشى فیه الفساد، غیر 

فعالیة في مكافحة هذا النوع من  تلیة وقائیة ورقابیة ذاآمام أالمشرع تداركها حتى نكون 

  .الجرائم

الموظف العمومي بإخبار السلطة السلمیة بحالة وجوده في وضعیة  لتزامإ: ثانیا

  .تعارض المصالح

یلتزم الموظف العمومي ":أنه نص القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على 

تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة  إذان یخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها أب

  1."لتأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاديیكون من شأن ذلك ا أوالعامة، 

 :رنسیة  نجده جاء بالصیغة التالیةالنص باللغة الف إلىرجعنا  إذاو 

« lorsque lesinteretsprives d’un agent public coincident avec lin-

teret public et sont susceptiblesd’in-fluencer l’exercice normal de ses 

fonc-tion , ce drnier et tenu dinformer son autorité hiérarchique ». 

ستعمل مصطلح إالمشرع قد  أنالفرنسیة نجد قارنة بین النص باللغة العربیة و وبالم

ل في و تماما للأ خالفاً م اً ستعمل مصطلحإبینما  غة العربیةلتعارض المصالح في النص بال

  2.أي تلاقي المصالح  « coincident »النص باللغة الفرنسیة ألا وهو مصطلح

نه حرص على أالمشرّع الجزائري لم یعرف تعارض المصالح غیر  نأوجدیر بالذكر 

 بإیرادا تضبطه وذلك أحكامحظر تعارض المصالح بتضمین العدید من النصوص القانونیة 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 من القانون 08المادة  -1
الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة للطباعة والنشر  ،أحسن بوسقیعة -2

  .188- 187، ص 2015والتوزیع، الجزائر، 
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العام  ساسيالواجبات والمحظورات التي تلازم مختلف الوظائف العمومیة في القانون الأ

  1.للقضاء وغیرها الأساسيللوظیفة العمومیة والقانون 

بخصوص ذلك، حیث عرفه   الأخرىتفادة من تجارب بعض التشریعات سویمكن الإ

ن حظر تعارض بشأ 2013لسنة  106المشرع المصري بموجب قرار جمهوري بالقانون 

في تطبیق : "أنه منه والتي نصت على 02المادة ذلك من خلال المسؤولین في الدولة، و 

  ،تیة المعاني المبینة، قرین كل منهاالعبارات الآهذا القانون یقصد بالكلمات و  أحكام

الشخص المرتبط به مصلحة  أوكل حالة یكون للمسؤول الحكومي  :تعارض المصالح 

وظیفته من نزاهة  أونسبیا مع ما یتطلبه منصبه  أومعنویة تتعارض مطلقا  أومادیة 

للشخص  أوتكون سبب لكسب غیر مشروع لنفسه  أوستقلال وحفاظ على المال العام إ و 

 2"...المرتبط

الموقف الذي تتأثر فیه  أون تعارض المصالح هو الوضع أومن هنا یمكن القول 

معنویة  أوستقلالیة قرار موظف في الوظیفة العامة بمصلحة شخصیة مادیة إ موضوعیة و 

داءه للوظیفة العامة أعندما یتأثر  أو ،المقربین أصدقائه أو أقاربهحد أ أوتهمه هو شخصیا 

  3.بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار أوغیر مباشرة  أوعتبارات شخصیة مباشرة بإ

                                       
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري  - المواجهة القانونیة لتعارض المصالح في الإدارة العمومیة بومنصورة، نورة -1

، والفرنسي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،عدد خاص

  :أیضا.513ص ،2017دیسمبر

  .75، ص المرجع السابقولا أشرف شالي، نیك -
، بشأن خطر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة، الجریدة الرسمیة العدد 2013لسنة  106قرار جمهوري بالقانون  -2

: منشور على الموقع ،2013نوفمبر13فيصادر  مكرر،45

http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/610597  الاطلاع ساعة 2018-09-17: الاطلاع تاریخ 

21:21. 
تعارض المصالح كآلیة قانونیة لتحصین الأمن القانوني في نطاق أعمال السلطات العمومیة  ،نصر الدین الأخضري -3

 الاطلاع تاریخ 19:25 :الاطلاع ساعة https://manifest.univ.ourgla.dz: في الجزائر، مقال متوفر على الموقع

17-09-2018.  
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خرى النشاطات المحظورة على الموظف العام وذلك بموجب أد المشرع من جهة وحدّ 

ضات المرفق العام الصفقات العمومیة وتفوی ضمن تنظیمالمت 247-15 رقم المرسوم الرئاسي

 أو إبرامنه في حالة تعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي یشارك في أوالذي قضى ب

تنفیذ صفقة عمومیة مع المصلحة العامة، ویكون من شأن ذلك التأثیر في  أومراقبة 

ك ویتنحى عن ن یخبر سلطته السلمیة بذلأممارسته لمهامه بشكل عادي، فإنه یتعین علیه 

  1.هذه المهمة

مم المتحدة لمكافحة الفساد نجدها نصت على تفاقیة الأإمن  08المادة  إلىوبالرجوع 

مبدأ التصریح في حالة وجود وضعیة تضارب مصالح وذلك من خلال الفقرة الخامسة والتي 

ساسیة لقانونها الداخلي، قتضاء ووفقًا للمبادئ الأ، عند الإتسعى كل دولة طرف: "اجاء فیه

شیاء أن یفصحوا للسلطات المعنیة عن أوضع تدابیر ونظم تلزم الموظفین العمومیین ب إلى

منافع كبیرة  أوستثمارات وموجودات وهبات إ خارجیة وعمل وظیفي و  أنشطةمنها ما لهم من 

  ".تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفین عمومیین إلىقد تفضي 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي قضى  01-06 رقم القانونكده أ هذا ماو 

تعارضت  إذابضرورة أن یلتزم الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسیة التي یخضع لها 

یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه  أومصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، 

  2.بشكل عادي

 أخرى أنشطة أون یكون للموظف العمومي مهام أولقیام حالة تعارض المصالح وجب 

غیر مباشرة مؤسسة خاصة تنشط في نفس  أو، كأن یمتلك بصفة مباشرة تلتقي مع وظیفته

فس المشروع الذي تنشط معنیة بن أوالعمومیة التي وظف فیها  الإدارةالمجال الذي تنشط فیه 

ف الخاصة مع لتلاقي مصلحة الموظ ن یكون هناك تأثیرأ ، كما یجبالإدارةفیه تلك 

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم المرسوم الرئاسي من 90المادة  -1
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  من القانون 08المادة  -2
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ن هناك أساس أخیر شرطا جوهریا على المصلحة العامة على أدائه لوظیفته، ویعتبر هذا الأ

، كأن العادي لمهام ومسؤولیات الموظف ي تأثیر على السیرأمكانیة لتلاقي المصالح دون إ

  .ة تابعة لهنة صفقة لصالحة مع مؤسسدارة معیإیبرم موظف في 

جب المشرع الجزائري على الموظف العمومي إخبار السلطة أو على ذلك  اوبناءً 

لم یحدد طریقة وكیفیة نه أالعامة غیر  الرئاسیة عن تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة

  1.یبقى السؤال مطروحا هل یكون كتابة أم شفاهة، و خبارالإ

عدم التصریح على المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06 رقم قانونال ویعاقب

سنتین وبغرامة من  إلىشهر ألحبس من ستة ا بعقوبةبوضعیة تعارض المصالح 

من قانون  09المادة  أحكامویسري على هذه الجریمة  2.دج200.000 إلىدج 50.000

  .العقوبات بالنسبة للعقوبات التكمیلیة 

یضا أف وتقادم العقوبة بالنسبة لهذه الجریمة فتسري علیها التخفیأما عن ظروف التشدید و 

، علاهأالسابق بیانها في جریمة مخالفة التصریح بالممتلكات  53و 49و 48 وادالم أحكام

جزائري سعى من خلال فرضه لهذا الإجراء ن المشرع الأوجدیر بالذكر في هذا الصدد 

  .النفوذ وجرائم الصفقات العمومیة بصفة عامة إستغلال، و لمكافحة المحسوبیة والمحاباة

من  08ولتفعیل مكافحة جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل نصت المادة 

العمومیین،  للموظفینقواعد سلوك  إعدادالمتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة  الأمم تفاقیةإ

المتعلق  01- 06 رقم من خلال فرض ذلك في القانون الجزائري وهذا ما جسده المشرع

ن تعمل الدولة والمجالس أعلى وجوب  الذي نص بموجبه ،بالوقایة من الفساد ومكافحته

لعمومیة ذات المنتخبة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة وكذا المؤسسات ا

                                       
  .518المرجع السابق،  بومنصورة، نورة -1
التاسعة كون هاته الأخیرة ناقشت لنا فكرة المبادئ  بدلا عن الثامنةعلى الرجوع إلى المادة  34الأجدر أن تنص المادة  -2

من نفس القانون، حیث كان یجدر  08التي تقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة لا تعارض المصالح التي عالجتها المادة 

  .بالمشرع أن یتدارك هذا الأمر ویقوم بتعدیله في التعدیلات التي تلت وضع المادة
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المسؤولیة بین موظفیها  وكذا روح والأمانةعلى تشجیع النزاهة  قتصادیةالنشاطات الإ

 الأداءالذي یضمن  الإطارتحدد  من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكلا سیما  هایومنتخب

  . 1نتخابیةئم للوظائف العمومیة والعهدة الإالسلیم والنزیه والملا

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم المشرع من خلال المرسوم الرئاسي ألزمكما 

العمومیة وتفویضات المرفق العام، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

وتنفیذ  وإبرامعوان العمومیین المتدخلین في مراقبة أخلاقیات المهنة للأدبیات و أعداد مدونة إب

  .ر المكلف بالمالیةفق علیها الوزیالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یوا

علاه بالاطلاع على المدونة، وكذا تعهدهم وألزم الأعوان العمومیین المذكورون أ

على تصریح بعدم وجود تضارب  الإمضاءجب علیهم أو كما  ،باحترامها بموجب تصریح

  2.مصالح، ویرفق نموذجا عن هذین التصریحین بالمدونة

لمذكورة وضع المشرع فرض على الهیئات ان أوما یلاحظ من خلال النصوص السابقة 

  یؤثر  الذي الأمرلكن دون ذكر المقصود بهذه المدونات ولا مضمونها  مدونات وقواعد سلوك

  3.على التطبیق الصارم لقواعد قانون مكافحة الفسادحتما 

  :الفرع الثاني

  المتعامل المتعاقدلتزامات المفروضة على الإ 

  لتصریح ا إدارج ضرورةنجده نص على  الفساد ومكافحته من قانون الوقایة إلىبالرجوع 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  من القانون 07المادة  -1
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 88المادة  -2
عتماد معاییر لأخلاقیات وسلوك العمل في إطار المؤسسات العامة والهیئات المنتخبة، إ" یمكن تعریف مدونات السلوك  -3

دد للموظفین القیم الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم أو في علاقاتهم بالجمهور، إذ ترتبط هذه المدونة بنظام الخدمة تح

 ،لمزید من التفصیل حول ذلك" .لتزام أخلاقي حیث یكون الضمیر أداة رقابیة فعالةإوتتمیز عن النصوص القانونیة بأنها 

  .28صالمرجع السابق،  نادیة تیاب، - : أنظر
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القانوني  إطاره1، ویستمد التصریح بالنزاهةالصفقات العمومیة إبرامبالنزاهة عند 

المتضمن تنظیم  247-15 رقم المرسوم الرئاسي وأیضا، 052-10مرالأ المرجعي من

كتتاب تصریح بالنزاهة إعلى وجوب ، الذي نص العمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات 

 خیر لمغیر أن هذا الأ، 3المرسوم جاء به ذاتمن طرف كل متعامل متعاقد وفقا لنموذج 

  .قرار یصدر من طرف وزیر المالیة إلى فیهالتفصیل  أحالبل  هیفصل بخصوص

  : 4النموذج البیانات التالیة هذا شترط هذا القرار فيإحیث 

  ،ةتحدید المصلحة المتعاقد -

  ،موضوع الصفقة تحدید -

د تاریخ ومكان میلاو  سم، جنسیةإ، عن طریق تحدید لقب: المتعهد أوتقدیم المرشح  -

الصفقة العمومیة، وكذلك تسمیة  إبرامسم الشركة عند لتزام بإالممضي الذي له صفة الإ

للمؤسسات  الإحصائيلكتروني ورقم التعریف م الهاتف ورقم الفاكس والبرید الإالشركة ورق

  ،جنبیة مع ضرورة ذكر الشكل القانوني للشركةللمؤسسات الأ d-u-n-sالجزائریة ورقم 

نا شخصیا، ولا أكن أصرح بأنه لم أ:" ویتضمن ما یلي: المتعهد أوتصریح المرشح -

 أو محاولة أوممثلین عني، محل متابعات قضائیة بسبب الرشوة  أوحد من مستخدمي، أ

والقرار المتخذ ویرفق  الأخیرةیوضح طبیعة هذه  المتابعة، وفي حالة "رشوة أعوان عمومیین

  ،نسخة من الحكمذلك ب

                                       
لمزید . عبارة عن مجموعة من المعاییر التي تتعلق بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل ،یمكن تعریف النزاهة بأنها -1

  : أنظر ،من التفصیل حول ذلك

- 68،ص2015محمد علي سویلم، السیاسة الجنائیة لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، المصریة للنشر والتوزیع، مصر،  -

69.  
  .همكافحتالوقایة من الفساد و نون لقا عدل والمتممالم 05-10رقم  رالأم -2
  .متضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامال 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 89و  67 تینالماد-3
متعلق بتحدید نماذج التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح  ،2015دیسمبر  19مؤرخ في  قرار وزاري -4

  .15، ص2016مارس  16 صادرة في، 17 ج ر عبالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح المناول، 
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 أوتسهیل  إلى، ترمي مناورة أوي فعل أ إلى نه یلتزم بعدم اللجوءأكما یصرح ب -

  ،على حساب المنافسة النزیهة هعرض تفضیل دراسة

تقدیم وعد لعون  إلىترمي  مناورات أو أفعالي أ إلىیضا بعدم اللجوء كما یلتزم أ -

 أو مكافأة خرلكیان آ أولنفسه  إما غیر مباشرة أوتخصیص بصفة مباشرة  أوعمومي بمنح 

ذلك  بشأن التفاوض أوملحق  أومتیاز مهما كانت طبیعته، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة إ

  ،تنفیذه أو إبرامه أو

 أو نحیازلإكتشاف أدلة خطیرة ومطابقة إ ه في حالأنعلى علم  بأنهما یصرح ك -

دون المساس  -ملحق یشكل أوبرام صفقة عمومیة بعد إجراء إ أوثناء أ أوفساد، قبل 

الصفقة  إلغاء أوي تدبیر ردعي لاسیما فسخ أ تخاذلإسببا كافیا  - بالمتابعات القضائیة

قتصادیین الممنوعین المؤسسة في قائمة المتعاملین الإ الملحق المعني، وتسجیل أوالعمومیة 

  .من المشاركة في الصفقات العمومیة

علاه صحیحة تحت طائلة التعرض أن المعلومات المذكورة أخیر بفي الأ إشهاداویقدم 

  .من قانون العقوبات 216للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  :ویختم هذا التصریح بالبیانات التالیة 

  ،تاریخ التحریرمكان و  -

  ،)المتعهد أوختم المرشح وصفة الموقع و  سمإ(المتعهد  أوختم المرشح  أومضاء إ -

على جزاء  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 89 لى من المادةو ونصت الفقرة الأ

 مناورات أوبالمتابعات الجزائیة، كل من یقوم بأفعال  الإخلالدون " :مخالفة ذلك بنصها

 إماغیر مباشرة،  أوتخصیص، بصفة مباشرة  أوتقدیم وعد لعون عمومي بمنح  إلىترمي 

متیاز مهما كانت طبیعته، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة إ أوخر، مكافأة آلكیان  أولنفسه 

یشكل سببا كافیا  أنتنفیذه، من شأنه  أوبشأن ذلك  تفاوض أومراقبته و  إبرامها أوملحق  أو

الملحق المعني وتسجیل  أوالصفقة العمومیة  إلغاء أوتخاذ أي تدبیر ردعي، لا سیما فسخ لإ



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
50 

قتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات تعاملین الإالمؤسسة المعنیة في قائمة الم

  1."العمومیة

والمتمثل في السجن  الإخلالوقد نص أیضا قانون العقوبات على الجزاء المقرر لهذا 

 إلىدج  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرون  إلىسنوات ) 10(المؤقت من عشر 

عدا من عینتهم المادة  الأشخاص، حیث تطبق هذه العقوبة على كل دج 2.000.000

  :ذلكعمومیة و  أورتكب تزویرا في محررات رسمیة إالمسند لهم  الأشخاصوهم  215

  ،التوقیع أوالكتابة  فیبتزی أوما بتوقیع إ -

في هذه  بإدراجها أومخالصات  أولتزامات إ أونصوص  أو تفاقیاتإ صطناعإما إ و  -

   ،محررات فیما بعدال

عدت هذه الوقائع التي أ أو الإقرارات أوبتزییف الشروط و  بإسقاط أو بإضافةما وإ  -

  ،لإثباتها أولتلقیها  المحررات

  2".الحلول محلها أوشخصیة الغیر  بانتحالما إ و  -

الظفر بالصفقات العمومیة لن  أنشتمل علیها هذا القرار إوالظاهر من البیانات التي 

، وحرصا ریح یحاسب المتعهد حتى على النیةن هذا التصیكون سهلا من الآن فصاعدا لأ

المادة  أحكاممن المشرع على مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة وتطبیقه وتفعیل 

ل و صدر قرار وزاري متعلق بالقرار الأ أعلاهالمبینة  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 89

الممنوعین من المشاركة  قتصادیینالإیحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین 

  .3في الصفقات العمومیة

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 01فقرة  89المادة  -1
المتضمن قانون  156-66، المعدل والمتمم للأمر 2006دیسمبر 20مؤرخ في ال 23- 06 رقم من القانون 216 المادة -2

  .11، ص2006دیسمبر  24 صادرة في، 84 ج ر عالعقوبات، 
، یحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین 2015دیسمبر  19مؤرخ في  قرار وزاري، -3

  .35، ص2016مارس  16 ، صادرة في17 ج ر ع، مشاركة في الصفقات العمومیةمن الالممنوعین 
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 فساد أو نحیازخطیرة ومطابقة لإ أدلة كتشافإفي حالة  بأنهحیث یقضي هذا القرار 

ممثلها  أوملحق، تقوم المصلحة المتعاقدة  أوصفقة عمومیة  إبرام إجراءبعد  أو ثناءأ أوقبل 

الوزیر المعني قبل  أومسؤول الهیئة العمومیة  إلىتقریر مفصل  بإرسالكل هیئة مختصة  أو

 سالإر قتصادي المعني عن طریق لمعروضة علیه، بدعوة المتعامل الإالفصل في الوقائع ا

المنسوبة إلیه،  الأفعالجوابه حول ، لتقدیم ستلامبالإصى علیها مع طلب إشعار رسالة مو 

  1).10(یام في أجل لا یتعدى عشرة أ

لم یعط  أوالمحددة  الآجالقتصادي المعني في لم یجب المتعامل الإ إذاوفي حال ما 

الوزیر المعني بصفة مؤقتة، من  أومقنعة، یمنعه مسؤول الهیئة العمومیة  إجابةعناصر 

قتصادي لل ویبلغ هذا المقرر للمتعامل الإالمشاركة في الصفقات العمومیة بمقرر مع

، وفي 3مام الجهة القضائیة المختصةأالطعن في قرار المنع  الأخیر، ویحق لهذا 2المعني

دیین قتصاقتصادي في قائمة المتعاملین الإعدم تقدیم طعن یسجل المتعامل الإ حالة

  4.الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

ة تم تأكید مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة من قبل المحكم إذاو 

قتصادي المعني في قائمة الممنوعین من المشاركة في المختصة یتم تسجیل المتعامل الإ

الوزیر المعني ویبلغ هذا  أوالصفقات العمومیة وذلك بمقرر من مسؤول الهیئة العمومیة 

المحكمة المختصة المقرر  أبطلت إذاوفي حال ما  5قتصادي المعنيالمتعامل الإ إلىالمقرر 

                                       
متعلق بتحدید نماذج التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح بالاكتتاب ورسالة ال من القرار الوزاري 02ة الماد -1

  .التعهد والتصریح المناول
  .ذاته القرار من 02المادة  -2
  .ذاته القرار من 03المادة  -3
  .ذاتهمن القرار  04المادة  -4
كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من لحدد الممن القرار الوزاري  04المادة  -5

  .صفقات العمومیةالمشاركة في ال



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
52 

ت العمومیة بمقرر من الهیئة المختصة ، یرفع المنع من المشاركة في الصفقاالذكرالسابق 

  1.الوزیر المعني أو

قتصادیین الممنوعین من المشاركة في التسجیل في قائمة المتعاملین الإ ویبلغ مقرر

الصفقات العمومیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، التي تمسك 

قتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات تبلغ قائمة المتعاملین الإ، و هذه القائمة

لكترونیة للصفقات تنشر في البوابة الإ أوجمیع المصالح المتعاقدة  إلىالعمومیة أیضا 

  2.العمومیة

  

 جرامي في جرائم الصفقات العمومیةمحل السلوك الإ: المبحث الثاني

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  نلاحظ أن كل  26،27،35ستقراء نصوص المواد بإ

المكون للركن المادي فیها عبارة عن  يفي أن محل السلوك الإجرامهذه الجرائم تشترك 

  .صفقة عمومیة

حاطة بهذا العنصر الذي لا غنى عنه لقیام هذه الجرائم وجب علینا أولا لإابغیة و لذلك 

برامها وذلك من خلال إعملیة  بیان أهم المبادئ التي تحكمثم هوم الصفقة العمومیة براز مفإ

  :مطلبین كالتالي إلىتقسیم هذا المبحث 

  الصفقة العمومیة: لو المطلب الأ

  المبادئ التي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

  

  

                                       
قتصادیین الممنوعین من المتعاملین الإل والسحب من قائمة كیفیات التسجیلحدد المالوزاري  القرار من القرار 05المادة  -1

  .صفقات العمومیةالمشاركة في ال
  .القرار ذاته من 06المادة  -2
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  ةصفقة العمومیال: المطلب الأول

مي في جل جراالمحل الذي ینصب علیه السلوك الإ العمومیة عنصرتشكل الصفقة 

خیرة نلاحظ أن نصوص المواد التي تناولت هذه الأ جرائم الصفقات العمومیة، وبتصفح

المشرع الجزائري وبغیة منه في مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة قد تبنى مفهوم 

  .ومیةمختلفا لذلك المعتمد في تنظیم الصفقات العم

 الإجراميتمثل عنصر محل السلوك  اعتبارهبإ حاطة بمفهوم الصفقة العمومیةوبغیة الإ

ن الفساد موقف قانون الوقایة م إلىشارة الإ في جل جرائم الصفقات العمومیة وجب علینا

من خلال تقسیم هذا المطلب  برامها وذلكإلى صور ومراحل إ ومكافحته بخصوص تعریفها، و 

  :كالتاليلى فرعین إ

  العمومیة ةتعریف الصفق: الفرع الأول

  إبرام الصفقات العمومیة طرق: الفرع الثاني

  

  :لوالفرع الأ 

  العمومیة ةتعریف الصفق

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم الرئاسيف الصفقة وفقا للمرسوم تعرّ 

عقد مكتوب في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم  بأنهاالعمومیة وتفویضات المرفق العام، 

ن وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة یقتصادیإبمقابل مع متعاملین 

  1.واللوازم والخدمات والدراسات الأشغالحاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  247-15 رقم ن المرسوم الرئاسيأهذا ونلاحظ   

وتفویضات المرفق العام حمل الجدید بخصوص تعریف الصفقات العمومیة مقارنةً بالقوانین 

ن الصفقة العمومیة عقد تتم بمقابل، كما قدم لنا إضافة إذ نص صراحة على أالسابقة، 

                                       
  .المرفق العام قات العمومیة وتفویضاتالمتضمن تنظیم الصف 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 02المادة  -1
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وهو ما لم تشر إلیه  "للمتعاملین الاقتصادیین" بالإشارةبخصوص الجانب العضوي وذلك 

  1.التعریفات الواردة في القوانین السابقة

كما أكد المرسوم الرئاسي السابق الذكر على جملة من العناصر الواردة في ضمن 

  2:التعریفات السابقة والتي منبینها

ب الكتابة التوثیقیة التي تتم في مكت ،ولا یقصد هنا بالكتابة: الصفقة عقد مكتوب -

الرهن وغیرها، بل  أوالشركة  أو الإیجار أوفراد كعقد البیع المتعلقة بعقود الأ الموثق كتلك

  .التي تتضمن توقیع وختم الطرفینإداریة و ة المثبتة بوثائق الإداریالمقصود هو الكتابة 

شغال ن موضوع الصفقات لا یخرج عن الأإ: الصفقة محددة من حیث الموضوع -

المتضمن  247-15 رقم حدد المرسومذ والخدمات والدراسات، إاء اللوازم قتنإ العمومیة و 

نواع من الصفقات أربعة یضات المرفق العام بالنص الصریح أتنظیم الصفقات العمومیة وتفو 

مواد، قتناء الإالعامة، صفقة  الأشغالنجاز إصفقة : الهیئة العامة وهي أو الإدارةالتي تبرمها 

  3.الدراساتنجاز صفقة تقدیم الخدمات، صفقة إ

برام الصفقة وفقا إیتم : المحددة في المرسوم جراءاتالصفقة تتم وفق الشروط والإ -

  .التي حددها المرسوم الرئاسي أي تنظیم الصفقات العمومیة جراءاتللشروط والإ

نحصر ی فلا وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهأما بالنسبة لمفهوم الصفقة 

بل یتسع لیشمل كافة العقود التي  247-15 الرئاسي المرسومفقط في مفهومها حسب 

الوقایة من الفساد ب من قانون -02یبرمها الموظف العمومي كما هو معرف بالمادة 

  :في إجمالهاوالتي یمكن  ومكافحته

                                       
  .72ص ، السابقالمرجع عمار بوضیاف،  -1
  .72المرجع نفسه، ص  -2
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 29 ، 02تین الماد -3
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 أشغالنجاز إقصد  بها كل عقد یبرمه الموظف العموميویقصد  :الصفقة العمومیة -

ویتسع مفهوم   ة،نجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدإ أوالخدمات  أوقتناء المواد إ أو

من القانون المتعلق بالوقایة من  26رد في المادة و ا تفاقیة والملحق حسب مالعقد لیشمل الإ

  .الفساد ومكافحته

عدة أشخاص نحو  أوتفاق یلتزم بموجبه شخص إویمثل بمفهومه العام كل : العقد -

  1.متناع عن فعل شيء ماالإ أوفعل  أوعدة أشخاص، بمنح  أوشخص آخر 

من قانون الوقایة من الفساد  01فقرة  26غیر أن المقصود من عبارة العقد في المادة 

المؤسسات التابعة لها مع  أوإحدى الهیئات  أوهو تلك العقود التي تبرمها الدولة  ومكافحته

متیازات السلطة إ ستعمالإمع شخص طبیعي بدون  أوخاصة،  أوأشخاص معنویة عامة 

، ویتعلق الأمر بالعقود التجاریة التي تبرمها 2الإداريد في القانون العامة كما هو محدّ 

 أومع مصلح عجلات السیارة،  الإدارةالعقد الذي تبرمه : ة، مثلالإداریالمؤسسات والهیئات 

  3.امع المیكانیكي من أجل تصلیح السیارات التابعة له

تفاقیة على إیطلق مصطلح  ، غیر أنه عملیا4وتأخذ نفس مفهوم العقد: تفاقیةالإ  -

ة التابعة لها، مع شخص آخر الإداریالهیئات  أوالمؤسسات  أوالعقود التي تبرمها الدولة 

                                       
، 78 ري، ج ر عالمتضمن القانون المدني الجزائ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 رقم من الأمر 54المادة  -1

 ج ر ع، 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05ن رقم القانو بلمعدل والمتمم ، ا990، ص 1975سبتمبر  30 صادرة في

  .21، ص 44
  .05، ص 2005، دار العلوم، عنابة، الجزائر، بعةطون العقود الإداریة، د ،محمد الصغیر بعلي -2
مداخلة بعنوان أحكام جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة في ظل قانون مكافحة الفساد،  ،عبد الرحمان بن جیلالي -3

كلیة الحقوق الملتقى الوطني الثاني تحت عنوان الرقابة على الصفقات العمومیة كضمانة قانونیة لحمایة المال العام، 

  .9، ص 2014ماي  06و  05یومي جامعة خمیس ملیانة الجزائر، والعلوم السیاسیة، 
  .69المرجع السابق، ص  ،أحسن بوسقیعة -4



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
56 

، والمتعلق بإنجاز أشغال أو خدمات لصالحها عندما لا 1عام أوطبیعي خاص  أومعنوي 

  2.مبلغ صفقة إلىیرقى المبلغ المخصص لها 

عمومیة المتضمن تنظیم الصفقات ال 247-15د المرسوم الرئاسي رقم جسّ : الملحق -

في الفصل الرابع، تحدیدا في القسم الخامس منه  3لیةالمرفق العام هذه الآ وتفویضات

  .139-135المتضمن المواد 

عدة بنود تعاقدیة  أولى هدفه تعدیل بند و للصفقة الأ إضافي تفاقإویقصد بالملحق كل 

  4.تقلیلها أوزیادة الخدمات  أو الأصلیةقد تضمنتها الصفقة 

  :همهالصفقة عن طریق الملحق توفر شروط أویستدعي تعدیل ا

صدور الملحق في صیاغة مكتوبة، مرقم ومؤرخ ومصادق علیه من السلطات  -

  ،المختصة

  ،لیهاإالملحق لقواعد المنافسة، لذا یتعین منع أي ملحق قد یسيء  حترامإ -

  5.خضاع الملحق كأصل عام للرقابةإ -

-02 رقم كانت متناغمة مع المرسوم الرئاسي الألفاظهذه : المناقصات والمزایدات -

المفعول بتاریخ صدور القانون  ساریي االلذان كان 236-10رقم والمرسوم الرئاسي 250

لهذه المراسیم بموجب  المشرع لغاءإإلا أنه وبعد  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة،

                                       
  .37المرجع السابق، ص  ،زوزو زولیخة -1

.37، صالمرجع نفسه - 2 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 135نصت المادة  -3

  ".یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في هذا المرسوم: "على أنه
  .ذاته المرسوم من 136المادة  -4
  :الشروط التالیة ستوفتإهناك حالات لا یلزم فیها القانون بإخضاع الملحق للرقابة الخارجیة القبلیة إذ  -5

  إذا كان موضوع الملحق لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وآجال التعاقد، -

 10وإذا كان مبلغ الملحق أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق بالزیادة أو بالنقصان أو أشغال تكمیلیة لا یتجاوز النسبة  -

  :انظرولمزید من التفصیل حول ذلك . صفقةبالمائة من المبلغ الأصلي لل

  .ذاتهمن المرسوم  139المادة  -
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247-15 رقم المرسوم الرئاسي

 التي أصبح یصطلح علیها بموجب هذا المرسوم ،مناقصة والمزایدةال ألفاظالعام، وتخلیه عن 

بإعادة تعدیل قانون الوقایة من الفساد  تدارك الأمر هالأجدر ب من كان"طلب العروض "بـ

  1.ومكافحته لیتماشى وهذا المرسوم

ن یؤدي عملا أ أون یصنع شیئا أحد المتعاقدین أهي عقد یتعهد بمقتضاه :لةو االمق -

  2.خرجر یتعهد به المتعاقد الآأمقابل 

أن مفهوم الصفقة في ظل القانون المتعلق بالوقایة الفساد  إلىومن هنا نخلص 

سع من ذلك المنصوص علیه في المرسوم المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة أو ومكافحته 

من ثمة القضاء المشرع  لتوسیع دائرة التجریم و  وتفویضات المرفق العام، وذلك كله سعیا من

  .ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومیةنهائیا على 

  :الفرع الثاني

  برام الصفقات العمومیةإ طرق

من  39الصفقات العمومیة بموجب المادة  رامإبلقد حدد المشرع الجزائري كیفیات 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم الرئاسي المرسوم

تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة " :نهأوالتي تقضي ب

، وتبعا لذلك فإن إبرام الصفقات العمومیة لا یتم إلا "التراضي إجراءاتوفق  أوالعامة، 

  3).ثانیا(بإجراء التراضي  أو) لاأو (ب العروضإما بإجراء طل: بإحدى الطریقتین الآتیتین

                                       
مدى فاعلیة قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام الملتقى السادس حول دور قانون  ،بن دعاس سهام -1

  :التالي موقععلى المنشور مقال .04ص،2008الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، جامعة المدیة، ماي 

  www.univ-medea.dz..        2018-10-08 الاطلاع تاریخ 13:40: الاطلاع على ساعة
  .المتضمن القانون المدني 58-75 رقم من الأمر 549المادة  -2
طرق إبرام الصفقات العمومیة ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة والشفافیة، مجلة الدراسات القانونیة،  ،فاطمة عاشور -3

   .94، ص2018جامعة یحي فارس المدیة، المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي  ،مخبر السیادة والعولمة
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   طلب العروض: لاً أو 

 247-15 رقم صطلح علیها المشرع في المرسوم الرئاسيإكما  1یعتبر طلب العروض

جراء الذي یستهدف یة وتفویضات المرفق العام ذلك الإالمتضمن تنظیم الصفقات العموم

 مفاوضاتالحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون 

ختیار إمعاییر  إلى ستناداإ قتصادیةحسن عرض من حیث المزایا الإأللمتعهد الذي یقدم 

  3.جراءالإ إطلاقتعد قبل  2موضوعیة

 إجراءكما صرح المشرع بصورة تأكیدیة عن الحالات التي تظهر فیها عدم الجدوى في 

  :طلب العروض والتي تتمثل في

  .ستلام أي عرضإعدم  -

  .عدم مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط بعد تقییم العروض-

  4.ضمان التمویل -

ستمرار على في الإ ةً الجزائري واضحبة المشرع نجد رغ علاهأنص المادة  ستقراءإب

في مجال الصفقات العمومیة وهي وجوب فتح سبل المنافسة، تثبیت القاعدة العامة وتیرة 

وفسح مجال تقدیم العروض لأكبر عدد ممكن من العارضین وفي كنف من الشفافیة 

  .علیها طلب العروض أطلقلا عبر طریقة إوالوضوح ولا یكون ذلك 

وبطریقة سریة  العمومیة في الجزائر طبقا للقاعدة العامة بصورة خفیة فلا تتم الصفقات

المتعاقد معها  ختیارإالمتعاقدة في  الإدارةیضا برغبة حرة منفردة من جهة ولا تتم أ ،ومستترة

غبة في ووضوح تام، وذلك بدأً بالر فق منافسة شریفة ونزیهة وشفافیة شاءت بل تتم و ما كیف

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 42المادة  -1
المادة أن المشرع ربط العرض بالأفضلیة التقنیة ولیس بأقلیة الأثمان، وهذا یفتح بابا واسعا للإدارة  هذه نفهم من نص -2

  .بإعطائها حریة اكبر في اختیار المتعاقد الأحسن، وعدم تقییدها بالمعیار المالي فقط
  .السابق الذكر 247- 15الرئاسي رقم من المرسوم  01فقرة  40المادة  -3
  .ذاته المرسوم من 02رة فق 40المادة  -4
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منشور یتضمن سائر البیانات المحددة تنظیما، ویتم التنافس من خلال  إعلانالتعاقد عبر 

نتقاء، وزمن محدد تقدیم العروض ومعاییر موضوعیة للإشروط معلنة، وموعد واضح ل

عن نتائج التقدیر والدراسة، وفسح مجال الطعون، ثم  علانالإلدراسة العروض، ثم مرحلة 

النتیجة ثم توقیع الصفقة في المرحلة النهائیة، دراسة الطعون من قبل هیئة جماعیة وتقدیم 

  .1تتطلب فترة طویلة لضمان شفافیة ومصداقیة على الصفقة إجراءاتوهي 

  :ویأخذ طلب العرض الأشكال الآتیة

  : « Appel d’offre ouvert »طلب عروض مفتوح  -1

طلب في  إذا، فالترشح 2ن یقدم تعهداأجراء یمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل إوهو 

من خلال  الإدارةستجابة للشروط والكیفیات التي تحددها العروض المفتوح یتوقف على الإ

ن عبارة العرض المفتوح لا أالمنشور طبقا للتنظیم الجاري به العمل، حیث عن  علانالإ

ن مجال المنافسة والمشاركة یفسح لكل عارض، بل فقط للعارض المؤهل وهو ما أ أبداتعني 

  3.علانصاف والشروط المحددة في الإو علیه الأتنطبق 

  شتراط قدرات دنیاإ عطلب العروض المفتوح م-2

« l’appel d’iffres ouvert avec exigence de capacites 

minimales » 

لا للمترشحین الذي تتوفر فیهم بعض إلا یسمح فیه بتقدیم تعهد  إجراءهو عبارة عن 

بتقدیم تعهد  الإجراء إطلاقالشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 

  4.نتقاء قبلي للمترشحین من طرف المصلحة المتعاقدةإولا یتم 

                                       
  :أیضا .192المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -1

، كلیة الحقوق والعلوم مراحل وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ،سلیم قدیان -

  .279، ص2015دیسمبر  ، العدد السابع،02جامعة البلیدة  السیاسیة،
  .المتضمن تنظیم الصفقات وتفویضات المرفق العام 247- 15الرئاسي رقم  من المرسوم 01فقرة  44المادة  -2
  .198المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -3
  .السابق الذكر247- 15 رقم الرئاسي المرسوم من 02فقرة  44المادة  -4
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  1:إلىولقد حدد المشرع طبیعة الشروط المفروضة من قبل المصلحة المتعاقدة وصنفها 

وتتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة المرشح والتي ستخصص لتنفیذ : قدرات تقنیة -

ستجاب للشروط التقنیة إلا من إموضوع الصفقة، فلا یمكن السماح لكل مرشح بتقدیم عرضه 

  2.علانالإالمحددة في 

على المرشح وسائل مادیة وبشریة یستوجبها المشرع،  الإدارةقد تفرض : قدرات مالیة -

  3.خیرةل رقم أعمال لمدة الثلاث سنوات الأمعد أو

 أوالمعنیة مثلا شهادات تأهیل من نوع معین  الإدارةقد تفرض : قدرات مهنیة -

المنافسة وقد تفرض شهادات قد تفرض سجل تجاري في النشاط محل  أو أخرىشهادات 

  4.محل المنافسة أونجاز في المشاریع المماثلة للمشروع محل العرض حسن الإ

ن تتناسب وطبیعة أذ ینبغي إ ،على الشروط المطلوبة 247-15 رقم د المرسوموشدّ 

عترف للإدارة المتعاقدة بقدر من إ، كما أخرى إلىالمشروع، وهذا طبعا یختلف من صفقة 

صاحبة المصلحة، وإلیها تعود سلطة  عتبارهاإبالحریة في وضع وتحدید شروط المنافسة 

المعنیة  الإدارة، فقد تفتح لغرض من العملیة التعاقدیةحقیق اوضع معاییر خاصة بهدف ت

مجال مجال المنافسة واسعا فیكون حینئذ طلب العرض مفتوحا، ویتسع على ضوئه 

لا من توفرت إفلا یشارك في العرض  علانالمعنیة بالإ الإدارةالمشاركة، وقد تضبطه جهة 

علیها، ویكون طلب العروض حینئذ  الإدارةعلنت جهة أفیهم شروطا خاصة، ومؤهلات دنیا 

 علانالإفي  إلیهامقیداً بشروط ومؤهلات وقدرات دنیا مشار  أومحددا ومشروطاً  أومغلقا 

  5.فیضیق مجال المشاركة

                                       
  .الصفقات العمومیة وتفوبضات المرفق العامالمتضمن تنظیم  247- 15المرسوم  من 02فقرة  44المادة  -1
  .200المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -2
  .200المرجع نفسه، ص  -3
  .200، ص المرجع نفسه -4
  .201ص  المرجع نفسه، -5
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شتراط قدرات دنیا في إسلوب التعاقد بطریق طلب العروض المفتوح مع أن أولا شك 

ات محل طلب العروض، لذا یكون من المرشح یؤكد الطابع المعقد لبعض العملی أوالعارض 

ن تقدر ما تراه صالحا لها من شروط خاصة وتعلن عبر أیضا ها أومن سلطات الإدارةحق 

  .طلب العروض ما تطلبه وتشترطه في المتعاقد معها من شروط تقنیة ومهنیة إعلان

     l’appel d’offres restrein » « :طلب العرض المحدود -3

لي مدعوین و الأ نتقائهمإیكون فیه المرشحون الذین تم  نتقائیةإ ستشارةجراء لإإهو 

عندما  ،2سالیب التعاقدأمن  الأسلوبهذا  إلىوتلجأ المصلحة المتعاقدة  ،1وحدهم لتقدیم تعهد

همیة خاصة، ویجوز للمصلحة أو ذات /أوبالعملیات المعقدة  أومر بالدراسات یتعلق الأ

سیتم دعوتهم لتقدیم تعهد  للمرشحین الذین الأقصىن تحدد في دفتر الشروط العدد أالمتعاقدة 

وطابعها الخاص والممیز هو الذي  فموضوع الصفقة إذنلي لخمسة منهم، و نتقاء الأبعد الإ

  .لي للمرشحینأو  نتقاءلإ للإدارة المتعاقدة اللجوء سمح

تتمثل في  3المتعاقدة قدرا من الحریة الإدارةوتكفل هذه الطریقة من طرق التعاقد لجهة 

لى ودعوتهم لتقدیم عروضهم بحكم أو نتقاء المترشحین مسبقا كمرحلة إ عتراف لها بسلطةالإ

  4.ما تملكه من معلومات عن هؤلاء العارضین وبحكم طبیعة الخدمة موضوع العقد

  « le concours »:المسابقة -4

نجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة إیضع رجال الفن في منافسة قصد  5إجراء وه

ختصاص للمنافسة بطرح أفكارهم فنیة خاصة، حیث یتقدم أهل الإ أوقتصادیة وجمالیة إ و 

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  01فقرة  45المادة  -1
  .المرسوم ذاته من 03رة فق 45 المادة-2
یبعدها تماما عن أي صورة من ارة من الوقوع في التهمة والشك و دعم المشرع هذا الشكل بأساس قانوني یحفظ الإد -3

  .صور الفساد الإداري مؤكدا حیزا قانونیا للجنة التحكیم
  .205المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -4
، 2010الإداري، الطبعة الرابعة، دار مجدولین للنشر والتوزیع، سطیف الجزائر، الوجیز في القانون  ،ناصر لباد -5

  .289ص
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، نجازهإختیار العرض الأكثر ملائمة للمشروع المراد إعلى المصلحة المتعاقدة من أجل 

قلیم والتعمیر سیما في مجال تهیئة الإجراء المسابقة لاإ إلىوالمصلحة المتعاقدة  تلجأ 

  1.معالجة المعلومات أووالهندسة المعماریة والهندسة 

التي من خلال  48المنظمة بموجب المادة  جراءاتوهي تتم بموجب جملة من الإ

جراء مخصص للأشخاص الطبیعیین دون المعنویین، لأنه تقرائها یتبین لنا بأن المسابقة إسإ

جراء مقارنة بالغرض المرجو من هذا الإ مقیدة جدایركز على الجانب الفني مما یجعل المادة 

  2.طبیعیین ومعنویین أشخاصبرام المناقصة التي قد تتم من طرف إوالمتمثل في 

سلوب المناقصة حیث قسمها أالجدید بشأن  247-15 رقم ولقد حمل المرسوم الرئاسي

  .شتراط قدرات دنیاإمسابقة محددة، ومسابقة مفتوحة مع 3إلى

وض على ملف ن تشمل العر أضرورة  247- 15 رقم المرسوم الرئاسيشترط إ هذا و 

  .مالي خرأالترشح وعرض تقني و 

  :صریح بالترشح یشهد من خلاله المتعهد أنه یتضمن ملف الترشح، ت حیث      

لیس في حالة تسویة قضائیة وأن صحیفة سوابقه القضائیة الصادرة منذ أقل من ثلاثة *

یرفق العرض بنسختین  أنوفي خلاف ذلك فإنه یجب ، "لاشيء" إشارةأشهر تحتوي على 

من الحكم القضائي وصحیفة السوابق القضائیة، وتتعلق صحیفة السوابق القضائیة بالمرشح 

 الأمرأو المتعهد عندما یتعلق الأمر بشخص طبیعي والمسیر أو المدیر العام عندما یتعلق 

  .4بشركة

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15الرئاسي  من المرسوم 02فقرة  47المادة  -1
  .ذاتهمن المرسوم  48المادة  -2
  .ذاته المرسوم من 01قرة ف 48المادة  -3
لا یمكن المتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومیة أن یكون في : "بأنه ذاته،من المرسوم  93وأضافت المادة  -4

وضعیة نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنیة، وفي حالة ظهور هذه الوضعیة، فانه یجب علیه إعلام المصلحة 

  ".المتعاقدة بذلك
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 الأجرستوفى واجباته الجبائیة وشبه الجبائیة تجاه الهیئة المكلفة بالعطل المدفوعة إ* 

قتضاء والأشغال العمومیة والري عند الإ لقطاعات البناء الجویة الأحوالوالبطالة الناجمة عن 

بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبیة التي سبق لها العمل 

  .بالجزائر

مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقلیدیة والحرف فیما یخص الحرفیین * 

  .الفنیین أو له البطاقة المهنیة للحرفي فیما یخص موضوعات الصفقة

القانوني لحساب شركته فیما یخص الشركات الخاضعة للقانون  یداعستوفي الإإ* 

  .الجزائري

الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائریة  أیضا أن یصرح أنه حاصل على رقم التعریف* 

  1.التي سبق لها العمل بالجزائر الأجنبیة

  ،التصریح بالنزاهة -

  ،للشركات الأساسيالقانون  -

  .للأشخاص بإلزام المؤسسة الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح -

  :المناولین عند الاقتضاء،أو ، أو المتعهدینكل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المرشحین  -

  ،قدرات مهنیة -1

  ،قدرات مالیة -2

  ،قدرات تقنیة -3

إلى یضاف المسابقة  وفي حالة ،مالي وأخرجانب ذلك یقدم المتعهد عرض تقني  إلى

  2.ما سبق تقدیم ظرف الخدمات الذي یحدد محتواه في دفتر الشروط

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  67المادة  -1
  .ذاتهمن المرسوم  67المادة  -2
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المتضمن تنظیم  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 84هذا وقد حددت المادة 

الأجانب،  متعهدینضة على الو المفر  لتزاماتالإالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

أن تنص دفاتر الشروط على الدعوات للمنافسة الدولیة، في إطار السیاسات " إذ فرضت

شراكة، عندما ستثمار في بالإ لتزامالإعهدین الأجانب، على تالعمومیة للتنمیة، بالنسبة للم

یتعلق الأمر بالمشاریع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهیئة العمومیة أو الوزیر 

  .المعني، بالنسبة لمشاریعها وبالنسبة لمشاریع المؤسسات العمومیة التابعة لها

ن أدناه یجب أ، 133و) 3و 2الفقرتان (  130حكام المادتین أوبغض النظر عن 

  .وط ضمانات مالیة للصفقةیتضمن دفتر الشر 

ستثمار لم یتجسد طبقا للرزنامة الزمنیة والمنهجیة عاینت المصلحة المتعاقدة أن الإ إذاو 

المذكورتین في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنها یجب أن تقوم 

حدد في ل ی، بضرورة تدارك ذلك في أجدناهأ149بإعذاره حسب الشروط المحددة في المادة 

وذلك تحت طائلة تطبیق عقوبات مالیة محددة حسب الشروط المنصوص علیها  ،عذارالإ

قتصادیین المقصین ا تسجیله في قائمة المتعاملین الإوكذ ناه،أد47من المادة  02في الفقرة 

  .علاهأ 75في المادة  المحددةمن المشاركة في الصفقات العمومیة، حسب الشروط 

رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة  إذاصلحة المتعاقدة زیادة على ذلك، مویمكن لل

دون سواه، بعد موافقة سلطة الهیئة العمومیة أو  الأجنبيتحت مسؤولیة المتعامل المتعاقد 

  .الوزیر المعني حسب الحالة

ستشارة، الخاصة بالمؤسسات لمبرمة وفق إجراء التراضي بعد الإیمكن للصفقات ا

المادة،  هذه حكاملأالتراضي البسیط أن لا تخضع  وإجراء ،ادیة في الدولةالعمومیة السی

  ".قرار من الوزیر المكلف بالمالیةهذه المادة ب أحكامتطبیق كیفیات  والتي یوضح
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15 رقم هكذا جاء المرسوم

في ، والقانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، لیكرسا مبدأ مكافحة الفساد 1المرفق العام

، ویلزم كل متعامل وطنیا كان أم أجنبیا بتطبیق التشریع الجاري مجال الصفقات العمومیة

  2.العمل به في مختلف المجالات

   برام الصفقات العمومیةإسلوب التراضي في أ: اثانی

بأنه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون  3التراضيیمكن تعرف إجراء 

-15یهما المرسوم عل نص ویأخذ التراضي شكلین أساسیین ،4المنافسة إلىالدعوة الشكلیة 

  :وهما المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247

ستثناءا عن القاعدة العامة في إبرام إكان إجراء التراضي  إذا :التراضي البسیط -1

ستثناء، لأنه بموجبه ستثناء على الإفإن إجراء التراضي البسیط یعد الإالصفقات العمومیة، 

بمجرد تطابق إرادتیهما 5تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العمومیة مع متعامل وحید

أي  إلىعلى محلها وفقا لدفتر شروط معد مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة، دون اللجوء 

  6.المنافسة إلىالدعوة  أونوع من أنواع الإشهار 

 غیر أن هذا الإجراء لا یتم اللجوء إلیه إلا في حالات محددة على سبیل الحصر

  :7یليتتخلص فیما 

  عندما تنفذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد : حالة المتعامل المحتكر الوحید -أ

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 75المادة  -1
  .270المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -2
  .ستثنائیا من أسالیب إبرام الصفقات العمومیة إالتراضي أسلوبا إجراء یعتبر  -3
  .السابق الذكر 247-15رئاسي رقم ال من المرسوم 41ادة الم -4
  .34المرجع السابق، ص  ،بعلي محمد الصغیر -5

6-bennadji cherif , marches publique et corrption en algerie , revue d’etudes et de critique 
sociale , n25,alger,2008,p 144. 

  .السابق الذكر 247-15رئاسي رقم ال من المرسوم 49ادة الم -7
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عتبارات تقنیة لإ أولحمایة حقوق حصریة  أو، 1حتكاریةإقتصادي وحید یحتل وضعیة إ

عتبارات الثقافیة رة أن توضیح الخدمات المعنیة بالإشاعتبارات ثقافیة وفنیة، وتجدر الإلإ أو

  2.قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیةوالفنیة یتم بموجب 

د ل بوجود خطر یهدّ علّ ح المُ لِ ستعجال المُ في حالة الإ: حلِ ستعجال المُ الإحالة  -ب

بخطر داهم یتعرض له  أو ،من العموميالأ أو ،ملكا خاصا للمصلحة المتعاقدة أو را،ستثماإ

الصفقات العمومیة  إبرام إجراءاتستثمار قد تجسد في المیدان ولا یسعه التكیف مع إ أوملك 

 ،ستعجالة توقع الظروف المسببة لحالات الإنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدأبشرط 

رد المشرع عدة أو هذه الحالة  إلىجوء وللّ  ،3للمماطلة من طرفها مناوراتن لا تكون نتیجة أو 

  :تتمثل فیما یلي  4شروط

                                       
المتضمن قانون  2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03 رقم من الأمر" ج" 03ویقصد بالاحتكار حسب المادة  -1

 25المؤرخ في  12-08 رقم المعدل والمتمم بموجب القانون. 25، ص2003یولیو  23، بتاریخ 43 ج ر عالمنافسة،

 18المؤرخ في  46 ج ر ع، 2010أوت  15المؤرخ في  05-10، المعدل بموجب القانون رقم36 ج ر ع، 2008یونیو 

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعنیة من شأنها : "بأنه. 2010أوت 

  ."كانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها وزبائنه أو ممونیهاعرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیه إم

 236-10 رقم حتكار القانوني التي أوردها المرسوم الرئاسيحتكاریة في الخدمة نجد حالة الإإومن حالات التحكم بصفة 

، 2011مارس 06 صادرة في، 34 ج ر ع 2011مارس  01المؤرخ في  98-11 رقم المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي

 26 صادرة في، 04 ج ر ع، 2012جانفي  18المؤرخ في  23-12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 14ص 

صادرة  ،02 ج ر ع، 2013جانفي  13المؤرخ في  03-13، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 04، ص2012جانفي

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15 رقم مرسوم الرئاسيوالملغى بموجب ال ،05، ص2013جانفي 13 في

والتي تتمثل في قیام نص تشریعي أو تنظیمي لمؤسسة حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة . وتفویضات المرفق العام

  : ولمزید من التفصیل حول ذلك أنظر. العمومیة

قدیة للشخص المعنوي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، تأثیر مبدأ حریة المنافسة على الحریة التعا ،براهمي فضیلة -

  .109، ص 2017،الثاني ، عدد16جامعة عبد الرحمان میرة، مجلد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .سابق الذكرال 247- 15 رقم الرئاسي من المرسوم 01 فقرة 49المادة  -2
  .ذاتهمن المرسوم  02ففرة  49المادة  -3
كلیة الحقوق والعلوم ، ، مجلة الشریعة والاقتصاد247-15ل قانون الصفقات العمومیة في ظ إبرام ،زواويالكاهنة  -4

  .42، ص 2017العدد الثاني عشر، دیسمبر ، 02السیاسیة، جامعة البلیدة 
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ستثمار، وعلى المصلحة إ أوستعجال بخطر داهم یتعرض له ملك ن یتعلق الإأ -

ح لِ ستعجال، وتقدیم التبریر الكافي وهو ما عبر عنه المُ الضرورة والإالمتعاقدة تبیان حالة 

مومیة لم یحدد ولم یضبط حالات ن قانون الصفقات العأبخطر داهم خاصة و " لعلّ المُ "

  .حلِ ستعجال المُ الإ

جال المناقصة التي آن یتجسد ذلك الخطر في المیدان، والوقایة منه لا تتكیف و أ -

  .ها الشكلیة الطویلةإجراءاتتتمیز ب

ستعجال لأنه لو حدث لإن توقع الظروف المسببة لحالات الألا یكون من الممك -

ثاره بما آلازمة للتقلیل من حتیاطات الن تتخذ الإأالعكس لكان لازما على المصلحة المتعاقدة 

  .یحافظ على سلامة العین المهددة

  .1للمماطلة مناوراتلا یكون نتیجة أ -

خصص في حالة تموین مستعجل، م: حالة تموین مستعجل ذي شروط خاصة -ج

ستوجبت هذا الاستعجال إن الظروف التي أساسیة، بشرط لضمان توفیر حاجات السكان الأ

  2.للمماطلة من طرفها مناوراتلم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة 

وهذه الحالة منفردة ومستقلة عن الحالة السابقة لأنها تستوجب شروطا خاصة وتطبق 

على فكرة  أكد 247-15 رقم ن المرسوم الرئاسيأفي مجال محدد ودقیق، والجدیر بالذكر 

بدا لتضع في الحسبان توافر أالمعنیة لم تكن  الإدارةن أ، أي "لم تكن متوقعة"فرض شرط 

الباب على كل  لیسدّ  مناوراتستعمل المشرع في هذه الحالة مصطلح إولقد  ،هذه الحالة

  3.ستثنائیةالإ حكامالأ إستغلالو  حتیالیةإصفقة بطرق  برامإ وضعیة شبیهة، و 

                                       
  .تضمن تنظیم الصفقات العمومیة الم 236- 10رئاسي رقم الستحدث هذا الشرط بموجب المرسوم إحیث  -1
  .متضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامال 247- 15 رقم الرئاسي من المرسوم 03فقرة  49المادة  -2
  .227المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -3
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همیة وطنیة أمر بمشروع ذي عندما یتعلق الأ: أهمیة وطنیةحالة مشروع ذي -د

ستعجال لم تكن متوقعة ستوجبت هذا الإإن الظروف التي أستعجالیا بشرط إیكتسي طابعا 

طرفها وفي هذه الحالة یخضع  للمماطلة من مناوراتمن المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة 

 إذاالموافقة المسبقة من مجلس الوزراء  إلىات ستثنائیة لإبرام الصفقالطریقة الإ إلى اللجوء

دج، وللموافقة 10.000.000.000یفوق عشر ملایین دینار  أو یساويكان مبلغ الصفقة 

  1.كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر إذاالمسبقة لمجلس الحكومة 

یجابیا عاما یمس كل إ اثرً أن الطابع الخاص لهذا المشروع سیخلف شك فیه أ ا لاممّ و 

ن أ، لذلك لابد "لویةو الأ"وصفة" همیة الوطنیةالأ"قلیم الدولة، طالما حمل هذا المشروع صفة إ

  2.جتماع الحكومةإ یعرض على قمة مجالس السلطة التنفیذیة ممثلا في مجلس الوزراء و 

مر بترقیة عندما یتعلق الأ: داة الوطنیة العمومیةبترقیة الأ الأمرعندما یتعلق  -ه

هذه  إلى وءن یخضع اللجأالوطنیة للإنتاج، وفي هذه الحالة یجب  الأداة أو/و الإنتاج

كان مبلغ  إذاالموافقة المسبقة من مجلس الوزراء  إلىبرام الصفقات إستثنائیة في الطریقة الإ

ة المسبقة الموافق إلىو  -10.000.000.000-یفوق عشرة ملاییر دینار  أوي و االصفقة یس

  3.عن المبلغ السالف الذكر كان مبلغ الصفقة یقلّ  إذاجتماع الحكومة إ أثناء

برام الصفقة في زمن إالمعنیة من  الإدارةدراج هذه الحالة هو تمكین الحكمة من إ ولعل

  4.داة الوطنیة للإنتاجیسیر بقصد ترقیة الأ

بمهمة  یا للقیامتنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصر  أوعندما یمنح نص تشریعي  -و

تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  أوعندما یمنح نص تشریعي  :الخدمة العمومیة

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15 رقم الرئاسي من المرسوم 04فقرة  49المادة  -1
  .228المرجع السابق، ص  ،بوضیافعمار  -2
  .السابق الذكر 247 - 15رقم  ئاسيمن المرسوم الر  05فقرة  49المادة  -3
  .229المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -4
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لمؤسسة كل نشاطها مع عندما تنجز هذه ا أووتجاري حقا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة 

  1.الإداريدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الهیئات والإ

ن هذه الخدمة لدى قتناء حاجتها منفسها مضطرة لإالمصلحة المتعاقدة حیث تجد 

ن أن القانون متیاز، وبیّ المؤسسات العمومیة وحدها بهذا الإن التنظیم خص المؤسسة، علما أ

قائمة هذه المؤسسات العمومیة تحدد بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

  2.المعني

الشكلیة  جراءاتالضرورة لذا وجب التغاضي عن الإا هذه الحالة فرضته أنونلاحظ 

نها أالمتعاقد معها، وتنفیذ موضوع العقد في زمن معقول، ویبقى  ختیارإمن  الإدارةلتمكین 

على سبیل  247-15 من المرسوم الرئاسي 49مقیدة بالحالات الواردة في نص المادة 

 أومماثلة لها في الوصف  ىوأخر الربط بین حالة  أوالحصر حیث لا یجوز القیاس علیها 

  3.الحالة أوالسبب 

  التراضي بعد الاستشارة -2

بینما حدد الحالات التي تلجأ فیها ،  4لم یعرف المشرع الجزائري هذا النوع من التراضي

  :5كما یلي له الإدارة

  :عندما یعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة-أ

ستلام أي عرض، إجراء طلب العروض عندما لا یتم إعن عدم جدوى  علانالإویتم 

بعد تقییم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة  علانیضا عندما لا یتم الإأ

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15الرئاسي رقم  من المرسوم 06فقرة  49المادة  -1
  .ذاته من المرسوم 05فقرة  49المادة  -2
  .231المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -3
  : لمزید من التفصیل حول التعریف أنظر -4

ضة، مجلة دفاتر السیاسة محمد بن محمد، صفقات التراضي في الجزائر، أسلوب إبرام خاص بضوابطه قانونیة غام -

  . 174، ص 2015، الثالث عشر لعددجامعة ورقلة، ا ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالقانون
  .سابق الذكرال  247-15رقم من المرسوم الرئاسي  51المادة  -5
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بعد تقییم العروض عن مطابقة أي  علانیضا عندما لا یتم الإأ، 1حتوى دفتر الشروطولم

  2.عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط

حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء  -ب

في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم  :طلب العروض إلى

بضعف  أوة هذه الصفقات بموضوعها یطلب عروض وتحدد خصوص إلىطبیعتها اللجوء 

  3.للخدماتبالطابع السري  أومستوى المنافسة 

  :4التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة الأشغالحالة صفقات  -ج

العامة دون سواه من الصفقات، وهو من  الأشغالتتعلق هذه الحالة حصریا بعقد 

الطویلة  جراءاتالإو  والإشهارالعقود التي تتحمل عنصر الزمن، ومن عقود العلن والوضوح 

 الأمرع سیادي فرض تصاله بقطانه ونظرا لإعقود السریة والتراضي، غیر أة لا كقاعدة عام

  5.التراضي بعد الاستشارة وأسلوبتخذ شكل إ طابع السریة و 

مع  تتلاءمفي حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا  -د

لطریق التراضي طالما مرت  جوءوهي حالة موضوعیة تبرر اللّ : جال طلب عروض جدیدةآ

خدمات مثلا بمرحلة طلب  أوشغال أ أوقتناء لوازم إالمصلحة المتعاقدة بصدد صفقة 

الواردة في المرسوم  حكامتطبیقا للقاعدة العامة، وتم اختیار العارض طبقا للأ العروض

ع وتم توقیالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  247-15الرئاسي 

حدث  أسباب موضوعیةنه نتیجة مؤهلة وبدأ مرحلة التنفیذ، غیر أالصفقة من قبل السلطة ال

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15الرئاسي رقم من المرسوم  02فقرة  40المادة  -1
  .ذاته من المرسوم 01فقرة  51المادة  -2
  .المرسوم ذاته من 02فقرة  51المادة  -3
إذ أن اعتبار هذه الحالة من حالات التراضي بعد الاستشارة كان مقصودا من المشرع لتعلقها بالعملیات المتمیزة بالدقة  -4

والسریة إذ تخص الأمن والدفاع الوطني، فهذا النوع من الصفقات یكتنفه الطابع السري والذي یتنفى وعملیة النشر المعروف 

  .في طلب العرض
  .234المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -5
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جال آنجازه لا یتحمل إن المشروع المراد أشهار جدیدة بحكم إجراء عملیة إالفسخ وتعذر 

شهار إمن سابق الذكر،  لیها في المرسوم الرئاسيإطلب عروض جدیدة بالكیفیات المشار 

 وباقيالنتیجة والطعن في النتیجة  إعلانلمنافسة وتقییم العروض و وتلقي العروض وا

  1.ستشارةلمصلحة المتعاقدة التراضي بعد الإع ل، لذا ونظرا لذلك رخص المشرّ جراءاتالإ

  :الحكومي التعاون إستراتیجیة إطارالعملیات المنجزة في  -ه

 إطارفي  أو، 2الحكومي التعاون إستراتیجیةطار لة العملیات المنجزة في إوتكون في حا

  .3مشاریع تنمویة إلىحالة تحویل الدیون  أو متیازیةالثنائیة المتعلقة بالتمویلات الإ تفاقیاتالإ

لى، تكون و ما عدا الحالة الأفینه أ إلىبعد تعدد حالات التراضي  الإشارةوتجدر 

ا حالتهوعلیها إ ستشارةقبل الشروع في الإعداد دفتر شروط إ إلىالمصلحة المتعاقدة مضطرة 

 أولم تستلم أي عرض  أوستلمت عرضا واحدا فقط، إما  إذاللجنة الصفقات للتأشیر علیه، و 

 علانتلمة یتعین الإلي التقني لعرض واحد فقط بعد تقییم العروض المسو تم التأهیل الأ إذا

  4.ستشارةجراء التراضي بعد الإعن عدم جدوى إ

  الصفقات العمومیة إبرامالمبادئ التي یقوم علیها : المطلب الثاني

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15رقم  المرسوم الرئاسي إلىبالرجوع 

برام الصفقات إوتفویضات المرفق العام نجده نص على جملة من المبادئ التي یقوم علیها 

قانون الوقایة من الفساد  المشرع في علیها وهي تقریبا ذات المبادئ التي نص 5العمومیة

                                       
  .235، ص المرجع السابق ،عمار بوضیاف -1
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 05فقرة  51المادة  -2
تفاق بین الجمهوریة الجزائریة وحكومة الجمهوریة الایطالیة وتمت المصادقة على هذا الاتفاق بمرسوم إتجسیدا لذلك تم  -3

یتضمن كیفیات تحویل الدین الى مشاریع تنمیة، الموقع في الجزائر بتاریخ  2011دیسمبر 11مؤرخ في ال 427-11رقم 

  .05، ص 2011دیسمبر 14 ، صادرة في 68 ج ر ع، 2011یولیو  12
  .السابق الذكر 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 52ادة لما -4
القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،تافرونت عبد الكریم -5

  .111، ص 2016، جانفي الخامس جامعة خنشلة، العددكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ا منه في مكافحة جرائم الصفقات توذلك رغب ،ورتب على مخالفتها حق الطعن ومكافحته

خترنا تقسیم هذا إ، ولتفصیل في ذلك 1بهذه المبادئ الإخلال اً علىساسأالعمومیة التي تقوم 

  :فرعین كالتالي إلىالمطلب 

  الصفقات العمومیةبرام إقواعد : الفرع الأول

  جزاء الإخلال بقواعد إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

  :لوالفرع الأ 

  برام الصفقات العمومیةإقواعد 

الصفقات  2برامإثناء أ المبادئفرض المشرع على المصلحة المتعاقدة التقید بجملة من 

، ویمكن العمومیة هذا كله سعیا منه للقضاء على الفساد في مجال الصفقاتو العمومیة، 

  :حصر هذه المبادئ فیما یلي 

   مبدأ حریة المنافسة :أولا

 إفساحلمبدأ حریة المنافسة، ومفاد ذلك هو  إلزامیةتخضع طلبات العروض بصفة 

نطبق طلبات العروض، والذین تتحقق فیهم وت أمرالذین یهمهم  الأشخاصالمجال لجمیع 

وذلك  ،جل المشاركة في طلب العروضأللإدارة من  متقدم بعرضهل علیهم شروط المنافسة

  3.المتعاقدة الإدارةوفق الشروط التي تضعها 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  من القانون 09المادة -1
تتولى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام  -2

حول  التفصیللمزید من و . مختصةالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتنفیذها بناء على طلب من كل سلطة 

التناسب القائم بین المنافسة والصفقات العمومیة، مجلة الحقوق والحریات في الأنظمة  ،رزیلأالكاهنة  -  :نظرأ ذلك

  .10، ص 2018جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المقارنة
  :أیضا .64، ص 2002المطبوعات الجامعیة، القاهرة ، ، داربعةطون ، دعقود الإداریةال، مازن راضي لیلو -3

الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مجلة صوت القانون، جامعة خمیس ملیانة،  ،زیدان عبد النور -

  .196، ص 2018، أفریل الأولالمجلد الخامس، العدد 
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طلب العرض الذي تم  إلىحد المشاركین من التقدم أن تمنع ألا تستطیع  الإدارةف

 الإدارة تجاهإن أستوفى الشروط التي یتطلبها القانون، كما إقد  كان إذاعنه خاصة  علانالإ

كان هذا  إذالا إجراء، بطال هذا الإإ إلىخرین یؤدي المتقدمین على حساب الآ حدألتفضیل 

  1.ساس قانونيأالتفضیل مستندا على 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 94ضافت المادة أو 

لا یمكن لصاحب أنه العمومیة وتفویضات المرفق العام بغرض حمایة مبدأ حریة المنافسة 

متیازا عند المشاركة إن تمنحه أع على بعض المعلومات التي یمكن لاطّ الإقة عمومیة صف

لزم ذات أن هذه المعلومات لا تضر بهذا المبدأ، كما أثبت أ إذالا إخرى أفي صفقة عمومیة 

بین  المساواةن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على أن تثبت أب الإدارةالمرسوم 

  .المرشحین

ن ألا إبرام الصفقات إعلى تطبیق مبدأ حریة المنافسة عند المشرع  حرصإذن فقد  

-15المرسوم الرئاسي إلىبالرجوع إذ ، 2ستخدامهإمن  تحدّ  قیودخیر قد ترد علیه هذا الأ

نه نص على أالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام نجد  247

  3:في مایلي إجمالها والتي یمكنمن المشاركة في الصفقات العمومیة،  الإقصاءحالات 

الصفقات العمومیة المتعاملون  نهائي من المشاركة في أویقصى بشكل مؤقت  -

عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ  واتنازل أوستكمال عروضهم إالذین رفضوا  قتصادیون،الإ

  ،4صلاحیة العروض أجال

                                       
  .174، ص 1990القانون الإداري، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،عمار عوابدي -1
 صادرة في، 43ج ر ع ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03 رقم لأمربالرجوع ل -2

ولمزید من التفصیل حول ذلك جملة من الممارسات المقیدة لمبدأ المنافسة، نجده نص على ، 25ص  ،2003یولیو  20

  .196ص  رجع السابق،الم ،زیدان عبد النور -  :نظرأ
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  75المادة  -3
  .المرسوم ذاتهمن  71،74ا في المواد الشروط المنصوص علیه -4
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تسویة قضائیة  أوتوقف عن نشاط  أوقضائیة  تسویة أو إفلاسالذین هم في حالة  -

  ،صلح أو

التسویة  أوالتوقف عن النشاط  أوالتصفیة  أو الإفلاسعملیة  إجراء الذین هم محل -

  ،الصلح أوالقضائیة 

المقضي فیه بسبب مخالفة تمس  ءالذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشي -

  ،المهنیة بنزاهتهم

  ،یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیةالذین لا  -

  ،القانوني لحساب شركاتهم یداعالإالذین لا یستوفون  -

  ،الذین قاموا بتصریح كاذب -

فسخ ما كانوا محل مقررات دبع لتزاماتهمإبالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة  -

  ،المشاریع أصحابمن  تحت مسؤولیتهم

الممنوعین من المشاركة في الصفقات  قتصادیینالإالمسجلون في قائمة المتعاملین  -

  ،من ذات المرسوم 89العمومیة، المنصوص علیها في المادة 

المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع  -

  ة،ار والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك والتج

  ،جتماعية خطیرة لتشریع العمل والضمان الإبسبب مخالف إدانة كانوا محلالذین  -

  .من ذات المرسوم 84المحددة في المادة  لتزاماتهمإبخلوا أ الذین -

 الأخیرهذا  إلىویوضح تطبیق ذلك بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة وبالرجوع 

  1:ليی المؤقت والنهائي نبینها في ما الإقصاءنجده نص على حالات 

  :قسمین إلىویمكن تقسیمه : المؤقت الإقصاءحالات  -1

  ح التلقائي من طرف كل المصال الإقصاءیتخذ  :المؤقت التلقائي الإقصاءحالات

  2:قتصادیینالمتعاقدة، ضد المتعاملین الإ

                                       
، یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 2015دیسمبر  19مؤرخ في المن القرار الوزاري  02المادة  -1

  .36، ص2016مارس  16 صادرة في، 17 ج ر عالعمومیة، 
  .ذاتهار من القر  03المادة  -2
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من مرخصون  أنهم أثبتوا إذالا إالصلح،  أوجراء التسویة القضائیة إالذین هم محل  -

  ،قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم

  ،واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیةالذین لم یستوفوا  -

  ،القانوني لحسابات شركائهم یداعالذین لم یستوفوا الإ -

تصریح كاذب  أوبصفة نهائیة من قبل العدالة بسبب غش جبائي  إدانتهملذین تمت ا -

  .مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة أو

  :تیةالآ حكامة من قبل العدالة بسبب مخالفة الأدانتهم بصفة نهائیإالذین تمت  -

یولیو سنة  11المؤرخ في  10-81من القانون رقم  23و  19المادتین  أحكام -

  ،الأجانب، المعدلوالمتعلق بشروط تشغیل العمال  1981

 02المؤرخ في  14-83نون رقم من القا 24و 16و 15و 13و 17المواد  أحكام -

  ،جتماعي، المعدل والمتمملضمان الإالمكلفین في مجال ا لتزاماتإبالمتعلق  1983 ویولی

 1988ینایر  26المؤرخ في  07-88من القانون رقم  39و  38و 37المواد  أحكام -

  ،والأمن وطب العملوالمتعلق بالوقایة الصحیة 

فریل أ 21في  المؤرخ 11-90من القانون رقم  149و 144و  140المواد  أحكام -

  ،ق بعلاقات العمل، المعدل والمتممالمتعلو  1990

 2004دیسمبر  25المؤرخ في  19-04من القانون رقم  25و 24المادتین  أحكام -

  .والمتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل

  :صفقات العمومیة لمدةالمؤقت من المشاركة في ال الإقصاءویتخذ 

  ،في الحالات المنصوص علیها أعلاه ،أشهر) 06(ستة  -

  ،لتزاماتهاإة المؤسسات التي أخلت بواحدة، في حالة التسجیل في قائم) 01(سنة  -

بصفة نهائیة من طرف العدالة بسبب مخالفة خطیرة  الإدانةفي حالة ) 02(سنتین -

  ،لضمان الاجتماعيلتشریع العمل وا
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بصفة نهائیة من طرف العدالة بسبب  الإدانةفي حالتي ) 03(سنوات  ثلاث -

قتصادیین الممنوعین من التسجیل في قائمة المتعاملین الإ التصریح الكاذب، وفي حالة

  1.المشاركة في الصفقات العمومیة

  2الآتیةویضم الحالات  :المؤقت بموجب مقرر الإقصاءحالات:  

أجال تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ  أوستكمال عروضهم إالذین رفضوا  -

  ،صلاحیة العروض بدون سبب مبرر

الذین قاموا بتصریح كاذب، وهذا طبعا من باب التعامل النزیه في مجال الصفقات  -

  ،3العمومیة

 أنثبتوا أ إذا إلال قرار فسخ لصفقاتهم تحت مسؤولیتهم، أو الذین كانوا محل  -

  .الفسخ قد زالت هذا إلى أدتالتي  الأسباب

  : 4إلىوینقسم بدوره  :النهائي الإقصاءحالات  -2

تم  إذا إلاذكرهم  تيالآ قتصادیینالإ المتعاملینالنهائي التلقائي على  الإقصاءیطبق  -

  :عتبار لهم حسب الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهمارد الإ

  ،توقف عن النشاط أووتسویة  الإفلاسالذین هم في حالة  -

  ،التوقف عن النشاط أو التسویة أو الإفلاس إجراء الذین هم محل -

للتشریع المسجلون في البطاقات الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة  -

  ،مجال الجبایة والجمارك والتجارة التنظیم فيو 

  ،2475-15ن المرسوم الرئاسي م 84المحددة في المادة  لتزاماتهمإب أخلوالذین  الأجانب - 

                                       
من المرسوم  92المادة  ونصتمن القرار الوزاري المحدد لكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، هذا  05المادة  -1

لا یمكن المصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع " هناعلى المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247-15الرئاسي 

شكال، لموظفیها السابقین الذین توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات سنوات، أن تمنح صفقة عمومیة، بأي شكل من الأ) 4(

  ."وص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهماالمنص
  .السابق الذكرالوزاري المحددمن القرار  04المادة -2
  .268المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف-3
  .سابق الذكرال من القرار الوزاري 06المادة -4

  .ذاته من القرار 07لمادة ا-5
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 أوالوالي  أوتعبیر الوزیر  إلىیحتاج فالنهائي بمقرر،  الإقصاءعن حالات  أما -

حد حالات أمتعامل ما بعد توافر  إزاحةفي  رادتهإمسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة عن 

  .من القرار الوزاري انف الذكر 08النهائي المحددة في المادة  الإقصاء

  المساواة مبدأ: ثانیا

عترف إ المنافسة الحرة من المبادئ التي كرسها قانون الصفقات العمومیة و  مبدأكان  إذا

، فإن هذا المبدأ لن یجد صداه ولن یتجسد قانونیا ولا قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بها

  .بین المتنافسین المساواةبمبدأ  إقرانهتم  إذاواقعیا، إلا 

ق بالوقایة عموما من أهم المبادئ القانونیة التي تبنها القانون المتعل المساواةویعد مبدأ 

تؤسس  أنوذلك ما نستشفه من خلال حثه صراحة على ضرورة من الفساد ومكافحته، 

المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة  جراءاتالإ

  1.وعلى معاییر موضوعیة

المبدأ أن كل من یملك حق المشاركة في الصفقات المعلن عنها یتقدم على ومفاد هذا 

تلجأ لوسائل للتمییز بین  أنین، ولا یجوز للمصلحة المتعاقدة مع باقي المتنافس المساواةقدم 

 أمامهمتضع عقبات عملیة  أن أومتیازات، إتمنح  أن، كما لا یجوز لها 2هؤلاء المتنافسین

  .3واقعیة أو إجرائیةز هذه یسواء كانت وسائل التمی

أیضا بین جمیع مقدمي العطاءات، بحیث تكون  المساواةمبدأ  عمالإ الإدارةوعلى 

  .المشروع التعاقدیة 4بأعباء الأصلحالمفاضلة على 

                                       
  .مكافحتهالفساد و المتعلق بالوقایة من  01-06رقم  من القانون 09المادة  -1
  .فلا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تضع دفتر للشروط یناسب مترشح واحد بهدف توجیه الصفقة إلیه -2
  : انظرلمزید من التفصیل . 37، ص، المرجع السابقالكاهنة زواوي -3

  .40،ص2000، دون طبعة،النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،المناقصات والمزایدات ،عزت عبد القادر -

ت الجامعیة، الجزائر، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعا ،قدوج حمامة -

  .84، ص2006
ن حكام قانو الإبرام والتنفیذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأ"عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة  -4

  .158، ص2004، ر، دون طبعة، منشاة المعارف، مص"المناقصات والمزایدات
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  : التالیة جراءاتالإالعروض من خلال  إیداعفي  المساواةوتتجسد 

طلب  إعلانتسعى المصلحة المتعاقدة من وراء : تمكین المترشحین من الوثائق -1

نتهاء إ إتمامطلب العروض حتى  إجراءاتفي مختلف  المساواة مبدأتكریس  إلىالعروض 

العقد، وهذا بتمكین جمیع المتنافسین من الوثائق المتعلقة بإجراء طلب العروض ووضعها 

المعلومات عن المشروع كبر قدر من أ طلاعهم علىإ لمن یطلبها و  وإرسالها 1تحت تصرفهم

تستوفي كافة  3عروض مقبولة إیداعوهذا بغرض تمكینهم من  2المراد تنفیذه وشروط التعاقد

  .4الشروط المطلوبة بالصفقة

الآجال هو مصطلح یستعمل بكثرة سواء فیما : تحضیر العروض أجالتحدید  -2

العروض  إیداع، حیث یتم والتنفیذ الإبراممرحلة  أویتعلق بالآجال في مرحلة تكوین الصفقة 

                                       
یحتوي " على  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 64نصت المادة  -1

التي تمكنهم من تقدیم عروض  ستشارة المؤسسات الذي یوضع تحت تصرف المتعهدین على جمیع المعلومات الضروریةإملف 

  :مقبولة، لا سیما ما یأتي 

الوصف الدقیق لموضع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنیة واثبات المطابقة، والمقاییس التي یجب  -

ى  الأمر ذلك، الشروط ذات الطابع أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك التصامیم والرسوم والتعلیمات الضروریة، إن اقتض

 الاقتصادي والتقني، والضمانات المالیة حسب الحالة، المعلومات أو الوثائق التكمیلیة المطلوبة من المتعهدین، اللغة أو اللغات الواجب

ل الكیفیات الأخرى استعمالها في تقدیم التعهدات والوثائق التي تصحبها، كیفیات التسدید وعملیات العروض إذا اقتضى الأمر، ك

والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي یجب أن تخضع لها الصفقة، الأجل الممنوح لتحضیر العروض، تاریخ وأخر ساعة، 

  ".لإیداع العروض والشكلیة الحجیة المعتمدة فیه، تاریخ وساعة فتح الأظرفة، العنوان الدقیق حیث یجب أن تودع التعهدات 
، 2009، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، "دراسة تشریعیة وفقهیة"الصفقات العمومیة في الجزائر  ،افعمار بوضی -2

  .100ص
مجلة الحقوق والحریات، مخبر الحقوق  ،"الجزائر والمغرب نموذجا"تكریس مبدأ حریة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد  ،نادیة تیاب -3

  .54- 53، ص2016مارس الثاني،والحریات في الأنظمة المقارنة جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر " على انهالسابق الذكر من المرسوم الرئاسي  63حیث نصت المادة  -4

أدناه، و یجب أن یسحب دفتر الشروط من طرف المترشحین أو المتعهدین أو من  64في المادة الشروط و الوثائق المنصوص علیها 

طرف الوكیل أو من طرف  طرف ممثلیهم المعنیین لذلك، ویجب أن یسحب دفتر الشروط في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات من

یمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي  تفاق على خلاف ذلك في اتفاقیة التجمع، ومثله المعین لذلك، إلا إذا تم الإم

  ."یطلبها



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
79 

منها ما هو ما هو متعلق بتنفیذ موضوع الصفقة، و جل یحدد تبعا لعناصر معینة منها أفي 

  .وإیصالهامرتبط بالمدة الزمنیة اللازمة لتحضیر العروض 

 إلى ستناداإتحضیر العروض من طرف المصلحة المتعاقدة  أجالحیث یتم تحدید 

المنافسة عندما یكون مطلوبا في النشرة الرسمیة للصفقات المتعامل  علانل نشر لإأو تاریخ 

  .بوابة الصفقات العمومیة أوفي الصحافة  أوالعمومي 

تحضیر العروض  أجالتمدید  إمكانیةالمشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة  أعطى ولقد

وفي كل  ،المتعهدین بذلك بكل الوسائل خبارإقتضت الظروف ذلك، ویقع على عاتقها إ إذ

تفتح المدة المحددة لتحضیر العروض المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من  أن یجب الحالات

  1.المتنافسین

المتضمن تنظیم  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 64ستقراء نص المادة إوب

ستعمل الآجال إالمشرع الجزائري  أن، نجد 2الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

كبر عدد من أ ستقطابإالمحددة لتحضیر العروض كمعیار لتفعیل مبدأ المنافسة من خلال 

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 66حیث نصت المادة  -1

یحدد أجال تحضیر العروض تبعا لعناصر معینة مثل تعقید موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقدیریة "على  العام

  .اللازمة لتحضیر العروض وإیصالها

تمدد المصلحة المتعاقدة اجل تحضیر العروض بالاستناد إلى تاریخ أول نشر لإعلان المنافسة، عندما یكون مطلوبا في 

النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیة، ویدرج تاریخ وأخر ساعة 

  .وتاریخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط ، قبل تسلیمه للمتعهدین  لإیداع العروض

ومهما یكن من أمر، فإنه یجب أن تفتح المدة المحددة لتحضیر العروض، المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسین، 

، أخر یوم من أجال تحضیر یوافق تاریخ وأخر ساعة لإیداع العروض  وتاریخ وساعة فتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة

العروض، وإذا صادف هذا الیوم یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة، فان مدة تحضیر العروض تمدد إلى غایة یوم العمل 

  .الموالي

عة فتح سایخ وأخر ساعة لإیداع الترشیحات وتاریخ و ، یحدد اجل تحضیر الترشحات وتار وفي حالة الإجراءات المحدودة -

روط المنصوص علیها في هذه ، حسب الشح أظرفة ملفات الترشیحاتاریخ وأخر ساعة فتتترشیحات و أظرفة ملفات ال

  ".المادة
  ..".ض والشكلیة الحجیة المعتمدة فیه، تاریخ وأخر ساعة لإیداع العرو رجل صلاحیة العروض والأسعاآ"... -2
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المترشحین للصفقة المعلن عنها من طرف المصلحة المتعاقدة، ومن هذا المنطلق یعتبر 

الآجال النقاط المؤثرة على المنافسة حیث تسمح هذه  أهمتحضیر العروض من بین  أجال

بتكریس منافسة حقیقیة وشریفة والحصول على عروض كثیرة ومتنوعة، تأمینا لنجاعة 

 الأموالبین المترشحین مع ضمان حسن سیر  المساواةالطلبات العمومیة وتكریسا لمبدأ 

  .العمومیة

بالغة للآجال هاته  أهمیةلى المشرع الجزائري أو بین المترشحین  المساواة 1وتحقیقا لمبدأ

التي تستند علیها الصفقة حیث یلتزم  والأساسیاتالركائز  أهمیرة التي تعد من الأخ

عروضهم في المدة المحددة بحیث لا تتم عملیة الفتح إلا بالنسبة  إیداعالمترشحین ب

 الإدارةقامت  إذافي حالة ما  ماأ، الإدارةللعروض المقدمة في الآجال المحددة من طرف 

عتباره غیر مشروع إأخر خارج عن نطاق الآجال المحددة، هنا یمكن بقبول فتح عرض مت

  .2وحریة المنافسة المساواةطعن صارخ لمبدأ و 

المتضمن  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 66من المادة  03حیث حملت الفقرة 

المشاركین  أوتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ضمانة جدیدة للمتعهدین 

وتاریخ وساعة فتح  ،العروض یداعلإساعة  وأخرالمرشحین تمثلت في وجوب ذكر تاریخ  أو

  .ظرفة في دفتر الشروط قبل تسلیمه للمتعهدینالأ

بآجال الفتح مجسدا بذلك شفافیة  یداعالإ أجالوحسنا فعل المشرع عندما ربط 

، محتویاتهطلاع الغیر شرعي على الإ أوحیث منع كل فتح مسبق للعروض  جراءاتالإ

  .السیر الحسن لملفات طلبات العروضمستهدفا بذلك 

                                       
 دكتوراهمقدمة لنیل شهادة ، أطروحة "دراسة مقارنة"أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة  ،خلدون عائشة -1

  .37، ص2016علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .69، ص2000شر، مصر، الن، الدار الجامعیة للطباعة و بعةطون التحكیم، دالعقود الإداریة و  ،ماجدة راغب الحلو -2
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في الصفقات العمومیة  المساواةمبدأ  أن، نجد 1تنظیم الصفقات العمومیة إلىوبالرجوع 

لبعض  الإشارةستثناءات تضمنها المرسوم نفسه یمكن إلا یعمل بصفة مطلقة بل ترد علیه 

  :منها فیما یلي

بنسبة خمسة وعشرون  الأفضلیةیمنح هامش : الوطنیة الأفضلیةتخصیص هامش  -أ

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي  أو/للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و في المائة

الصفقات المذكورة في نص  أنواعرأسمالها جزائریون مقیمون فیما یخص جمیع  أغلبیةیحوز 

  .29المادة 

كان المتعهد تجمعا یتكون من  إذاة ما ستفادة من هذا الهامش في حالوتخضع الإ

تبریر الحصص التي تحوزها  إلى أجنبیةمؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومؤسسات 

التي یتعین  الأعمالمن حیث  الأجنبیةالمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات 

  2.نجازها ومبالغهاإ

هذا ما طالب به و  :3المتوسطةخاصة بالمؤسسات الصغیرة و  أحكامتخصیص  -ب

 عاثنبإجل أمن " قتراحاته المرفوعة للحكومة بعنوان إمنتدى رؤساء المؤسسات في مجموع 

، حیث جاء في المتوسطةللمؤسسات الصغیرة و  الأهمیةلاء بضرورة إی" قتصاد الجزائريالإ

النظر في التوجه الخاص بترقیة المؤسسات الصغیرة   إعادةنه من الضروري أ:" التقریر

هذا النوع من المؤسسات التي تمثل  إنعاش إلىقانوني جدید یهدف  إطارالمتوسطة ووضع 

  4."مناصب العمل إنشاءمكمن في مجال  أهمدون جدال 

  الصفقة العمومیة إبرام إجراءاتمبدأ الشفافیة في  : ثالثا

                                       
  .تفویضات المرفق العاملمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ا 247-15 رقم المرسوم الرئاسي -1
  .ذاته المرسوم 83ة الماد -2
  .ذاتهمن المرسوم  87والمادة  85المادة  -3
  .83المرجع السابق، ص ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأول،عمار بوضیاف -4
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 إذ ،المبادئ التي یعتمد علیها في مجال الصفقات العمومیة أهمتعتبر الشفافیة من 

 أفضل ختیارإكبر عدد ممكن من المترشحین حتى یتسنى لها أمن جمع  الإدارةتمكن 

، ووضوحها، لشفافیة توفیر المعلومات اللازمةوتعني ا ،1من المنافسة العروض في جو

المقروءة والمكتوبة والمسموعة، والتصرف بطریقة  الإعلامعبر جمیع وسائل  تداولها إعلانو 

تباع تعلیمات وممارسات إ المنجزة، و  الأعمالعلنیة ومكشوفة، أي وضوح التشریعات ودقة 

تخاذ القرارات على درجة كبیرة من الموضوعیة والدقة إ إلىواضحة وسهلة للوصول  إداریة

الجهات المعنیة بمكافحة الفساد ستخدمتها إالمصطلحات الحدیثة التي  إحدىوالوضوح، وهي 

  2.في العالم

النظام الذي یمكن مقدمي  بأنهاالشفافیة في مجال الصفقات العمومیة  أیضاوتعرف 

ختیار إن عملیة أیرهم من ذوي المصلحة من التأكد بحتى غ أوالموردین  أوالعطاءات 

  3.المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة قد جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة

  یعلم بكل  أن، فمن حق الفرد الحكم الراشد آلیات أهمویعد مبدأ الشفافیة عموما من      

  

  

  .4المسائل ذات العلاقة بمركزه القانوني

                                       
  : یضاأ. 76المرجع السابق، ص، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، نادیة تیاب -1

شریفي الشریف، مبدأ الشفافیة في العقود الإداریة كالیة للحد من الفساد المالي، مجلة الاجتهاد والدراسات القانونیة  -

  .92، ص2013جانفي الثالث، الجزائري، العدد - والاقتصادیة، المركز الجامعي لتمنغاست
تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة والتشریع المصري إآلیات مكافحة جرائم الفساد في ضوء  ،عادل عبد العال خراشي -2

  .70، ص2015شركة ناس للطباعة، القاهرة،  والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى،
  .84المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -3
، مخبر اثر الاجتهاد جتهاد القضائيمجلة الإ قایة من الفساد ومكافحته،تداول المعلومات كآلیة للو  ،حاج عزام سلیمان -4

  .33، ص2017سبتمبر الخامس عشر،جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  القضائي على التشریع،
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لحمایة المال العام  آلیة أنهاالشفافیة في مجال الصفقات العمومیة في  أهمیةوتكمن 

، فهي تخلق مناخا یصعب 1الفسادلى في مكافحة و من الهدر والضیاع، كما تعتبر الخطوة الأ

ینتشر وراءه الفساد، كما تسهل كشف التلاعب والتواطؤ وتمنع كل ذي مصلحة من  أن

مؤسسات تمویل من  أوموظفي جهاز الرقابة  أوالمجتمع  أفراد أو ومقاولینموردین 

ختیار إ عملیة الشراء و  أنیتحققوا  أنالتي یستطیعون من خلالها  الآلیةالتلاعب، إذ تعد 

المعاییر التي ستقامة ووفق القواعد و زاهة والإالمتعاقد مع الجهة المعنیة قد تم في جو من الن

  .2عملوا بها مسبقا

ختیار المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة إ و  جراءاتالإكما تعتبر شفافیة 

بفاعلیة وعلى مستوى  ة منها والمالیةالإداریجوهریا، لأنه یسمح بممارسة الرقابة سواء  أمرا

نه لا یمكن تسلیط الجزاءات أ، والواقع الصفقة العمومیة وتنفیذها إبرام إجراءاتجمیع مراحل 

الصفقة ظاهریا  إبرامكان  إذا بالتنظیم الخاص بالصفقات العمومیة إلا الإخلالالمختلفة على 

  .المتعامل المتعاقدختیار إخاصة في  إجراءاتتبني مرئیا ولا یتأت ذلك إلا بوجود و و 

یة في قانون ولقد نص المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات على مبدأ الشفاف

تخاذ التدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة إقر بوجوب أمكافحته حیث الوقایة من الفساد و 

  .3العمومیة طبقا للقانون الأموالوالمسؤولیة والعقلانیة في تسیر 

 إجراءاتعتماد إفي تسیر الشؤون العمومیة وذلك ب الشفافیة إضفاءكما حدد كیفیة 

  :وقواعد تمكن من الحصول على معلومات تتعلق بـ

  ،تخاذ القرارات فیهاإكیفیة تنظیمها وسیرها و  -

                                       
  .57، صمرجع السابقال، محمد علي سویلم -1
  .60ص ،المرجع نفسه -2
تتخذ التدابیر اللازمة لتعزیز  "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه  01- 06رقم  القانونمن  10نصت المادة  -3

الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسیر الأموال العمومیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ولا سیما على مستوى 

  ."القواعد المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة و تنفیذها
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  ،ةالإداری جراءاتتبسیط الإ -

  ،العمومیة الإدارةنشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في  -

  ،المواطنین شكاوىالرد على عرائض و  -

تبین طرق الطعن المعمول ندما تصدر في غیر صالح المواطن و ع قراراتهاتسبیب  -

  .1بها

لكترونیة في تأسیس البوابة الإ الإسراعوتكریسا لمبدأ الشفافیة كان من المفروض 

عن  2013نوفمبر 17وزارة المالیة بموجب قرار صدر بتاریخ  أعلنت، حیث 2للصفقات

یات تبادل المعلومات لكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفمحتوى البوابة الإ

  3.لكترونیةبالطریقة الإ

لكترونیة للصفقات البوابة الإ إنشاءمن  الأساسيالهدف  الأخیروضح هذا  ولقد

المعلومات ، والمتمثل في السماح بنشر ومبادلة الوثائق و "ابةالبو "العمومیة والتي تدعى 

  4.لكترونیةبالطریقة الإ الصفقات العمومیة إبرامقات العمومیة وكذلك المتعلقة بالصف

رض الواقع میدانیا وفي ألكتروني الضخم أن تجسید مثل هذا المشروع الإوالحقیقة 

سیعزز مبدأ الشفافیة، كیف لا وكل كبیرة وصغیرة تتعلق بالصفقات العمومیة من حیث 

  جانب  إلىمبینة في البوابة،  أجانب أوقتصادیین وطنیین المتعاقدة والمتعاملین الإ الإدارات

  

  

  

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  من القانون 09المادة  -1
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  204 ،203تین الماد -2
ات تسییرها وكیفیات تبادل ، یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة وكیفی2013نوفمبر  17قرار مؤرخ في  -3

  .27، ص2014أفریل  9، بتاریخ 21 ج ر عالمعلومات بالطریقة الالكترونیة، 
  . ذاته من القرار 02المادة  -4
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  1.خدمتها المعلوماتیة في مجال الصفقات العمومیة بأنواعها المختلفة

  :تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص  أنویجب  *

  :برام الصفقات العمومیة إ إجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة ب - 1

عتباریة، عترافه لها بالشخصیة الإإالعقود ب إبرام الإدارةلقد خول المشرع الجزائري لجهة 

عاقد والمتمثلة في مبدأ في الت الأساسیةحترام جملة من المبادئ إمقابل ذلك فرض علیها 

ستعمال فة، الإالشفافیة، حریة الوصول للطلبات العمومیة، مبدأ حریة المنافسة الشری ،العلانیة

  2.بین المتنافسین المساواة، ومبدأ سن للمال العامالح

. 3واحدا محددا ومعروفا آجلاالمتنافسین ومنحهم  إعلاموتقتضي هذه المبادئ جمیعها 

 إخطارالمتعاقدة في  الإدارةتبادر  أنفي مجال الصفقات العمومیة  علانویقصد بالإ

عام بعنوان صفقة وفتحها مجال نجاز مشروع إالشأن برغبتها في التعاقد ونیتها في  أصحاب

وتمنحهم فترة معقولة للتحضیر  ،المنافسة للعارضین بغرض تقدیم ترشیحاتهم المعلن عنها

  4.وتطلعهم على الفائز في المنافسة، وتمكنهم من ممارسة حق الطعن

                                       
  : لمزید من التفصیل انظر. 89المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -1

، البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة نحو تحسین أفضل للخدمة العمومیة في رن بو عبد االله، مركان محمد البشیودا -

على مقال منشور . 95مستغانم، صعبد الرحمان ابن بادیس إطار الإدارة الالكترونیة، مجلة المالیة والأسواق، جامعة 

  .20:24: الاطلاعساعة  2018-10-08:تاریخ الاطلاعhttp// :www.asjp.ceriste.dz: الموقع
-15من المرسوم الرئاسي  05المادة كذلك  الوقایة من الفساد ومكافحته،المتعلق ب 01-06رقم  قانونالمن  09المادة  -2

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247
  .250، صالمرجع السابق ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني،عمار بوضیاف -3
  :أیضا. 85المرجع السابق، ص، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الاول، بوضیاف عمار -4

  .06، صالمرجع السابق بن دعاس سهام، -
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حیث یتم إعلام  الإداريإضفاء الشفافیة على العمل  إلىعن الصفقة  علانویهدف الإ

ختیار إالمجال للمنافسة بینهم، ویسمح ب مما یفسح) إلخ...ین، الموردین، المقاول(المعنیین 

  1.أفضل العروض والمترشحین

المرسوم  من 61بمقتضى نص المادة المتعاقدة  الإدارةولقد ألزم المشرّع الجزائري 

یكون "عن طلب العروض بنصها على أنه  علانالإ إلىاللجوء ب 15/247 رقم الرئاسي

  :الإشهار الصحفي إلزامیًا في الحالات الآتیة إلىاللجوء 

 ،طلب العروض المفتوح -

 ،شتراط قدرات دنیاإ طلب العروض المفتوح مع -

 ،طلب العروض المحدود -

 ،المسابقة -

 ،قتضاءستشارة عند الإالتراضي بعد الإ -

طلب  إعلانالمشرع فرض اللجوء للإشهار بنشر  أننستشف من هذا النص  إذ

ویجسد مبدأ  ،جمیع العارضین أمام المنافسةیفتح بابا  حتىالعروض بأشكاله المختلفة وهذا 

المبادئ  أهمومن ثمة تطبیق  ،بین المتنافسین المساواةعلانیة وشفافیة الصفقة وكذلك مبدأ 

  .الأخرىقوانین مكافحة الفساد ومختلف القوانین و التي جاء بها الدستور الجزائري  

عن  علانللإ الإلزامیةوجوب احترام البیانات  ذات المرسوم من 62 ت المادةكما فرض

  :  3، والتي تتمثل في2طلب العروض

  ،رقم تعریفها الجبائيتسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها و  -

  ،كیفیة طلب العروض -

                                       
ثر الاجتهاد آمخبر  لیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي،آالنظام القانوني للصفقات العمومیة و  ،نسیغة فیصل -1

  .118ص ، 2009لسنة ، الخامسبسكرة، العدد  ضرمحمد خیجامعة ، القضائي على حركة التشریع
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  -2
  .ذاتهمن المرسوم  62ادة الم -3
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  ،ليو نتقاء الأالإ أوشروط التأهیل  -

  ،موضوع العملیة -

دفتر  أحكام إلىالقائمة المفصلة  إحالةقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع  -

  ،الشروط ذات الصلة

  ،العروض إیداعمكان مدة تحضیر العروض و  -

  ،مدة صلاحیة العروض -

  ،الأمرقتضى إ إذاكفالة التعهد  إلزامیة -

من طرف  إلالا یفتح " ، تكتب علیه عبارة حكامإتقدیم العروض في ظرف مغلق ب -

  ،ومراجعة طلب العروض" تقییم العروض و  الأظرفةلجنة فتح 

  ،ثمن الوثائق عند الاقتضاء -

النشر  إتمام أو علانتكون المدة التي یستغرقها صدور الإ أن الإدارةتتجنب  أنویجب 

كما  ،بسبب عملیة النشر الأیامبعض  إنقاص أوسببا في سقوط العارضین في المشاركة 

دد ممكن من العارضین بالمشاركة وتوسیع مجال تعمل على السماح لأكبر ع أنیجب 

رأت المصلحة المتعاقدة  إذاتمدید مدة صلاحیة تقدیم العروض  إشهار، كما یجب المنافسة

  .1الظروف المسلمة غیر كافیة لإقامة المنافسة  أن

المحلي  أوالجهوي  أوعلى المستوى الوطني  علانالإ أوالصحفي  الإشهارویكون 

على الأقل في و  ،إجباریًا، بحیث ینشر في الجریدة الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي

لان المنح المؤقت عجریدتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني، كما ینشر فیها إ

  2.علانللصفقة التي ینشر فیها الإ

                                       
  .37الكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص  -1
عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،حمامة جقدو  -2

  .18، ص 2004
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 الإدارةجوهري تلزم  إجراء علانالإ إجراء أننجد  أعلاهنص المادة  إلى وبالنظر

من خلال  هولقد فصل المشرع الجزائري في قواعد، طلب العروض أشكالبمراعاته في كل 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15 رقم المرسوم الرئاسي

  :ففرض ما یلي 

  1.الأقل، على واحدة أجنبیةباللغة طلب العروض باللغة الوطنیة و  إعلانتحریر  -

 في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي إجباریا علانالإ كما ینشر -

  .2)ن،ر،ص،م،ع(

ن موزعتین على المستوى طنیتیعلى الأقل في جریدتین یومیتین و  علانن ینشر الإأو  -

  .الوطني

طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة  إعلانكما یمكن 

مبلغها  یساويخدمات  أودراسات  أولوازم  أو أشغالتها والتي تتضمن صفقات تحت وصای

یقل عن خمسین  أودج  100.000.000، مائة ملیون دینار على التوالي إداريتبعا لتقدیر 

، حسب محلي إشهارتكون محل  أن، یقل عنها أودج  50.000.000ملیون دینار 

  :3الآتیةالكیفیات 

  ،جهویتین أوطلب العروض في  جریدتین یومیتین محلیتین  إعلاننشر  -

الولایة، كافة البلدیات، غرف التجارة : الطلب بالمقرات المعنیة إعلانإلصاق  -

  ،والصناعة، والصناعة التقلیدیة والحرف والفلاحة

 .للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة -

                                       
  . المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 01فقرة  65المادة  -1
، المتضمن إحداث نشرة رسمیة خاصة بالصفقات التي یبرمها 1984ماي 12مؤرخ في ال 116- 84 رقم المرسوم -2

  .716، ص1984ماي  15 ، صادرة في20 مي، ج ر عالمتعامل العمو 
  .السابق الذكر 247- 15رقم  ئاسيمن المرسوم الر  02فقرة  65المادة  -3
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حد الشروط المتعلقة أوضعیة مخالفة في حالة عدم تنفیذ  أمامومن هنا نكون 

  ، ویجوز 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 65 المنصوص علیها في المادةو  1علانبالإ

  2.ةالإداریالمحكمة  إلى اللجوءللطرف المتضرر  في هذه الحالة

بإخطار العارضین بتاریخ وساعة فتح  الإدارةلزم تنظیم الصفقات العمومیة قد أهذا و 

 إعلامهم، ویتم هذا في جلسة علنیة بحضور كافة المتعهدین والممثلین عنهم ویتم الأظرفة

  3.مسبقا

  :نتقاءالمسبق لشروط المشاركة والإ  الإعداد -2

عن  علانذعان، فإن المصلحة المتعاقدة قبل الإعتبار الصفقة عقد من عقود الإإب

صاحبة  عتبارهاإبالمتعلقة بها بإرادتها المنفردة  حكامطلب العروض تقوم بإعداد الشروط والأ

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247- 15 رقم الرئاسين المرسوم م 03فقرة  65حیث نصت المادة  -1

على إمكانیة إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة، تحت وصایتها  ،المرفق العام

ینار والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري، على التوالي مئة ملیون د

  :أو یقل عنها أن تكون محل إشهار محلي حسب الكیفیات الآتیة)  دج100.000.000(

  أو جهویتین ، نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین  -

  :إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات التالیة  -

  للولایة؛ -

  ،لكافة بلدیات الولایة -

  والحرف، والفلاحة للولایة؛ لغرف التجارة والصناعة، والصناعة التقلیدیة -

  ".للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة -
ج ر  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،2008فیفري  25مؤرخ في ال 09-08 رقم من القانون 946المادة  -2

  .02، ص2008أفریل  23 ، صادرة في21 ع
حكام المفهوم والمبادئ والأ 247-15اسي الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئ ،عبود میلود تیقاوي العربي -3

جامعة میلة، العدد ، تصادیة والتجاریة وعلوم التسییرالتشریعیة الخاصة بها، مجلة اقتصاد المال والأعمال،معهد العلوم الاق

  .334ص 2018، جوان السادس
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الملحق بالعقد المبرم بین  1"دفتر الشروط"والوثیقة التي تحدد شروط التعاقد هي  ،سلطة عامة

  2.والمتعاقد معها الإدارة

المشروع  أوالمعنیة بالصفقة  الإدارةوثیقة رسمیة تضعها "ویقصد بدفتر الشروط 

لف جوانبها، بإرادتها المنفردة، وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمخت

  3."ختیار المتعاقد معهاإ، وكیفیات وشروط المشاركة فیها

دفاتر الشروط هي عناصر مكونة للصفقة العمومیة حیث توضح  أنیمكن القول  إذ

لا توجه هذه الشروط وفق مقتضیات تقنیة ومالیة لا أتنفذ وفقها، ویجب التي تبرم و  4الشروط

متعامل متعاقد حصري حیث یتم حرمان البقیة بموجب دفتر الشروط من المشاركة  إلایملكها 

  :5بالأساس على ما یأتي الأخیرةفي هذه الصفقة تشمل هذه 

                                       
زائري كون إعداد هذا الأخیر یعتبر من بین الأعمال التي تثیر دفتر الشروط بعنایة خاصة من المشرع الج ىحض -1

سات أخرى الشبهة في الصفقات العمومیة وذلك إذ تم إعداد دفاتر شروط تخدم مصالح مؤسسات بعینها على حساب مؤس

  .متیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة والتي سنتولى التفصیل فیها لاحقاوهذا ما یعرف بجریمة الإ
  .74المرجع السابق،ص ،نادیة تیاب -2
  :یضاأو . 242، صالمرجع السابق ،عمار بوضیاف -3

- cherif  ben najdi , l’evoulution de la reglementation des marches publique en algerie, these 
de doctorat soutenons de l’universited’alger ,1991,tom2 ,p517. 

 ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات ،أحمد محیو -

  .371، ص2009الجامعیة، الجزائر، 
، محمد خیضر ، 05د لیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدآلنظام القانوني للصفقات العمومیة و ا ،فیصل نسیغة -4

  .117، ص 2009بسكرة ، 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247-15من المرسوم الرئاسي  26ت المادة حیث نص -5

تشمل على تنفذ وفقها الصفقات العمومیة، و  توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا، الشروط التي تبرم و" ما یلي على 

  :الخصوص ما یأتي 

لصفقات العمومیة للأشغال وللوازم والدراسات والخدمات الموافق علیها بموجب دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على ا -

  مرسوم تنفیذي؛

دفاتر التعلیمات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة المطبقة على نوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات  -

  أو الخدمات، الموافق علیها بقرار الوزیر المعني؛

  ".التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیةدفاتر  -
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  :ة العامة الإداریدفتر البنود  -أ

 1964نوفمبر  21العمومیة بتاریخ  للأشغاللقد صدر قرار عن نیابة كتابة الدولة 

الخاصة  الأشغالالعامة المطبقة على صفقات  الإدارةیتضمن المصادقة على دفتر شروط 

ستبداله إ بإلغائه و صى أو المشرع  أن، ورغم 1العمومیة والنقل والأشغالبوزارة تجدید البناء 

المتعلق بتنظیم الصفقات  250-02 رقم ور المرسوم الرئاسيصد بمرسوم تنفیذي منذ

ختلالات الحاصلة بینه رغم الإ الأسطرغایة كتابة هذه  إلىلم یتم  الأمر أن إلا العمومیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247-15 رقم وبین المرسوم الرئاسي

  .العام التي وصلت حد التناقض

ا مختلفة تتعلق بالصفقات العمومیة سواء من حیث طرق أحكاموتضمن هذا الدفتر 

شروط المشاركة في المناقصات والوثائق  أوالآجال،  أوتصنیف الصفقات،  أو الإبرام

المناقصة والمزایدة والتأشیر على الوثائق، وشكل المشاركات، وفتح  أحكامالمطلوبة، و 

  2.الأظرفة

تتعلق  وأخرىا تنظیمیة تتعلق بطریقة التراضي، أحكام كما تضمن الدفتر أیضا

، التنفیذ والتسویة المالیة للصفقةفي مجال  الإدارة، وسلطات الأشغالبالضمانات وتنفیذ 

منه بعرض  52ا تتعلق بالمنازعات معترفا في المادة أحكاموسائر التسبیقات وكذلك تضمن 

وبصفة عامة یعد   الإداريختصاص القضاء إوالوزیر على  المقاولالنزاع الذي ینشأ بین 

  .الأشغالهذا القرار بمثابة خریطة طریق شاملة وكاملة في مجال صفقات 

جتماعي الذي ي والإقتصادوالإ الإداريولم یعد هذا القرار من منظورنا یواكب التطور 

شیر ن القرار یأ، كما لم یعد یناسب المنظومة القانونیة الجدیدة خاصة و عرفته الجزائر

                                       
، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 1964 نوفمبر 21قرار مؤرخ في  -1

  .47، ص1965 جانفي 19 صادرة في، 06 ج ر عالخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، 
  :أیضا.243المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -2

  .79رمزي بن الصدیق، المرجع السابق، ص -
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، 1953ستعماریة لسنوات الفترة الإ أثناءبصریح العبارة ضمن مقتضیاته للمراسیم الصادرة 

دیسمبر  31المؤرخ في  157-62والتي تم تمدید العمل بها بموجب القانون  1956،1957

ستثناء إب 1962دیسمبر  31غایة  إلىتمدید مفعول التشریع النافذ  إلىالرامي  1962

بصریح النص للمراسیم الصادرة  أشارهذا القرار  أن، كما للسیادة الوطنیةتضیاته المخالفة مق

نه یشیر للمناقصة أوغیرها، كما  7و 6، 5، 3ستعماریة من ذلك مثلا المادة لإفي الفترة ا

  1.عتمد مصطلح طلب العرضإالتنظیم الجدید  أنوالحال 

یحتوي  إذ، ةالإداریفي العقود  أساسیاجزءا عتبار هذا النوع من الدفاتر إومن هنا یمكن 

ة المتعلقة بكل نوع من الإداری حكامالعامة وتحدد الأ الإداراتعلى بنود تطبق على كافة 

  .2472-15الصفقات للأشغال، اللوازم، والخدمات الموافق علیها بموجب المرسوم  أنواع

  :دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة  -ب

والترتیبات التقنیة المطبقة على جمیع الصفقات العمومیة  حكامتحدد هذه الدفاتر الأ

الخدمات الموافق علیها بقرار من  أوالدراسات  أواللوازم  أو الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من 

  .3الوزیر المعني 

  :دفاتر التعلیمات الخاصة  -ج

لمسبق والتحدید الدقیق وا ،هي الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة

  .للصفقة یساهم في السیر الحسن للمرفق

، أخرى إلىتختلف من صفقة  -خاصة التقنیة منها-الشروط  أنومن الطبیعي القول 

، عت دفتر شروط یتعلق بصفة معینةالمتعاقدة نفسها هي التي وض الإدارةحتى ولو كانت و 

ولو كانت في نفس   أخرىمغایر تماما یتعلق بصفقة  أخرتعد دفترا  أنفإن هذا لا یمنعها 

                                       
  .244المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -1
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  02فقرة  26المادة  -2
  .ذاته من المرسوم 03قرة ف 26المادة  -3
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، لذا جاءت أخرى، فما صلح من شروط لصفقة لا یصلح لصفقة متزامنة معها أوالسنة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15من المرسوم الرئاسي  26المادة 

ختلاف التعلیمات بالنظر لخصوصیة إ و  ،معترفة بالطابع الخاص لكل صفقة المرفق العام،

  1.كل صفقة

بإرادتها المنفردة  2دفتر الشروط إعداد االمعنیة هي من تملك قانون الإدارةكانت  إذاو 

فإن هذه الوثیقة تبدأ في الظهور تنظیمیا بعد الحصول على رخصة البرنامج، ویجسد دفتر 

، كما تبرز من خلاله فكرة متیازات السلطة العامةمارستها لإوم الإدارةالشروط فكرة علویة 

 أهمكأحد  الإداريیز بها القانون على صعید القانون الخاص والتي تمالشروط غیر المّألوفة 

  3.فروع القانون العام

تخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات عتماد معاییر موضوعیة ودقیقة لإ إ -3

  : العمومیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15رقم المرسوم الرئاسي إلىبالرجوع 

خاضعة لتنظیم  إدارةوتفویضات المرفق العام نجده حدد جملة من المعاییر تلزم كل 

  .4الصفقات العمومیة بتطبیقها

                                       
  .245المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  247-15الرئاسي من المرسوم  169ا لنص المادة وفق -2

وبغرض حمایة المال العام ومكافحة الفساد في هذا المجال تخضع دفاتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة 

من ذات المرسوم إلى اختصاص اللجنة القطاعیة  182المتعاقدة المعنیة قبل إعلان طلب العروض، وكذا أشارت المادة 

  :التفصیل انظرمن  ولمزید. للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط

  .249عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -
  .245، صالمرجع نفسه -3
  .السابق الذكر 247- 15رقم  ئاسيالمرسوم الر  من 81إلى  76المواد من  -4
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ختیار المتعاقد إحیث تفرض قواعد المنافسة النزیهة والشریفة وجوب توضیح معاییر 

وهو  لاأعتبار وقیمة كل معیار وهذا في المرجع العام للصفقة إفیما یخص  ،بشكل دقیق

  .طلاعه علیهإ ستلامه من كل عارض و إدفتر الشروط الذي یفترض 

 أو، رستنادا لمجموعة معاییإقتصادیة لإمن الناحیة ا الأفضلختیار العرض إویتم 

نص المادة  كدهأكانت طبیعة الصفقة تفرض ذلك، وهذا ما  إذاستنادا للمعیار المالي وحده إ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-125من المرسوم الرئاسي  78

  1.المرفق العام

یكون من ناحیة  المساواةتجسید قواعد النزاهة والشفافیة و  أن إلىومما سبق نصل 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم والمتمثلة تطبیقا للمرسوم الرئاسي جراءاتالإ

  :في  العمومیة وتفویضات المرفق العام

  ،المعاملة العادلة بین المترشحین -

  ،لكترونيالإ علانوالإ الإشهارعتماد إضرورة  -

نهم من مختلف كبر قدر ممكن من المعلومات للمترشحین من حیث تمكأتقدیم  -

  ،الوثائق

  ،وقت كاف للمترشحین لتحضر عروضهم منح -

  ،ستثناءإكعتماد طریقة العروض كقاعدة والتراضي إ -

  ،الأظرفةالعلنیة عند فتح  -

تقییم العروض بطریقة علانیة وشفافیة من خلال القبول والرفض وتوقیع الجزاءات  -

  2.في حالة التجاوزات أوعند التنازل عن الصفقة 

                                       
  .292المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -1
  :أیضا. 14المرجع السابق، ص  ،إرزیل الكاهنة -2

مجامیع المعرفة، معهد  جزائري، مجلةإجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع ال ،زید جابر، دیجي وهیبة -

  .151، ص 2017، أفریل الرابعالمركز الجامعي تندوف، العدد  ،ة وعلوم التسییرالتجاری العلوم الاقتصادیة
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  : الفرع الثاني

  الصفقات العمومیة إبرامبقواعد  الإخلالجزاء 

مكن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته من ممارسة كل طرق الطعن في 

ة المنصوص علیها في الإداریالصفقات العمومیة، منها تلك  إبرامحترام قواعد إحالة عدم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247-15 رقم المرسوم الرئاسي

  .ةالإداریالمدنیة و  جراءاتومنها القضائیة المنصوص علیها في قانون الإ

                        لجنة الصفقات العمومیة المعنیة  أمامختیار المبدئي المنازعة الناتجة عن الإ :لاأو 

  ."ةالإداریالمرحلة "

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15 رقم المرسوم الرئاسي ألزم

حیث  ة،ة قبل أي دعوى قضائیالإداریهیئات الرقابة  إلىالمرفق العام، المتضرر من اللجوء 

لجنة  أولجان الصفقات المختصة على مستوى المصلحة المتعاقدة  أمامه بتظلم إجراءاتیبدأ 

قد ف الأجانبالمتعاملین  أما ،یة هذا بالنسبة للمتعاملین الوطنیینالصفقات العمومیة القطاع

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات  أماملطعن باالقانون بممارسة حقهم  ألزمهم

  .1المرفق العام

ة لاسیما الرقابة المالیة الإداریللجان الرقابة  الأخرىختصاصات وبغض النظر عن الإ

یهمنا هو وكذا الرقابة على دفتر الشروط فإن ما  ،الشاملة التأشیرةفي منح  أساساالمتمثلة 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06 رقم دعاء الذي منحه القانونمجال المنازعة وهامش الإ

                                       
إذ لا یمكن . المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  213المادة  -1

صفقة العمومیة، ولمزید من التفصیل اللجوء للتحكیم في هذا النوع من الصفقات إذا تعلق الأمر بمنازعة ناتجة عن إبرام ال

  :نظرأحول ذلك 

ستثمارات الأجنبیة، مجلة ستقطاب الإالصفقات العمومیة كضمان قانوني لإمجرالي محمد لمین، التحكیم في منازعات  -

  . 811، ص2018، جویلیة الثالث العدد ،01جامعة باتنة  الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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 رأسهاومكافحته بلفظ حق ممارسة كل طرق الطعن الممنوحة للمتعامل المتعاقد وعلى 

  .جانهذه الل إلىة الموجهة الإداریالطعون 

الآلیات المكرسة لمبدأ  أهممن  باعتباره للصفقة 1الطعن في المنح المؤقت وأبرزها

عین التصریح بذلك في الصحف وفي الجرائد یتختیار الفائز بالصفقة إنه بعد أالشفافیة، حیث 

  .2طلب العروض عندما یكون ذلك ممكنا إعلانالتي نشر فیها 

لي من قبل لجنة الفتح و ختیار الأوجوبي وجوهري ناتج عن الإ الإجراءیعتبر هذا  إذ

نه یضفي على الصفقة العمومیة شفافیة ووضوح، ومن ثمة أ، ومن هنا یمكن القول 3والتقییم

  .عن شبهة الفساد الإدارة إبعاد

القواعد المكرسة لمبدأ الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة هو  أهممن بین  أنونؤكد 

 إعلانجبت نشر أو التي  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 02الفقرة  65حكم المادة 

                                       
غیر ر الإدارة المتعاقدة المتعهدین والجمهور باختیارها المؤقت و یعرف المنح المؤقت بأنه إجراء إعلامي بموجبه تخط -1

النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصوله على أعلى تنقیط فیما یخص العرض المقدم بكل محتویاته التفصیلیة وفقا للمعاییر 

  :نظر روط لمزید من التفصیل االمحددة في دفتر الش

  .296،صعمار بوضیاف، المرجع السابق -
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15ي رقم ئاسمن المرسوم الر  02فقرة  65المادة  -2
  :انظرحول ذلك لمزید من التفصیل . ذاتهمن المرسوم   71المادة  -3

الرقابة الداخلیة على إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة  ،االله المهدي بن عبد ،بن السي حمو محمد -

  .328، ص2017، الأول، العدد 10المجلدة  جامعة غردایة، الواحات للبحوث والدراسات،

-15آلیات الرقابة الداخلیة للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في ضوء المرسوم الرئاسي ،خلیفي عبد الكریم -

  .335، ص2016، السادس جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، العدد ،، مجلة أبعاد اقتصادیة247

لیوم الدراسي حول الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، مداخلة منشورة  بمناسبة ا ،خضري حمزة -

  .02ص  2015دیسمبر  17یوم ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

دور لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، حولیات جامعة  ،جلیل مونیة -

  .398، ص2017،جوانوالثلاثون الواحد العدد ،، الجزء الأول01الجزائر
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جانب ذلك كرس ذات المرسوم حق الطعن الناتج عن المنح المؤقت  إلى ،المنح المؤقت

  .1الصفقة العمومیة إبرامقبل  لي یخول الجهات المعنیة ممارسة رقابتهاأو كإجراء 

على العمل في  الإدارةجبر أو  ،كفل المشرع الجزائري حقوق المتعهدین الإجراء وبهذا

عن كل شبهة للتحیز  الإدارةالمتنافسین ویبعد  مساواة الشرعیة والوضوح بما یكفل مبدأ إطار

  2.أخر أولطرف متنافس 

اللجنة المختصة  إلى الأمر وحسنا فعل المشرع حین مكن الطرف المعني من رفع

 247-15 رقم یتماشى والقواعد المقررة في المرسوم الرئاسي الإجراءن هذا ، لأ3لدراسته

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كذا تلك المنصوص علیها في 

  . -السابق بیانها-من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 09المادة 

تختص جمیع هذه : لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة أمام الطعن -1

اللجان في النظر في الطعون الخاصة بالمنح المؤقت للصفقة، كما تشترك في الشروط 

  :الشكلیة التي یتطلبها ذلك على النحو التالي

عشرة ) 10(یتم رفع الطعن في المنح المؤقت للصفقة أمام اللجنة المختصة في أجل 

المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات  علانل نشر لإأو بتداءً من تاریخ إأیام 

في حدود المبالغ  في بوابة الصفقات العمومیة، أوفي الصحافة  أوالمتعامل العمومي 

المتضمن  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 173،184تین القصوى المحددة في الماد

  .تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

بتداءً من تاریخ إخمسة عشر یومًا ) 15(وتأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارًا في أجل 

نقضاء أجل العشرة أیام المذكورة، ویبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن، إ

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیةوتفویضات المرفق العام 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 82المادة  -1
  .136القسم الثاني، المرجع السابق، ص، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، یافضعمار بو  -2
  .الذكرالسابق  247-15الرئاسي رقم رسوم من الم 82المادة  -3
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وفي حالة الطعن لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة 

 للآجالثلاثین یومًا من تاریخ نشر المنح المؤقت للصفقة الموافق ) 30(نقضاء أجل إإلا بعد 

جتماع لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكیلتها في إالمحددة، ویتم دراسة الطعن خلال 

  185.1و 174، 173، 171المواد 

  .كل منهاختصاص إنعقاد إختلاف متعلق بمعاییر إهذا مع وجود 

  :اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة -أ

حد الهیئات أن تكون الجهة المعنیة بالتعاقد أختصاص لهذه اللجنة وجب حتى ینعقد الإ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15 رقم المذكورة في المرسوم الرئاسي

، مع ملاحظة أن رات المركزیةالمصالح الخارجیة الجهویة للإدا: المرفق العام والمتمثلة في 

  .2قائمة الهیاكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة تحدد بقرار صادر عن وزیر المالیة

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة العمومیة  -ب

  :الوطنیة العمومیة ذات الطابع الإداري

ن تكون الجهة المعنیة بالتعاقد مؤسسة أحتى تمارس اللجنة رقابتها على الصفقة وجب 

عمومیة وطنیة أو الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

  .3كطرف في الصفقة

ختصاص لهذه اللجنة وجب توافر حتى ینعقد الإ :الولائیة للصفقاتاللجنة   -ج

  :الشروط التالیة

  :1734الأولى من المادة  فقرةختصاص بمقتضى الشروط الإ* 

  ،إداريالولایة كتنظیم  -

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  02فقرة  82المادة  -1
  .ذاتهمن المرسوم  171المادة  -2
  .وم ذاتهمن المرس 172المادة  -3
  .102ص المرجع السابق، ،عمار بوضیاف -4
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الصفقات التي تبرمها المصالح غیر الممركزة للدولة ویتعلق الأمر هنا بالمدیریات  -

التنفیذیة الموجودة على مستوى الولایة، وكذلك المصالح الخارجیة للإدارات المركزیة غیر 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15من المرسوم الرئاسي  172المشمولة بالمادة 

  1.اموتفویضات المرفق الع

  :1732من المادة  فقرة الثانیةختصاص بمقتضى الشروط الإ*

من المادة  الثانیة الفقرةختصاص اللجنة الولائیة للصفقات عضویا فیشمل حسب إ یمتد

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي173

  :ما یلي المرفق العام

ختصاص إالصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة ضمن الحدود المالیة الخارجة عن  -

  3.اللجنة البلدیة للصفقات

  .4الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسات المحلیة -

  :ختصاص لجنة الصفقات الولائیة لیشمل عضویاإ متدإوبالنتیجة 

  .عتباریة كتنظیم إداري یتمتع بالشخصیة الإ الولایة -

  .عتباریةالولایة لأنها تفتقد للشخصیة الإ المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى -

  5.البلدیة -

  

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15رقم  ئاسيمن المرسوم الر  173المادة  -1
  .103المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -2
مائتي ملیون دینار بالنسبة  200.000.000یساوي مبلغ الصفقة أو یفوق عن  ختصاص لهذه اللجنة أنوجب لعقد الإ -3

 20.000.000خمسین ملیون دینار بالنسبة لصفقات الخدمات، و 50.000.000لصفقات الأشغال العمومیة أو اللوازم، و

  .عشرین ملیون دینار بالنسبة لصفقات الدراسات
مائتي ملیون دینار بالنسبة لصفقات الأشغال العمومیة أو اللوازم،  200.000.000یساوي مبلغها أو یفوق التي  -4

عشرین ملیون دینار بالنسبة لصفقات  20.000.000خمسین ملیون دینار بالنسبة لصفقات الخدمات، و 50.000.000و

  .الدراسات

  .السابق الذكر 247- 15رقم  من المرسوم الرئاسي 02فقرة  173یبلغ الحد المالي المبین في المادة  عندما -5
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  1.المؤسسات العمومیة المحلیة والتابعة إما للولایة أو البلدیة -

دیة الصفقات التي تبرمها البلختصاص هذه اللجنة بإینعقد : اللجنة البلدیة للصفقات -د

 .2المحلیةوالمؤسسات العمومیة 

 3.دیة والمؤسسات العمومیة المحلیةوالملاحق التي تبرمها البل -

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة  -ه

بالمؤسسة 4تختص هذه اللجنة بدراسة الطعون المتعلقة: العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

5.الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالعمومیة المحلیة والهیكل غیر 
 

بدراسة  الأخرىتختص هي  :اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة أمامالطعن  -2

المبینة في اللجنة الجهویة  جراءاتالطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة بنفس الإ

  : إماالمعنیة بالصفقة  الإدارةتكون  أنختصاص یجب ، وحتى ینعقد لها الإأعلاهللصفقات 

  ،بمختلف صفقاتها الأمرالوزارة المعنیة عندما یتعلق  -

                                       
  .102ص المرجع السابق، ،عمار بوضیاف -1
، بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، وخمسین ملیون )دج200.000.000(التي یقل مبلغها عن مائتي ملیون دینار  -2

بالنسبة لصفقات ) دج20.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ملیون دینار ) دج50.000.000(دینار 

  .الدراسات

  .من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتض 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 174المادة  -3
  :أیضا.111ص المرجع السابق، ،عمار بوضیاف -4

بن شهیدة فضیلة، الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة ودورها في الوقایة من الفساد، مجلة المالیة والأسواق، جامعة  -

  .94، ص2018، مارسالثامن مستغانم، العدد
  :المبلغ المالي التاليحدود  في -5

أو اللوازم ،  مائتي ملیون دینار بالنسبة لصفقات الأشغال العمومیة 200.000.000أن یقل مبلغ الصفقة عن یجب  -

وعشرین ملیون دینار بالنسبة لصفقات  20.000.000ملیون دینار بالنسبة لصفقات الخدمات، و خمسین 50.000.000و

.الدراسات  
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 إطارعندما تتصرف الدائرة الوزاریة المعنیة في  أخرصفقات تابعة لقطاع  -

 247- 15الرئاسي  من المرسوم 181طبقا للمادة  أخرىصلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة 

  ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  ،المركزیة  للإدارات ةالمصالح الخارجیة الجهوی -

المؤسسات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات  -

  ،الإداريالطابع 

  1.الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة -

المتضمن تنظیم  247-15 رقم في المرسوم الرئاسي الحدود المالیة المبینة وفقوذلك 

  2.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  "المرحلة القضائیة" الإداريالقضاء  أمام الإبرام منازعات: ثانیا

المتضمن  247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 05حمایة للمبادئ الواردة في المادة 

 01-06 رقم من القانون 09تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، والمادة 

قضائیة لحمایة هذه  آلیةالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، كرس المشرع الجزائري 

  :نقطتین هامتین بخصوصها إلى أن ننوهالتي  وجب  الإداريالقضاء  آلیةوهي  الأخیرة

رتباطها في مجال الصفقات العمومیة نظرا لإفي الوقایة من الفساد  الإداريالقضاء  أهمیة -أ

  ،العامة الإدارةبصلاحیات 

وفي  ،بالضرورة محل جریمة أنهاة في صفقة معینة لا یعني الإداریوجود المنازعة  إن -ب

لا یحرم القضاء الجزائي من التحرك وفق  الإداريالقضاء  أمامدعاء الإ أنالجانب المقابل 

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 168ختصاصها ووفقا للمادة إوتخرج من نطاق  -1

  .الصفقات العمومیة التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني ،العمومیة وتفویضات المرفق العام

  :نظرأ صیلاولمزید من التف. ذاتهمن المرسوم  184دة الما -2

كلیة لخارجیة كضمان لحمایة مبدأ المنافسة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، هیئات الرقابة الداخلیة وا ،موساوي فاطمة -

  .823-804، ص2018، جوانالثاني ، العدد09المجلدالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، 
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الدعوى  لقة لا تعالإداریللمصلحة العامة لان الدعوى  ذكرها حمایةً لالتي سنأتي  الآلیات

  .الجزائیة

تساهم في مكافحة الفساد في الصفقات  الإداريتقنیة القضاء  أن إلى الإشارةوتجدر 

 إعدادالصفقة العمومیة من تاریخ تغطي كافة مراحل حیاة  أنهاالعمومیة لسبب وجیه وهو 

بیان الجهة هو لكن ما یهمنا في نطاق دراستنا ، ستلام النهائيما بعد الإ إلىدفتر الشروط 

  .1الصفقات العمومیة إبرامالقضائیة المختصة بالنظر في الخروقات الماسة  بقواعد 

  :ستعجاليمام القضاء الإأبرام منازعات الإ -1

 جراءاتقانون الإالمتعلق ب 09-08 رقم من خلال القانون ستحدث المشرع الجزائريإ

ذ لم یكتفي إجراء لم یكن له مثیل في أي من النصوص القانونیة السابقة، إ ،ةالإداریالمدنیة و 

بل ة من خلال مجموعة معتبرة من المواد الإداریستعجالي في المادة فقط بتنظیم القضاء الإ

تحت عنوان  2في مادة الصفقات العمومیة ستعجالفرد فصلا كاملا للنص على الإأ

  ".الصفقاتالعقود و  إبرامستعجال في مادة الإ"

المحكمة  إخطاریجوز "  :من القانون السابق الذكر ما یلي 946حیث جاء في المادة 

المنافسة التي تخضع لها  أو الإشهاربالتزامات  الإخلالة بعریضة، وذلك في حالة الإداری

من قبل كل من له  خطرالإ، یتم هذا "ة والصفقات العمومیةالإداریالعقود  إبرامعملیة 

                                       
إجراء تحفظي وقائي مستعجل، "نه أستعجالي ما قبل التعاقدي في الصفقات العمومیة على الإ یمكن تعریف القضاء -1

الهدف منه حمایة قواعد العلانیة والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة، وذلك عن طریق إعطاء القاضي الإداري 

سلطات واسعة تختلف عن تلك الموجودة في القواعد العامة للاستعجال الإداري بهدف التصدي لأي إخلال بالتزامات 

  :نظرألمزید من التفصیل ".سةالعلنیة والمناف

شوقي یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة في النظام القانون  -

، جانفي التاسععباس لغرور خنشلة، العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .341، ص2018
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتعلق ب 09- 08القانون الفصل الخامس من الباب الثالث من  -2
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، وكذلك ممثل الدولة على مستوى الإخلالالعقد والذي قد یتضرر من هذا  إبراممصلحة في 

  .مؤسسة عمومیة محلیة أو إقلیمیةسیبرم من طرف جماعة  أوبرم العقد أ إذاالولایة 

تحدد ، و لتزاماتهمتثال لإبالإ الإخلالالمتسبب في  تأمر أنة الإدارییمكن للمحكمة و 

الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ  أیضایمكن لها ، كما یمتثل فیه أنالذي یجب  الأجل

 إلىالعقد  إمضاءبتأجیل  تأمر أن خطارهاإوبمجرد  ، كذلك یجوز لهاالمحدد الأجل نقضاءإ

  .یوما 20 تتجاوزلمدة لا و  جراءاتنهایة الإ

المحكمة  أمامللطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى  أجازت أعلاهفالمادة 

والمنافسة، وكذلك یجوز  الإشهارالمتعاقدة بقواعد  الإداراتحد أ إخلالة في حال الإداری

تدخل بقوة القانون ضمن  بمؤسسة محلیة فهذه الحالة الأمرتعلق  إذاللوالي رفع ذات الدعوى 

  1.ستعجالحالات الإ

متثال بالإ الإخلالالمتسببة في  الإدارة تأمر أنة الإداریهذه الحالة یمكن للمحكمة وفي 

 أنجل تحدده المحكمة، كما یمكن لها أیضا أوالتقید بالنصوص الجاري بها العمل ضمن 

 تأمر أن یجوز لهاالممنوح، كما  الأجل نقضاءإبدفع غرامة تهدیدیة تسري من تاریخ  تأمر

  2.جراءاتالإ إتمامغایة  إلىالعقد  إمضاءبتأجیل 

في  حكاموهناك جملة من الدوافع التي دفعت بالمشرع الجزائري لإدراج مثل هذه الأ

  : 3في النقاط التالیة زهانوجالمنظومة القانونیة 

فیما یخص الصفقات العمومیة في  والإشهاربقواعد المنافسة  الإخلالتفاقم ظاهرة  -أ

  .العمومیة الإداراتالعدید من 

  رغبة المشرع في توفیر أكبر حد من الضمانات التي تكرس مبدأ الشفافیة وتضمن  -ب

                                       
  .139المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف -1
  .139ص المرجع نفسه، -2
  .138، صالمرجع نفسه -3
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  .1الإبرامحمایة العارضین في مرحلة 

ستعجالي في القضاء الإ إلىالخروقات التي تجیز للطرف المتضرر اللجوء  أمثلةومن 

من  61، خرق مبدأ العلانیة والآجال، إذ وفقا لنص المادة 2مجال الصفقات العمومیة

شكلي جوهري تلتزم  إجراء علانوكما سبق البیان یعتبر الإ 247- 15المرسوم الرئاسي 

  .3طلب العروض أنواعبمراعاته في مختلف  الإدارة

مجموعة من  ستعجالسلطة الإ إطارة في الإداریوقد منح المشرع للمحكمة 

 إبرامبعریضة من طرف كل من كان له مصلحة في  خطارهاإالصلاحیات، وذلك بعد 

هذا الحق ممنوح  أنكما  ،والمنافسة الإشهار لتزاماتإب الإخلالوقد تضرر نتیجة  4الصفقة

 الإقلیمیةسیبرم من طرف الجماعات  أوبرم أكان العقد  إذالممثل الدولة على مستوى الولایة 

  :5یلي مؤسسة عمومیة محلیة، وعموما تتمثل هذه الصلاحیات فیما أو

التي تخضع لها عملیات  والإشهاربقواعد المنافسة  الإخلالتأمر المتسبب في  أن -

  .6الواجبة لذلك الآجال تاً محدد لتزاماتهلإمتثال الصفقات العمومیة بالإ إبرام

                                       
بشیر الشریف شمس قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة في الجزائري، مجلة  ،عمار رزیق -1

 626، ص2017، جوانالحادي عشر ،العدد01جامعة باتنة  ،الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .وما بعدها
  .63المرجع السابق، ص ،نادیة تیاب -2
  .لوب التراضي الذي یعفي الإدارة من هذا الإجراء الجوهريهذا عكس أس -3
  :نظرأستعجال ید من التفصیل حول أطراف دعوى الإلمز  -4

 ستعجال قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،عبد االله كنتاوي، أطراف دعوى الإ -

  .وما بعدها 288، ص2018، جانفيالسابع عشر الشهید حمه لخضر الوادي، عددجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .347المرجع السابق،ص ،شوقي یعیش تمام -5
رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة الواحات للبحوث  ،جدي سلیمة -6

  .320، ص2017سنة ل الأول، ، العدد10المجلد  جامعة غردایة، والدراسات،

  .103ص الشریف شریفي، المرجع السابق،: أیضا
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 الأجل نقضاءإتأمر بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ  أنة الإداریكما یمكن للمحكمة  -

وهذه لا شكك وسیلة ، 1لتزاماتهامتثال لإالقاضي للمصلحة المدعى علیها للإ الذي یحدده

  2.وتطبیق مبدأ الشفافیة والإشهارمتثال لقواعد المنافسة على الإ الإدارةضغط لجبر 

 جراءاتستفاء الإإغایة  إلى مضاءالإیل بتأج تأمر أنة الإداریویمكن للمحكمة  -

  3.یوم 20 تتجاوزولمدة لا 

الدعاوى  الذي بموجبه وسع سلطة أن المشرع تبنى هذا النوع من  ومن هنا نصل إلى

أوامر للإدارة بهدف حمایة مبادئ العلانیة والشفافیة  إعطاء القاضي الإداري وخوله إمكانیة

  .4والمساواة بین المتعاملین ومن ثمة مكافحة جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل

  :لغاءلإ مام قضاء اأبرام منازعات الإ -2

داري المنفصلة وتطبیقاتها القضائیة، الكثیر من الغموض في ت الإیكتنف نظریة القرارا 

المتعلق  01-06من القانون  09حكام المادة أنه بالرجوع الى أالتشریع الجزائري، غیر 

ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم "... بالوقایة من الفساد ومكافحته نجدها نصت على 

  ."برام الصفقات العمومیةإحترام قواعد إ

برام الصفقات العمومیة بمثابة قرارات إعتبار قواعد إعمومیة النص توضح بصفة ضمنیة 

برامها، وبالتالي یجوز الطعن فیها بكل طرق إنفصال عن الصفقة المراد داریة قابلة للإإ

  . 5الطعن

                                       
ستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومیة، مجلة المفكر، دور الطعن الإ ،بروك حلیمة -1

  .308، ص2014، سبتمبر الحادي عشر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد
  .142المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف -2
  :أیضا .142، صالمرجع نفسه -3

  .348شوقي یعیش تمام، المرجع السابق، ص -
  .142عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -4

.220نادیة تیاب، المرجع السابق، ص  - 5 
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ن یكون محلا لدعوى برام الصفقة یصلح لأإلى إجراءات الرامیة إجراء من الإي ألذا فمخالفة 

قات العمومیة قد رسم القواعد والإجراءات التي تمر بها ن تنظیم الصفأ، خاصة و غاءالإل

  1.برامعملیة الإ

لمنفصل في مجال الصفقات ا الإداريلغاء ضد القرار ومنه یشمل مجال الطعن بالإ

  :2العمومیة

 قرار المنح المؤقت، قرار الحرمان من دخول الصفقة، علان عن الصفقة العمومیة،قرار الإ

 .القرار الصادر بإبرام الصفقة العمومیة ،لغاء الصفقةإقرار  ،ستبعادقرار الإ

رج الطعن فیها ضمن ولایة قضاء نفصال التي یندذن فهذه مجمل القرارات الإداریة القابلة للإإ

رتباطها ببنود الصفقة العمومیة إلغاء وبالتالي تخرج عن نطاق دعوى القضاء الكامل لعدم الإ

  . ت سابقة على مرحلة تنفیذ بنود الصفقة والحقوق المترتبة عنهاجراءاإكونها 

  :3لغاء وجب توافر جملة من الشروطوحتى تقبل دعوى الإ

  تقدیم الطعن من طرف المتعهد، -أ

  ن یكون القرار نافذا،أ -ب

  .تأسیس الطلب على عدم مشروعیة القرار المنفصل -ج

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247- 15 رقم وبالرجوع الى المرسوم الرئاسي

كجزاء لخرق وعدم إحترام قواعد لغاء الصفقة إن المشرع رتب أ وتفویضات المرفق العام، نجد

بالمتابعات الجزائیة، كل من یقوم خلال دون الإ"  منه 89المادة  یهنصت عل برام وهذا ماالإ

عمومي بمنح أو تخصیص، بصفة مباشرة أو لى تقدیم وعد لعون إبأفعال أو مناورات ترمي 

                                       

.220نادیة تیاب، المرجع السابق، ص - 1 
العمومیة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون كریمة خلف االله، منازعات الصفقات  -2

  .179، ص  2013- 2012، كلیة الحقوق، 01العام، جامعة قسنطینة 
سمیة شریف، رقابة القاضي الاداري على منازعات الصفقات العمومیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون  -3

  .50- 41، ص2016-2015وق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الخاص، كلیة الحق
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مهما كانت طبیعته، بمناسبة  مكافأة أو إمتیاز غیر مباشرة، إما لنفسه أو لكیان آخر،

تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفیذه، من 

إلغاء الصفقة العمومیة او شأنه أن یشكل سببا كافیا لإتخاذ أي تدبیر ردعي، لاسیما فسخ أو 

  "....الملحق المعني 
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  جرائم الصفقات العمومیة والعقوبات المقررة لها :الفصل الثاني

الأموال العامة  إستغلالو تعتبر الصفقات العمومیة النظام القانوني الأمثل لتسییر 

الوطني على التدخل المستمر للدولة في شتى المجالات لتنشیط  قتصادالإ عتمادإمع خاصة 

العملیة التنمویة للبلاد، فمختلف مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة والبرامج والخطط 

إبرام الصفقات ها یكون تنفیذها عن طریق قتصادإنعاش لإالتي تضعها الدولة  ستثماریةالإ

تها إنتشارا للفساد بحكم صل الأكثرالمجال  رةالأخیمر الذي یجعل من هذه العمومیة، الأ

نفاق العامة من جهة والمبالغ المالیة الوثیقة بالخزینة العمومیة لإرتباطها المباشر بعملیة الإ

مر الذي دفع بالمشرع الجزائري خاصة بعد أخرى، الأالضخمة المخصصة لها من جهة 

جل صیانة مبدأ الشفافیة ألتدخل من مم المتحدة لمكافحة الفساد لتفاقیة الأإمصادقته على 

برام إفعال التي تطال مختلف مراحل المال العام عن طریق تجریم جل الأوالنزاهة وحمایة 

لى الحد إالصفقات العمومیة، ورصد مجموعة من العقوبات والجزاءات الردعیة التي تهدف 

  .من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبیها

ي یعد إرتكابها جریمة من جرائم الصفقات فعال التوللتفصیل بخصوص هذه الأ

خترنا تقسیم هذا إالعمومیة، والعقوبات التي رصدها المشرع الجزائري لمعاقبة مرتكبیها، 

  :مبحثین كالتالي إلىالفصل 

  لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة التدابیر التجریمیة: لو المبحث الأ

  الصفقات العمومیةالسیاسة العقابیة لمكافحة جرائم : المبحث الثاني
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  فقات العمومیةلمكافحة جرائم الص التدابیر التجریمیة: لوالمبحث الأ       

المشرع في أیادي السلطة ستراتیجیة التي وضعها تعد الصفقات العمومیة الأداة الإ

 ستغلالمثل لإنجاز العملیات المالیة المتعلقة بتسییر المرافق العامة، والوسیلة الأالعامة لإ

  .مر الذي جعلها مجالا حیویا لتفشي ظاهرة الفسادالعامة، الأ الأموالوتسییر 

موال العامة وحمایتها من التبدید، وتضیق ورغبة من المشرع الجزائري في صیانة الأ

تسمیته بقانون الوقایة من الفساد صطلح على إالنطاق على المفسدین إستحدث قانونا خاصا 

  .ساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیةومكافحته لمواجهة ظاهرة الف

وقد تضمن هذا القانون تجریم العدید من الأفعال التي تشكل مساسا بالصفقات 

  :العمومیة نتناولها تباعا من خلال التقسیم التالي

 متیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیةجریمة الإ :ل و المطلب الأ

  الصفقات العمومیةجریمة الرشوة في : المطلب الثاني 

  خذ فوائد بصفة غیر قانونیة في الصفقات العمومیةأجریمة : المطلب الثالث 

  متیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیةجریمة الإ: ل والمطلب الأ 

متیازات التي لا تستند ررة في مجال الصفقات العمومیة الإمتیازات الغیر مبیقصد بالإ

  متیازات المتحصل علیها من دون وجه حق نتیجة مخالفة التشریع قانوني، أي الإ أساسعلى 
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، ولقد عرفت هذه الجریمة في 1والتنظیم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومیة

ل مرة ضمن نصوص و ، كانت بدایتها بإدراجها لأ*قانون العقوبات الجزائري تطورات عدیدة

م إبرام الصفقات والعقود بصفة غیر ، حیث خرج المشرع عن صمته وقام بتجریالأخیرهذا 

  2.المعدل والمتمم لقانون العقوبات 47-75 رقم شرعیة بموجب الأمر

إحدى  أوكل من یعمل لصالح الدولة  ..:".منه على ما یلي  423المادة  ونصت

المختلط ویقوم لأغراض  قتصاديالإالمؤسسات ذات الطابع  أو شتراكیةالإالمؤسسات 

  "الأساسیة للدولة  قتصادیةالإصفقة یعلم أنها مخالفة للمصالح  أوشخصیة بإبرام عقد 

 الاقتصادأدرجت هذه الجریمة المستحدثة ضمن الإعتداءات على حسن سیر  إذ

 إلى 10.000سنوات وغرامة من  10 إلىسنوات  5الوطني وهي جنحة عقوبتها الحبس من 

  .دینار جزائري 50.000

المعدل والمتمم لقانون  043-82موجب القانون رقم وبعد ذلك تم تعدیل هذه المادة ب

جنایة مع  إلىالعقوبات، الذي كان یطبعه التشدد، حیث تم تحویل وصف الجریمة من جنحة 

سنوات، كما عرفت المادة  10 إلى 05مثلة في السجن من تحتفاظ بنفس مدة العقوبة والمالإ

                                       
، ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل وسیلة بن بشیر -1

  .47- 36ص،  2013شهادة الماجیستر في القانون العام، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

 10المؤرخ في  137- 06نه لم یتم الإشارة إلى هاته الجریمة في المرسوم الرئاسي أمما هو جدیر بالذكر في هذا الصدد *

صادرة  ،24 ج ر ع ،2003 جویلیة 11تفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد بمابوتو في المتضمن التصدیق على الإ 2006 أفریل

یة الأمم المتحدة تفاقإتضمن التصدیق بتحفظ على الم 128- 04 ، ولا المرسوم الرئاسي04، ص2006 افریل 16 في

  :نظرأ، إنما هي جریمة تم استحدثها وتأثر بها المشرع الجزائري لمزید من التفصیل لمكافحة الفساد

  .و ما بعدها 110، صمرجع السابقال ،فیصل نسیغة -
، ج ر ع المتضمن قانون العقوبات 156- 66یعدل ویتمم الأمر رقم  1975 جوان 17المؤرخ في  47-75الأمر رقم  -2

  .751، ص1975جویلیة  04 صادرة في، 53
ج ر ع  المتضمن قانون العقوبات، 156- 66یعدل ویتمم الأمر  1982 فیفري 13مؤرخ في ال 04- 82القانون رقم  -3

  .317، ص1982 فیفري 16 صادرة في، 07
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، 19881والمتمم لقانون العقوباتالمعدل  26-88تعدیلا ثانیا بموجب القانون رقم  423

جانفي  12الذي تزامن صدوره مع صدور قانون توجیه المؤسسات العمومیة المؤرخ في 

 شتراكیةإعمومیة وهي مؤسسات  قتصادیةإ، الذي حول الشركات الوطنیة لمؤسسات 1988

  .الحصص وتخضع للقانون التجاري أوتملك فیها الدولة جمیع الأسهم 

الجدید من خلال تأطیره للجریمة  قتصاديالإعدیل بتماشیه مع التوجه وقد تمیز هذا الت

أن هذه الجریمة  الفقرة التي كانت تعتبر وإلغاءأن یتم إبرام العقد مخالفة للتشریع،  شتراطإ و 

 اسالمس..." ستبدلها بالعبارة التالیةإ و  الأساسیة للدولة قتصادیةالإتعد مخالفة للمصالح 

  2".الهیئة التي یمثلها أوالجماعات المحلیة  أوبمصالح الدولة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات  093-01 رقم بعدها ألغیت هذه المادة بموجب القانون

مكرر لیصبح بذلك كالتالي  128نص المادة  إلى 423حیث تم نقل محتوى نص المادة 

 إلى 500.000وبغرامة  10 عشر سنوات إلى 02 یعاقب بالحبس من سنتین"

  :دینار جزائري 5.000.000

إحدى الهیئات المشار إلیها  أوالجماعات المحلیة  أوكل من یعمل لصالح الدولة  -

صفقة  أو تفاقیةإ أویراجع عقد  أویؤشر  أومن هذا القانون یقوم بإبرام عقد  119في المادة 

 إعطاءالجاري العمل بها بغرض  التنظیمیة أوالتشریعیة  حكامملحقا مخالفا بذلك الأ أو

  ......."غیر مبررة للغیر متیازاتإ

                                       
 ، ج ر عالمتضمن قانون العقوبات 156- 66ویتمم الأمر ، یعدل 1988یولیو 12مؤرخ فيال 26-88القانون رقم  -1

  .1033ص ،1988جویلیة  13صادرة في  ،28
  .ذاتهمن القانون  423المادة  -2
  1966جوان  08المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001یونیو  26المؤرخ في  09-01القانون رقم  -3

  .15، ص2001 جوان 27 في ة، صادر 34ج ر ع المتضمن قانون العقوبات، 
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 إلىالوطني   قتصادالإسیر  على عتداءإومنه تم تحویل طبیعة الجریمة من جریمة  

جنحة هدفها قمع المساس بقواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة عند إبرام الصفقات 

بعبارة بغرض " المساس بمصالح الهیئة التي یمثلهاقصد "كما غیرت المادة عبارة  العمومیة،

  .غیر مبررة للغیر  متیازاتإإعطاء 

جنحة عقوبتها الحبس من سنتین  إلىأما عن وصف الجریمة فبدوره تراجع من جنایة 

سنوات هذا وقد عرفت هذه الجریمة مع صدور القانون  المتعلق بالوقایة من الفساد  10 إلى

لى بإلغاء و مرت بمرحلتین أساسیتین تعلقت الأ بالأحرى أون طورین جدیدی ،1ومكافحته

الجریمة من قانون العقوبات ونقل مضمونها لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تم 

مكرر من قانون العقوبات السالفة الذكر ونقل مضمونها كما هو وبدون  128إلغاء المادة 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد  26المادة لى من نص و الفقرة الأ إلىأدنى تغییر 

 أویراجع عقدا  أویؤشر  أویعاقب كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد " :ومكافحته  كالتالي

الجاري بها العمل  والتنظیمیةالتشریعیة  حكامملحق مخالفا بذلك الأ أوصفقة  أو تفاقیةإ

  "...غیر مبررة للغیر متیازاتإبغرض إعطاء 

قانون الوقایة من  26 لى من المادةو تعدیل الفقرة الأ لطور الثاني فتم من خلالأما ا

یعاقب كل موظف عمومي یمنح "، حیث أصبحت صیاغتها كالآتي 2من الفساد ومكافحته

ملحق مخالفة  أوصفقة  أو تفاقیةإ أوتأشیر عقد  أوغیر مبرر عند إبرام  متیازاإعمدا للغیر 

بین المترشحین وشفافیة  المساواةالتشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح و  حكامللأ

  "جراءاتالإ

                                       
  :لمزید من التفصیل حول ذلك راجع یة من الفساد ومكافحته،  و المتعلق بالوقا 01-06رقم  القانون -1

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، "تفاقیة الأمم المتحدةإالدلیل إلى "مكافحة الفساد  ،ثائر سعود عدوان -

  .و ما بعدها 11، ص2012
  .الوقایة من الفساد ومكافحتهون قانالمعدل والمتمم ل 15-11 رقم القانون -2
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إذن یظهر جلیا أن نص المادة الجدید جاء أكثر دقة ووضوحا من حیث الصیاغة 

 إحدىهذه الجریمة تتخذ  نأ ،1وضبطها للأركان المتطلبة لقیام هذه الجریمة ویستفاد منه

  :الصورتین

  .2متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیةإجنحة منح  :لىو الصورة الأ

  .3متیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیةإستفادة من الإجنحة  :الصورة الثانیة

  :فرعین كالتالي إليتقسیم هذا المطلب  نفصلها من خلال    

  "المحاباة" متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیةإجریمة منح : الفرع الأول 

متیازات غیر إنفوذ الأعوان العمومیون للحصول على  إستغلالجریمة : الفرع الثاني 

  مبررة في الصفقات العمومیة

  :ل والفرع الأ 

  "المحاباة" متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیةإجریمة منح 

                                       
یعاقب كل موظف "على أنه  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06 من القانون 26حیث نصت المادة  -1

مخالفة للأحكام التشریعیة تفاقیة أو صفقة أو ملحق إمتیازا غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد أو إعمومي یمنح عمدا للغیر 

  .والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم، ولو 

ة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون بصفة عرضیة، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلی

العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ویستفید من سلطة أو تأثیر 

نوعیة المواد أو  أعون الهیئات المذكورة من اجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من اجل التعدیل لصالحهم في

  ."الخدمات أو أجال التسلیم أو التموین
  .فحتهالوقایة من الفساد ومكا قانونالمعدل والمتمم ل 15-11ن القانونم 01فقرة  26المادة  -2
  .ذاته انونمن الق 02فقرة  26المادة  -3
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في الخدمة  أخرىتفضیل جهة على " أنهایمكن تعریف جریمة المحاباة بشكل عام على 

  1" .بغیر حق للحصول على مصالح معینة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نلاحظ  01فقرة  26نص المادة  إلىوبالرجوع 

الأركان التي یفترض توافرها لقیامها  كتفت بتحدیدإتعریف هذه الجریمة وإنما  تتناولأنها لم 

  :یلي  ما تبعا بشكل من التفصیل من خلال نتناولهاوالتي سوف 

  "المحاباة" متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیةإجریمة منح ل الركن المادي :لاأو 

ي تتمثل في تصفة الجاني في هذه الجریمة وال إلى الإشارةقبل بیان هذا الركن وجب 

  .بق بیانهارتكابها من طرف موظف عمومي بالمفهوم السإوجوب 

متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات إلجریمة منح  2لركن الماديأما بالنسبة ل

مراجعته  أوملحق  أوصفقة  أوتفاقیة إ أوبقیام الجاني بإبرام عقد  فیتحقق "المحاباة"العمومیة 

متیازات غیر إالتشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، بغرض منح  جراءاتتأشیره مخالفةً للإ أو

عنصرین  إلىوعلى هذا الأساس یمكن تقسیم الركن المادي لهذه الجریمة  3مبررة للغیر

  .والغرض منه - السلوك الإجرامي: أساسیین هما

غیر مبررة في الصفقات  متیازاتإ منح جریمةلكي تقوم  :السلوك الإجرامي -1

ق ف العمومي بالمفهوم السابیجب أن تتوفر في القائم بها صفة الموظ" المحاباة" العمومیة

                                       
  .59ص  ، المرجع السابق،زوزو زولیخة -1
  :، أنظر لجرائم الفساد الماديلمزید من التفصیل حول مفهوم الركن  -2

  .50، ص، المرجع السابقملیكة هنان -
  :نظرألمزید من التفصیل حول ذلك  -3

نبیلة رزاقي، جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة،مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم  -

  .وما بعدها 127، ص2015بر ، دیسمالسابع، العدد 02جامعة البلیدة  السیاسیة،
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 حكامیؤشر علیه مخالفا بذلك الأ أوعقد  أو تفاقیةإ أو، فكل موظف یقوم بإبرام صفقة الذكر

للغیر یتعرض للمساءلة  متیازات غیر مبررةإالتنظیمیة المعمول بها بغرض منح  أوالتشریعیة 

  .الجزائیة

" ب" 02فقرة  02إلا أن توافر هذه الصفة في القائم بالفعل وفقا لصریح نص المادة 

متیازات غیر مبررة في إمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته غیر كافیة لقیام جریمة منح 

 إلىمن هذا الأخیر لقیامها إضافة  26، حیث إشترطت المادة "المحاباة" الصفقات العمومیة

سم إبرام العقود والصفقات العمومیة بأن یكون مختصا قانونا بإفا عمومیا كون الجاني موظ

أیضا من ذوي  یكون ، وأن1ولحساب الدولة والهیئات والمؤسسات العمومیة  بمختلف أنوعها

  .ختصاص في المجالالإ

بإبرام ختصاص یتعلق إ أوصلاحیة  أویكون للموظف العمومي سلطة  أنوهذا یعني 

لهذا  الإجرامينتفى الوصف إ وإلا، 2التأشیر علیها أوتفاقیات والصفقات والملاحق العقود والإ

  .الفعل

یتمثل السلوك المجرم في جنحة المحاباة في قیام الجاني وهو الموظف العمومي و منه 

 أوملحق  أوصفقة  أواتفاقیة  أوإبرام أي عقد : على النحو السابق بأحد العملیات التالیة

  .و أن تكون هذه الأخیرة مخالفةً للتشریعات والتنظیمات المعمول بها ،تأشیره

  :تأشیره  أوملحق  أوصفقة  أوتفاقیة إ أوإبرام أي عقد  -أ

المكون لركن المادي في جریمة  الإجراميل المتطلب لقیام السلوك و بشق الأ للإحاطة

وجب علینا بیان العملیات " المحاباة"متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إمنح 

                                       
  .62- 61، ص ، المرجع السابقعبد العالي حاحة -1
  .111، صالمرجع نفسه -2
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من قانون الوقایة من  0فقرة  26في نص المادة  الواردة الإجراميالتي ینصب علیها النشاط 

والتي یمكن  الإجراميوكذا بیان الأنشطة التي ینصب علیها النشاط  الفساد ومكافحته،

  :في  إجمالها

  :ملحق أوصفقة  أوعقد  إبرام -

ومه الواسع الذي ویقصد بالإبرام التوقیع على الوثیقة التي یفرغ فیها مضمون العقد بمفه

یتعلق هنا برئیس المصلحة المتعاقدة المؤهل قانونا  والأمرتفاقیة والملحق، یشمل الصفقة والإ

  1.المعتمد من قبله وكیله أوالمؤسسة التي یمثلها  أوللتعاقد مع غیره باسم الهیئة 

، وذلك بهدف جراءاتوعقدها بالعدید من القیود والإ إبرامهاالقانون عملیة  أحاطفقد 

  2.بین المتعاملین المساواةحمایة المال العام، وضمانا لمبدأ 

  :الصفقة أوالتأشیر على العقد  -

الصفقة الموافقة علیها بعد التأكد من مراعاتها للشروط  أوویقصد بالتأشیر على العقد 

  .یمكن أن تنفذ الصفقة العمومیة بدون تأشیرة لا إذ 3والقانونیة، الإجرائیة

  

  

                                       
  .70أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
  .144عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص -2
  .70أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3

في  ماجیستراللنیل شهادة  رسالة مقدمةالرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، عبد الوهاب علاق، : أیضا  

  .89، ص2004جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،القانون العام
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على الصفقات العمومیة 1كما وضع المشرع جملة من اللجان التي تتولى مهمة الرقابة 

  2.ا السلطات المختصةوافقت علیه إذاولا تكون نهائیة إلا  الأخیرةفلا تصح هذه 

اقدة مع المتعامل المتعاقد تم التأشیر على الصفقة العمومیة توقعها المصلحة المتع إذاف

من جدید وفقا لسبب ها تعاد إجراءات أما في حالة رفضهاه أمر ببدایة تنفیذ الأشغال، عطیتو 

                                       
لغى  بموجب الم 236-10المرسوم الرئاسي رقم عرفت تغییرات جذریة بالنظر لما كان قائما في  من المسائل التي -1

تنظیم الصفقات وتفویضات المرفق العام، مسألة الرقابة على الصفقات العمومیة،  المتضمن 247- 15رقم المرسوم الرئاسي

لجنة تقییم العروض وأسس لجنة واحدة هي لة الفصل بین لجنة فتح الأظرفة و حیث أعلن المشرع الجزائري عن إلغاء حا

تي تتولى في إطار ممارسة الرقابة الداخلیة القیام بعمل إداري وتقني تعرضه على لجنة فتحة الأظرفة وتقییم العروض ال

المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة، أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه، أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، 

ي القانون الجدید بإعادة هیكلة هیئات الرقابة وتصدر في هذا الشأن رأیا معللا، وفي نفس الموضوع قام المشرع الجزائري ف

الخارجیة على الصفقات العمومیة حیث ألغى نهائیا نظام اللجان الوطنیة الذي كان قائما في القوانین السابقة واستبدله 

جان الجهویة مع الإبقاء على اللجان القطاعیة والولائیة والبلدیة للصفقات العمومیة فضلا على اللجان التابعة للمصالح لبال

المتعاقدة، وهذا من أجل التخفیف من تركیز الرقابة الذي كانت على مستوى اللجان الوطنیة كما تلعب الرقابة المالیة 

في مشروعیة التأشیرات  تدقیقهاحة جرائم الصفقات العمومیة ذلك من خلالها السابقة دورا هاما في مجال الكشف ومكاف

 المقدمة من طرف لجان الرقابة على الصفقات العمومیة ویجسد هذا النوع من الرقابة المراقب المالي الذي یحكمه المرسوم

نوفمبر  27 صادرة في، 64 ر ع جیتعلق بمصالح المراقبة المالیة،  2011نوفمبر  21مؤرخ في ال 381- 11التنفیذي رقم 

 رقم ، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي2009نوفمبر 16مؤرخ في ال 374-09مرسوم تنفیذي رقم الأیضا  .19، ص2011

نوفمبر 19 صادرة في، 03 ج ر عوالمتعلق بالنفقات السابقة التي یلتزم بها،  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92-414

ج ر یتعلق بالمحاسبة العمومیة،  1990غشت 15مؤرخ في ال 90- 21مومي القانون وكذا المحاسب الع، 03، ص2009

  .1131، ص1990غشت  15 ، صادرة في35 ع

  :نظرأولمزید من التفصیل حول ذلك 

، الطبعة الثالثة، 2010أكتوبر  07عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

  .250، ص 2011وزیع، والت جسور للنشر
1  - Clajoy, droit des marchés publiques, Enanexes de code algérien des marchés, Berti édition, 
2005, P 72. 

جامعة خمیس ملیانة،  ،تقیة توفیق، طیبي سعاد، الرقابة الإداریة الداخلیة على الصفقات العمومیة، مجلة صوت القانون -

  .290، ص2018أفریل الاول،العدد  ،المجلد الخامس
لا تصح الصفقة ولا تكون نهائیة إلا إذا "نهأعلى سابق الذكر، ال 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 04نصت المادة  -2

مسؤول الهیئة العمومیة، الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي :" وافقت علیها السلطة المختصة والمنصوص علیها أدناه 

  ..."لعام أو مدیر المؤسسة العمومیةالبلدي، المدیر ا
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ویكون الرفض في حالة مخالفة التشریع أو ، لصادر عن اللجنة المختصةرفض التأشیر ا

  1.أن یكون معللا ویجبالتنظیم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومیة 

ستعمال الأموال العامة إفي توسیع دائرة الرقابة في  2ویتجسد الهدف من منح التأشیرة 

الصفقات العمومیة ذلك أن مجال  ،الإدارينتشار الفساد إحفاظا على المصلحة العامة وعدم 

 علیه الرقابة أنواعمن تشدید كل  لابدلذلك  ،خصبا للرشوة والكسب غیر المشروع یعد میدانا

  .3على المال العام حفاظا

یر على هاته التأش أوالتنظیمات المعمول بها في إبرام  أومخالفة التشریعات  - ب

  :تفاقیات والملاحق العقود والصفقات والإ 

من القانون  01فقرة 26، وفقا للمادة "المحاباة" متیازات غیر مبررةإتتطلب جریمة منح 

مراجعة  أوالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته لتحقیق ركنها المادي أن یقوم الجاني بإبرام 

للتشریعات والتنظیمات المعمول  مخالفةً التأشیر على عقد من العقود المشار إلیها آنفا  أو

  4.بها

المتضمن تنظیم  247-15 رقم المرسوم الرئاسي ت العمومیة تضمنفبالنسبة للصفقا

إبرام الصفقة وحدد المؤسسات  إجراءاتالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

                                       
لمزید من و  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  195ة الماد -1

  :نظرأالتفصیل 

  .90ص عبد الوهاب علاق، المرجع السابق، -
  .64محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -2
  .67، صالمرجع نفسه -3
المجلس (ویقصد بالتشریعات جمیع القوانین والأوامر التي تمر على الهیئة التشریعیة المتمثلة في البرلمان بغرفتیه  -4

وتتم المصادقة علیها، أما التنظیمات فهي تلك النصوص المنظمة للمؤسسات والهیئات ) الشعبى الوطني ومجلس الأمة

  .تمارس مهامها بموجبها بما فیها إبرام العقودالعمومیة التي یشرف علیها موظفون عمومیون والتي 
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، حیث یشكل الإخلال بها عنصرا مكونا للركن 1جراءاتوالهیئات العمومیة المعنیة بهذه الإ

  .المادي لجنحة المحاباة

أما العقود التي تتضمن عملیات خاصة بالصفقات العمومیة كما هي محددة بالمرسوم 

قیمتها المبلغ المحدد لإبرامها على شكل صفقة فإن المصلحة  تتجاوزالسابق الذكر، والتي لا 

، ولكن یجب أن تؤسس على قواعد 2الطلباتداخلیة لإبرام هذه  إجراءاتالمتعاقدة تعد 

حیث یعد الإخلال بها عنصرا مكونا  ،3النزاهة حفاظا على المال العامالمنافسة والشفافیة و 

  .للركن المادي لجنحة المحاباة 

فقرة  02أما باقي العقود التي یبرمها الموظف العمومي حسب ما هو معرف بالمادة 

الصفقة وهي  إجراءاتب من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مع الهیئات غیر المعنیة ب/2

قتصادیة والمؤسسات ذات الرأسمال المختلط والمؤسسات الخاصة سات العمومیة الإالمؤس

المحددة  جراءاتوالتأشیر علیها وتعدیلها للإ خدمة عامة، فتخضع عملیة إبرامهاالتي تقدم 

هي في لوائحها التنظیمیة، ویشكل الإخلال بها  أوفي القوانین الخاصة بهذه المؤسسات 

  .4للركن المادي لجنحة المحاباةعنصرا مكونا خرى الأ

  الغرض من السلوك الإجرامي - 2

                                       
تفویضات المرفق لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ا 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 06حیث نصت المادة  -1

 :حكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل نفقاتألا تطبق " نهأالعام على 

كم المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یح-عمومیة ذات الطابع الإداريالمؤسسات ال –الجماعات الإقلیمیة- الدولة

نجاز عملیات ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات إالنشاط التجاري، عندما تكلف ب

رسوم العقود التي لا تخضع من ذات الم 07ولقد عالجت المادة " المصلحة المتعاقدة"الإقلیمیة وتدعى في صلب النص 

قتصادیة لأحكام إبرام لا تخضع المؤسسات العمومیة الإ"ه على أن 09لقانون الصفقات العمومیة، كما نصت المدة 

  ..."الصفقات العمومیة المنصوص علیها في هذا الباب
  .ذاتهمن المرسوم  13دة الما -2
  .ذاتهمن المرسوم  05مادة ال -3
  .90ع السابق، صأحسن بوسقیعة، المرج -4
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متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات إلا یكفي لتحقیق الركن المادي لجریمة منح 

التأشیر علیها  أوملحق  أوتفاقیة إ أوصفقة  أوالعمومیة قیام الموظف العمومي بإبرام عقد 

بها، وإنما یشترط أن یكون الغرض من هذا العمل مخالفة للتشریعات والتنظیمات المعمول 

كون الغیر هو المستفید من هذه متیازات غیر مبررة، كما یشترط أن یإهو إفادة الغیر ب

وهي جریمة قائمة بحد ذاتها في مجال  دّ الفعل رشوة،ع إلامتیازات ولیس الجاني، و الإ

  1.الصفقات العمومیة

القانونیة واللوائح التنظیمیة، والتي تعد  حكامالأ وعلیه فلا تقوم الجریمة بمجرد مخالفة

السلطة  أومن الأخطاء المهنیة التي یحاسب علیها الموظف من قبل السلطة المكلفة بالرقابة 

الوصیة، وإنما یشترط زیادة على ذلك أن یكون الهدف من مخالفة هذه النصوص هو تبجیل 

ادة تنقیط العروض التقنیة والمالیة  بالنسبة تعمد زی: اة أحد المتنافسین على غیره، مثلومحاب

  .2لأحد المتنافسین على الصفقة بصفة غیر مستحقة

الغرض المتمثل في إفادة الغیر  تحقق شتراطإحیث یتضح أن غایة المشرع من 

عناصر الركن المادي المتطلب لقیام هذه الجریمة هو ضمان  كتماللإ متیازات غیر مبررةإب

في مجال إبرام  مبدأ الشفافیة العقد، وإرساء أوبین المترشحین للفوز بالصفقة  المساواةمبدأ 

الصفقات العمومیة سواء في قانون  إبرام، وهي المبادئ التي یقوم علیها الصفقات العمومیة

  .4ومكافحته في قانون الوقایة من الفساد أو 3الصفقات العمومیة

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم من  27المادة  -1

  :نظرأحول ذلك لمزید من التفصیل  

  .120أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -
  .67زوزو، المرجع السابق، ص زولیخة -2
  .العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات  247- 15من المرسوم الرئاسي  05المادة  -3
  .السابق الذكر 01-06رقم  من القانون 09المادة  -4
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  "المحاباة" غیر مبررة في الصفقات العمومیة متیازاتإجریمة منح ل الركن المعنوي: ثانیا

جنحة المحاباة هي جریمة عمدیه تتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي العام المتمثل في 

التشریعیة والتنظیمیة  حكاممخالفة الأ إلىتجاه إرادة الجاني إالذي یتمثل في ، و 1العلم والإرادة

  .العلم بأن هذا الفعل مجرم قانونیامع  في مجال الصفقات العمومیة، المعمول بها

متیازات للغیر مع إكما تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص والذي یتمثل في إعطاء 

  .2العلم أنها غیر مبررة

 ،ویمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه الجریمة من خلال تكرار العملیة

ستحالة عدم العلم بها بحكم الوظیفة إمن  أووالوعي التام للجاني بمخالفة القواعد الإجرائیة 

التنظیمیة،  أوالتشریعیة  حكاممخالفة الأ إلىعتبار الباعث ، ولا یؤخذ بعین الإ3التي یشغلها

متیازات غیر مبررة لا یبحث عن فائدته الخاصة إفتقوم الجریمة حتى ولو كان من أعطى 

  .وإنما عن فائدة مؤسسة عمومیة

توافر القصد الجنائي موضوع ى الدلیل عل إقامةجوبا وهنا یتعین على القاضي و 

  4.للمتهم ةیمالجر تهام، وكذا تبیان مدى علاقة الأفعال المرتكبة بالنیة الإ

على  155-11دخله المشرع بموجب القانون رقم أأن التعدیل الذي  إلى الإشارةوتجدر 

ستبدال إ والذي بمقتضاه تممن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  01 الفقرة 26نص المادة 

                                       
  .35وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص -1
، 2007في فبرایر 15مجلة الفكر البرلماني، العدد، "قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته "جباري عبد الحمید،  -2

  .106ص
  .121رجع السابق، صأحسن بوسقیعة، الم -3
، 1999الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -جرائم القسم الخاص-قانون العقوبات، رمسیس بهنام،  -4

  .924ص
  .الوقایة من الفساد ومكافحتهلقانون عدل والمتمم مال 15-11 رقم القانون -5
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متیازا غیر مبرر إمنح الغیر "بعبارة " متیازات غیر مبررة للغیرإ إعطاءبغرض "عبارة 

عن  01فقرة  26الجریمة التامة المعاقب علیها بموجب المادة  الغرض منه هو تمییز"

  .1أعلاهمن نفس القانون  52للمادة  والشروع  المنصوص والمعاقب علیه وفقا المحاولة

وبتالي نجد المشرع میز لنا من خلال هذا التعدیل بین الشروع في الجریمة والجریمة 

متیازات غیر مبررة، بل یجب منح الإ إلىنیة الجاني  تجاهإالتامة والتي لا تقوم بمجرد 

یكون هذا  أنأي  ،متیازات غیر المبررة للغیریكون الجاني قد منح الإ أنذلك  إلى بالإضافة

  2.رض الواقع ودخلت حیازتهأستفاد منها وتحصل علیها على إقد  الأخیر

  :الفرع الثاني

متیازات غیر مبررة في الصفقات إنفوذ الأعوان العمومیون للحصول على  إستغلالجریمة 

  العمومیة

ستعمال القوة لتحقیق غرض یختلف عن الغرض إتعسف الشخص في "یقصد بالنفوذ 

تم منح هذه القوة لممارسة السلطة الرسمیة تحت شعار المشروعیة القانونیة  أساسهالذي على 

  3."والشرعیة

من صلاته  أوالوظیفي  أوجتماعي یكون للشخص من مركزه الإ أن" أیضاویقصد به 

  على بعضهم لتنفیذ  أوالدولة  أجهزةوزنا یجعل لتدخله ثقلا في الضغط على العاملین في 

                                       
تجاه إكانت تكتفي بتجریم مجرد  01الفقرة26حسنا فعل المشرع الجزائري لان الصیاغة القدیمة قبل التعدیل لنص المادة  -1

  .متیازات غیر مبررةإقصد أو غایة الموظف عند إبرام العقد المخالف للتشریع إلى إعطاء 
  .118عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص -2
  :أیضا. 75رجع السابق، صشرف شالي، المأنیكولا  -3

، الطبعة الأولى، دار التعلیم تهتصادي والكسب غیر المشروع وطرق مكافحیوسف حسن یوسف، الفساد الإداري والاق -

  .381، ص2014العالي الجامعي، 
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  1."مشیئته

لها تأثیر لدى  إمكانیةما یعبر عن كل " وقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه 

 أوالسلطة العامة مما یجعلها تستجیب لما هو مطلوب سواء  كان مرجعها مكانه رئاسي 

قاضي الموضوع  یقدرهوقائع كل دعوى حسبما  إلىیرجع فیه  أمرجتماعي، وهو إ أو سیاسي

  2...."یكون تقدیره سائغا أنعلى 

تتفق على مفهوم  جمیعا أنهاومن مجمل هذه التعاریف الفقهیة والقضائیة یتضح لنا 

 أویمارسه الشخص على الموظف العام المعني  أنواحد للنفوذ، وهو كل تأثیر وضغط یمكن 

 أوالسیاسیة  أوكان مصدره، سواء كان مستمدا من الناحیة الوظیفیة  أیاالمعنیة  الإدارة

  .3ضائیةالق أوجتماعیة الإ

من  02هذا ما عبرت عنه الفقرة  أنالقانوني لهذه الجریمة نجد  الإطار إلىوبالرجوع 

 أوكل تاجر " نهأوذلك بنصها على  ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 26المادة 

 أوبصفة عامة كل شخص طبیعي  أومن القطاع الخاص،  مقاول أوحرفي  أوصناعي 

 أوالجماعات المحلیة  أوصفقة مع الدولة  أومعنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد 

قتصادیة المؤسسات العمومیة الإ أوالهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات 

تأثیر أعوان  أووالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ویستفید من سلطة 

                                       
  .124، صالمرجع السابقمحمد زكي أبو عامر،  -1
 .33، ص2005، ون بلدالمكتب الجامعي الحدیث، د ،بعة طون الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، د، عامر الكبیسي -2

  .340، ص2015محمد إبراهیم الدسوقي علي، الفساد الإداري، دون طبعة ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - :أیضا
  .122محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -3
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من أجل التعدیل  أومن أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة  الهیئات المذكورة

  1".التموین أوآجال التسلیم  أوالخدمات  أولصالحهم في نوعیة المواد 

متیازات غیر إنفوذ الأعوان العمومیون للحصول على  إستغلالومن هنا تقوم جریمة 

سنتولى بیانها من خلال  2الأركانمبررة في مجال الصفقات العمومیة على توافر جملة من 

  :ما یلي

متیازات إنفوذ الأعوان العمومیون للحصول على  إستغلالجریمة ل الركن المادي: لاأو 

  غیر مبررة في الصفقات العمومیة

صفة الجاني في هذه الجریمة التي تنحصر في  إلى الإشارةقبل بیان ذلك وجب 

لركن المادي لهذه بالنسبة ل أما ،إلیه الإشارةشخص المتعامل المتعاقد بالمفهوم السابق 

أي عون من  أوالجاني ما یتمتع به الموظف العمومي  إستغلالعلى  أساسا فیقوم  الجریمة

متیازات غیر مبررة، فغالبا ما إجل الحصول على أنفوذ من  أو طةلس الدولة من أعوان

ومنح ، اللوائح أوالسلطة والنفوذ تمریر قرارات لفائدة الجاني مخالفة للقانون  أصحابیستطیع 

 أوستخدام النفوذ الرسمي لتحقیق منافع إ و  ،غیر المستحقین لمزایا مالیة دون وجه حق

وبذلك فقد یتمكنون من التسهیل للغیر  ،مصالح خاصة على حساب المصالح العامة

 وإهداربمصالح المنظمات  ضراروالإ، لقانون واللوائحومنافع مخالفة ل أموالللحصول على 

عتمادا على السلطة الوظیفیة وما یرتبط بها من نفوذ إالخاص المملوك للغیر  أوالمال العام 

                                       
  .185خضري حمزة، المرجع السابق، ص -1
  :نظرأالعام لأركان الجرائم لمزید من التفصیل حول التقسیم  -2

، لبنان، 2008، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، "القسم العام"شرح قانون العقوبات  علي عبد القادر القهوجي، -

  .307ص
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الغرض و  ،الإجراميالسلوك  :ن الركن المادي یقوم على عنصرین هماإومنه ف، 1وصلاحیات

  .منه

  : السلوك الإجرامي -1

نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على  إستغلالیتمثل السلوك الإجرامي في جریمة 

في  -حسب نص المادة سالفة الذكر- متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إ

المؤسسات والهیئات التابعة لها  أونفوذ أعوان الدولة  أوتأثیر  أوالجاني لسلطة  إستغلال

  2.الهیئات أود مع هذه المؤسسات عق أوبمناسبة إبرام صفقة 

تأثیر  أوسلطة  أوویشترط لكي یتحقق الركن المادي للجریمة، أن یستغل الجاني نفوذ 

 أوالهیئات التابعة لها، من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقها عادة  أوأعوان الدولة 

التموین على النحو  أوآجال التسلیم  أوالخدمات  أوالتعدیل لصالحه في نوعیة المواد 

  3:التالي

حیث  ،الصفقة إسنادالعنصر الحاسم في عملیة  4یعتبر السعر :الزیادة في الأسعار -أ

ویعرف ذلك بعد التأكد من العناصر  ،لأقلها ثمنا لتصل تقوم لجنة البت بترتیب العطاءات

  :التالیة

الوحدة والبیان الكمي والتقدیري من  أسعارلمختلف بنود كشف  الأسعاروضع كل  -

  .أخرلأي سعر  إضافتهطرف المتعهد وعدم 

                                       
  .219الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -1
  .84أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
  .128السابق، صفیصل نسیغة، المرجع  -3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15من المرسوم الرئاسي  107إلى  96عالجت السعر المواد من  -4

  . وتفویضات المرفق العام
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والعمودي للبیان الكمي والتقدیري ومقارنة مختلف المبالغ الواردة  الأفقي الحساب -

  .بالعرض

بعین  والأخذالتقدیري الوحدة والبیان الكمي و  أسعاربین كشف  الأسعارمطابقة  -

وتصحیح مبلغ  ،الوحدة أسعارسعر الوارد بالحرف في كشف عتبار عدم المطابقة لللإا

  .1ذلك  أساسالعرض على 

 یتمثل في تزوید البلدیة بأجهزة كمبیوتر وكان السعر المعمول به كما لو كان العقد

ستغل البائع علاقته برئیس البلدیة لتسویق بضاعته إ ، و دج للوحدة 50.000 زو اعادة لا یتج

  .2دج للوحدة 70.000بسعر 

  :التعدیل في نوعیة المواد - ب

، 3من حیث الجودة والنوعیة الإدارةویتعلق الأمر بتعدیل نوعیة المواد التي تطلبها 

تأثیر  أوتقدیم مواد أقل جودة وبنفس الأسعار مستغلا في ذلك سلطة  إلىفیعمد الجاني 

فتم  الأصلي ibmمن نوع  بأجهزةبرم عقد لتزوید البلدیة أ ومثال ذلك لو، 4الإدارةأعوان 

  .قل جودة وبنفس السعرأ أخرمن نوع  بأجهزة تزویدها

  :التعدیل في نوعیة الخدمات -ج

                                       
  .84، المرجع السابق، صوزولیخة زوز  -1
  . 85أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2

  .88، المرجع السابق، صزولیخة زوزو -
  .المطلوبة في مجال الصفقات العمومیة  یتم النص علیها في دفتر الشروطنوعیة المواد  -3
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  63المادة  -4
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 أوویتعلق الأمر بقیام الجنائي بتعدیل نوعیة الخدمات المنصوص علیها في العقد 

والمحددة  -الهیئات التابعة لها أوإحدى المؤسسات  أوالدولة  بینه وبین المبرمة 1الصفقة

مستغلا –ومكافحته  من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 26من المادة  02بموجب الفقرة 

عقد  للقیام بأعمال  إبرامومثال ذلك  ،قته مع أحد أعوان هذه المؤسساتفي ذلك علا

  3.مرة واحدة في السنة الدوریة لأجهزة البلدیة فصلیا، فیتم تقلیص هذه المدة لتصبح 2الصیانة

  :التموین أوالتعدیل في آجال التسلیم  -د

قتناء اللوازم، وعادة ما یتم النص إالتموین تخص عقود وصفقات  أوآجال التسلیم 

 أولتزاماته إأخل المتعامل المتعاقد ب إذاعلیها في دفتر الشروط الخاص بها، وفي حال ما 

  .علیه غرامات التأخیرهو مطلوب منه تفرض  تأخر في تسلیم ما

التموین  أوالتموین بتأخیر الجاني أجل التسلیم  أوویتحقق التعدیل في آجال التسلیم 

الذي  المؤسسة أوتأثیر مسؤول الهیئة  أودون فرض غرامات علیه، مستغلا في ذلك سلطة 

كذلك الأمر بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال حیث یقترح  ،تربطه به علاقة صداقة مثلا

فیتعمد الجاني  لمتعامل المتعاقد مدة لإنجاز هذه الأشغال یتم النص علیها في الصفقة،ا

  4.التأخر في إنجازها دون أسباب جدیة

ین والمهندسین في مجال الصفقات العمومیة الإداریو  العمومیین الأعوان أنونجد 

حرفي من  أوصناعي  أویجعل أي تاجر  یملكون من السلطات والصلاحیات والمهام ما

                                       
  .یتعلق الأمر هنا بصفقات وعقود الخدمات -1
  .220الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
  .86بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن  -3
  .88زوزو، المرجع السابق، ص زولیخة -4
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الموظف العمومي لیس  أوإذن فعون الدولة  هم،نفوذ إستغلالع الخاص یلتمس منهم القطا

  .1ذلك إلىنفوذه وإنما یفترض لتحقق هذه الصورة أن یبادر الجاني  إستغلالمن یعرض 

  : السلوك الاجراميالغرض من  -2

الدولة  أعواننفوذ  إستغلالیشترط المشرع الجزائري لتحقیق الركن المادي لجریمة 

 أویقوم الجاني التاجر  أنمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إللحصول على 

 أو ،2العمومیین  الأعوان نفوذ إستغلالمن القطاع الخاص ب المقاول أوالصناعي  أوالحرفي 

في التعدیل لصالحهم  أوالتي یطبقونها عادة  الأسعارتأثیرهم بغرض الزیادة في  أوسلطتهم 

  3.التسلیم  أجال أوالخدمات  أونوعیة المواد 

بالنفوذ هو الحصول  ریمة أن یكون الغرض من التذرعویشترط المشرع لقیام هذه الج  

أن یتم  أوولا یشترط لقیام هذه الجریمة أن یستعمل النفوذ  ،الحصول على المزیة محاولة أو

  .4الحصول على المزیة فعلا

نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على  إستغلالجریمة ل الركن المعنوي: ثانیا 

  .متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیةإ

                                       
  .54وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص -1
تأثیره لجاني سلطته و عون الدولة الذي استغل فیه ات العلاقة الموجودة بین الجاني و یتوقف إثبات هذه الجریمة على إثبا -2

ستغلال نفوذ الأعوان إمن أجل إبرام العقد أو الصفقة، لأن مسألة إثبات عنصر الركن المادي المتمثل في الغرض من 

  .المتعلق بالزیادة في الأسعار أو التعدیل في نوعیة الخدمات أو المواد یمكن أن یتم عن طریق الخبرةالعمومیون و 
  .89زوزو، المرجع السابق، ص زولیخة -3
ستغلال النفوذ انه یمكن أن یكون نفوذ حكمي كما یمكن أن یكون نفوذ حقیقي فلا إیرى المشرع الفرنسي بخصوص  -4

قانون العقوبات  432هذا حسب نص المادة الدولة نفوذ افتراضي غیر حقیقي و یمنع من قیام الجریمة إذا كان لعون 

  .الفرنسي 



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
129 

نفوذ الأعوان العمومیون، جریمة عمدیه یشترط لقیامها توافر القصد  إستغلالجریمة 

  .الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

  :القصد الجنائي العام -1

 تجاهإ و العقد،  أوان العمومیون في إبرام الصفقة أي علم الجاني بسلطة وتأثیر الأعو 

  1.هذا النفوذ لفائدته أوهذه السلطة  إستغلال إلىإرادته 

  :القصد الجنائي الخاص -2

متیازات غیر مبررة إحصول على الویتمثل القصد الجنائي الخاص في نیة الجاني 

، التعدیل في نوعیة المواد، التعدیل في نوعیة الأسعارالزیادة في  :2والتي تتمثل في

  .التموین أجالالتسلیم، التعدیل في  أجالالخدمات، التعدیل في 

  جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

لما تتضمنه من  صور الفساد شیوعا أبشعمن   الإسلاميتعتبر الرشوة من المنظور 

نه یتاجر فیها ألدرجة  ن قبل الموظف العام بالوظیفة العامةكتراث موعدم الإ معاني اللامبالاة

عتبرتها من قبیل إ الرشوة و  الإسلامیة، ومن هنا فقد حرمت الشریعة ثمانالأ بخسویبیعها بأ

  3.الناس بالباطل أموال أكل

                                       
  .86سن بوسقیعة، المرجع السابق، صأح -1
  .86، صنفسه عالمرج -2
" النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ "قال االله تعالى  -3

  .سورة البقرة 188الآیة 
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عتبارها من أقدم وأخطر الجرائم المرتبطة بالأموال إفیمكن  1من الناحیة القانونیة أما

العامة نظرا لما تشكله من مساس بنزاهة وشرف وأمانة الوظیفة العامة، وتكمن والمصالح 

هو حق العلة في تجریمها في أن الحق المعتدى علیه بارتكابها هو نزاهة الوظیفة العامة، ف

تجار بأعمال الوظیفة العامة وتأدیة الخدمات لمن یدفع أكثر أساسي لكل مجتمع منظم، فالإ

بین الأفراد، وتفشي هذه الظاهرة من شأنه أن یهدر ثقة المواطنین  واةالمسایعد خرقا لمبدأ 

عتقادهم القدرة على إللدولة من ناحیة، ویدخل في  الإداريفي نزاهة وحسن أداء الجهاز 

 الإدارةشراء ذمة الدولة من خلال موظفیها من ناحیة أخرى، ویعد ذلك من أخطر ما یصیب 

  . 2العامة في أي دولة من الدول

 أیة أوخذ نقود أ أوقبول  أوذلك السلوك الذي ینطوي على طلب  "بأنهایمكن تعریفها و 

 أوعمل  أداءلغیره مقابل  أومن في حكمه وذلك لنفسه  أومن جانب موظف،  أخرىفائدة 

  3."بواجبات الوظیفة مع علمه بذلك الإخلال أوعمل  أداءمتناع عن الإ

                                       
خذ أرتشى إ و  ،منها رشى الشيء بمعنى إعطاء الرشوة، وراش فلان بمعنى صانعه ولاطفهللرشوة عدة مدلولات ومعاني،  -1

  :نظرأسترشى في حكمه طلب الرشوة، لمزید من التفصیل حول مدلول الرشوة إ منه الرشوة، و 

 3، ص، مصر1984الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،  ،حسین مدكور -

  .وما بعدها

  :لمزید من التفصیل حول أنواع الرشوة

قتصادیة والاجتماعیة، الطبعة الأولى، دار الیازوري العلمیة لإهاشم الشمري، إیثار الفتیلي، الفساد الإداري والمالي وأثاره ا -

  .وما بعدها 58، ص2011للنشر والتوزیع، عمان، 

ولى،دون ى المواجهة القانونیة، الطبعة الأالفساد من التشخیص الإجتماعي إلسلیمان عبد المنعم، أیمن عبد الخالق راشد، -

  وما بعدها 27، ص2009دار نشر، مصر، 

لأشخاص والمال المنقول وجرائم جرائم الاعتداء على ا" القسم الخاص"جلال ثروت وعلي القهوجي، قانون العقوبات  -

  .61-09، ص2011وعات الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطببعةطون عتداء على المصلحة العامة، دالإ

، الطبعة الأولى، دار الیازوري، الأردن، "القسم الخاص"الوجیز في شرح قانون العقوبات الأردني  ،واثبة داود السعدي -

  .و ما بعدها 125، ص2011
  .27محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -2
  .405كامل السعید، المرجع السابق، ص -: أیضا .82، صمرجع السابقمحمد علي سویلم، ال -3



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
131 

وظیفیة حیث یتم  بأعمالمن في حكمه  أومتاجرة الموظف العام "  بأنها أیضاوتعرف 

معنویة نظیر قیامه  أومقابل ما یكون ذا قیمة مادیة  أخذه أوقبوله  أوذلك من خلال طلبه 

بواجبات  الإخلال أوختصاصه الوظیفي إمتناع عن عمل یكون من صمیم الإ أوبأداء 

 وأصولالوظیفة على نحو یضر بمقتضیات المصلحة العامة وواجبات الوظیفة العامة 

  1".المهنة

 إلیهالخدمة التي یعهد  أوتجار الموظف بأعمال الوظیفیة إ"كما عرفت أیضا بأنها 

في   2القیام بها للصالح العام، وذلك لتحقیق مصلحة خاصة له، وعلى ذلك تتمثل الرشوة

وهو المصلحة  الأداءلأعمال وظیفته عن الغرض المستهدف لهذا  أدائهفي  الموظفنحراف إ

  3."جل تحقیق مصلحة شخصیة له هي الكسب غیر المشروع من الوظیفةأالعامة من 

فهي  ،الجرائم شیوعا في مجال الصفقات العمومیة أكثرهذا وتعتبر جریمة الرشوة من 

من  أخرىیمتد نطاقها لیشمل طائفة  إنما هاإستغلالو تجار بالوظیفة العامة لا تقف عند حد الإ

، الثقة إهداردون وجه حق عن طریق البعض  إثراء إلىتؤدي  أنهاالجرائم الملحقة بها، كما 

لهذه الجریمة بعد دولي وذلك بعد تفشي ظاهرة دفع العمولات من طرف الشركات  أصبح إذ

                                       
  .46نیكولا أشرف شالي، المرجع السابق، ص -1
المتضمن التعدیل  01-16من القانون رقم  07الفقرة  09ذلك من خلال المادة د جرم الدستور الجزائري الرشوة و لق -2

 .الدستوري
  :یضاأ .6صالمرجع السابق، عبد القادر القهوجي، جلال ثروة،  -3

  .171،ص2011دار الرسالة العالمیة، دون بلد، ، جرائم الفساد، الطبعة الأولى، فاروق الكیلاني -

تهاد جایة من الفساد ومكافحته، مجلة الإالمتعلق بالوق 01- 06من القانون  25قراءة في أحكام المادة  ،ن براهميحنا -

 ،2009، جامعة محمد خیضر بسكرة، سبتمبرالخامس حركة التشریع، العددعلى جتهاد القضائي ثر الإآمخبر ، القضائي

  .وما بعدها 135ص
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ز بالصفقات العمومیة كما هو حال الفضائح المسؤولین التنفیذیین للفو  إلىالمتعددة الجنسیات 

  1.التي مست مجمع سونطراك

" فرع الجزائر لمنظمة الشفافیة الدولیة" وهذا ما دفع بالجمعیة الجزائریة لمكافحة الرشوة

نتشار الفظیع لظاهرة الرشوة على مستوى الصفقات دق ناقوس الخطر لما وصفته بالإ إلى

لي عن هذه الجمعیة یجزم بحصول أو قد صدر تقریر التي تبرم على المستوى المحلي، و 

 إبرامهاي صفقة عمومیة یتم أمن قیمة  %10ممارسات رشویة تقدر بزات خطیرة و و اتج

 مألوفة صبحتأ لممارساتهذه ا أنمن ذلك  والأخطرعلى مستوى الولایات والبلدیات، 

القانونیة صول على صفقة بالطرق فیها من المستحیل الح أصبحدرجة  إلىوعادیة 

  2.المشروعةو 

انون العقوبات لیلغیها مكرر من ق 128 لهذا الغرض جرمها المشرع في نص المادةو 

المتعلق  01-06 رقم من القانون 27یدرجها بصفة مستقلة في نص المادة بعد ذلك و 

 4وذلك تحت عنوان الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ،3بالوقایة من الفساد ومكافحته

بغرامة من سنة و ) 20( إلىسنوات  )10(یعاقب بالحبس من " :على ما یليالذي نص و 

                                       
  .240حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -1
  .222الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
الملغاة بموجب قانون الوقایة من الفساد، والمثیر هنا  01مكرر  128كان ینص علیها قانون العقوبات في المادة  -3

للانتباه هو ذاتیة المشرع الجزائري في تجریم هذه الصورة من صور الرشوة، وباستقراء نصوص اتفاقیة الأمم المتحدة 

المرسوم "تفاقیة الإفریقیة جریم هذه الصورة في حین أشارت الإلمكافحة الفساد نجد أنها لا تتضمن أي حكم أو إشارة تتعلق بت

لمنع الفساد إلى ذلك في " تفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتهإعلى المتضمن التصدیق  137-06 رقم الرئاسي

  :لمزید من التفصیل حول الاتفاقیات  الدولیة لمكافحة الفساد راجع. 03الفقرة  11نص المادة 

بعة، دار سلیمان عبد المنعم، الجوانب الموضوعیة والاجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دون ط -

  .وما بعدها 30، ص2015المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، دغو لخضر،  -4

  .40، ص2016-2015،  01تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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القبض  یحاول أو، كل موظف عمومي یقبض دج 2.000.000 إلىدج 1.000.000

منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر  أو أجرةغیر مباشرة  أولغیره بصفة مباشرة  أولنفسه 

الجماعات  أوسم الدولة إملحق ب أوعقد  أوتنفیذ صفقة  أو إبرامقصد  مفاوضات إجراء أو

  1".قتصادیةالمؤسسات العمومیة الإ أوالمحلیة 

جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة تقوم  أنویستفاد من نص المادة سالفة البیان 

  :كما یلي هذا المطلب على جملة من الأركان نوضحها من خلال تقسیم

  في الصفقات العمومیةریمة الرشوة الركن المادي لج: لو الفرع الأ

  ریمة الرشوة في الصفقات العمومیةالركن المعنوي لج: الفرع الثاني

  :لوالفرع الأ 

  الصفقات العمومیة فيالرشوة لجریمة الركن المادي 

صفة الجاني في هذه  أن إلى الإشارةقبل بیان الركن المادي لهذه الجریمة تجدر 

  .الجریمة تتجسد في الموظف العمومي بالمفهوم السالف البیان

  فیشمل في الصفقات العمومیة المتطلب لقیام جریمة الرشوةركن المادي أما بالنسبة لل

ها، ویفترض هذا الركن إستغلالو  2جار الجاني بوظیفتهإجه التي تعبر عن و العدید من الأ

من قانون  27 الجاني في صورة من الصور التي ذكرتها المادةنشاطا مادیا یصدر من 

                                       
تفاقیة إنتباه هنا هو ذاتیة المشرع الجزائري في  تجریم  هذه الصورة من صور الرشوة، حیث باستقراء نصوص المثیر للإ -1

صورة، في حین أشارة الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نجد أنها لا تتضمن أي حكم أو إشارة تتعلق بتجریم هذه ال

تلتزم الدول الأطراف باتخاذ أي "بنصها  03الفقرة  11ما یقارب من ذلك المعنى في نص المادة فریقیة لمنع الفساد إلى الإ

: لمزید من التفصیل حول ذلك انظر. "دفع الرشاوي للفوز بمنح الصفقاتإجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات في 

  .223الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -
  .27ر، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عام -2



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
134 

فائدة بمناسبة  أو أجرةقبض  محاولة أووالمتمثلة في القبض ، الوقایة من الفساد ومكافحته

الهیئات الخاضعة  إحدى أوتنفیذ عقد بإسم الدولة  أو إبرامقصد  مفاوضات إجراء أوتحضیر 

  .للقانون العام

نطلاقا مما سبق ذكره فإن الركن المادي في جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة إ و 

الغرض من و  ،الإجراميمحل النشاط ، الإجراميالنشاط : ثلاثة عناصر هي إلىیتحلل 

  .يالإجرامالنشاط 

 الإجرامي النشاط: لا أو 

في قیام الجاني وهو  الرشوة في الصفقات العمومیةیتمثل السلوك المجرم في جنحة 

  :1القبض محاولة أوبفعل القبض  البیان الموظف العمومي على النحو السابق

 :القبض  -1

 أوبمناسبة تحضیر ، 2الحصول على المنفعة أو الأجرةهو تسلم الموظف المرتشي 

احد الهیئات  أوسم الدولة إملحق ب أوعقد  أوتنفیذ صفقة  أو إبرامقصد  مفاوضات إجراء

  3.مكافحتهدة في قانون الوقایة من الفساد و الوار 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم  من القانون 27المادة  -1

تجدر   percevoirن مصطلح القبض لا یودي إلى المعنى الدقیق وذلك لان مرادفها هوولیس كما وردت الترجمة لأ -

  recevoir.الإشارة إلى أن النص الفرنسي ینص على مصطلح 
  .165ص ،العالي حاحة، المرجع السابقعبد -2

  :نظر أیضاأ

  :نظر أیضاأ. 60أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -

، دار المطبوعات بعةطون ، د"الجرائم المضرة بالمصلحة العامة "فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات القسم الخاص  -

  .44، ص2009 ،الجامعیة، الإسكندریة
  .128ع السابق، صفیصل نسیغة، المرج -3
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ن القبض في هذه الحالة یعني التسلیم أي إمقابل الرشوة ذا طبیعة مادیة، ف كان إذاف

تحرر مقابل الرشوة من الطبیعة  إذاالحصول على حیازة هذا المقابل كالأجرة مثلا، أما 

القبض  ، حیث یعتبر1معنویا أوفإن القبض یكون هنا رمزیا  مجرد منفعة المادیة كان یكون

متحققا في هذه الحالة حین یحصل الموظف العام المرتشي على المنفعة كما لو تم ترقیته 

  2.في منصب معین أقاربهحد أتم تعیین  أوى أعلرتبة  إلى

لغیره بصفة  أویحصل على المنفعة لنفسه  أویقبض الموظف العام الرشوة  أنیستوي و 

  4.كأن یرسل مقابل الرشوة عن طریق البرید، 3غیر مباشرة أومباشرة 

  :القبض محاولة -2

صاحب المصلحة بدفع  أوهناك عرض من طرف الراشي  أنالقبض  محاولةوتعني 

تفاق ل، ولكن هذا الإو عرض الأ الأخیروقبول هذا  منح منفعة للموظف المرتشي أو أجرة

 أوبین الراشي والمرتشي لا یحقق الغرض منه، كأن یتم كشفه قبل تسلم المرتشي للأجرة 

 الأجرة، وفي هذه الصورة لا تكتمل عملیة تسلیم وله على المنفعة من صاحب المصلحةحص

 نعقادإولا یحصل المرتشي على المنفعة رغم  المرتشي إلىنقل حیازتها من الراشي  أي

                                       
1- Cf.jeandider , droit penale des affaires , 2eme edition,dalloz,paris,France,2000p236. 

  .160حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -2
  :أیضا .161المرجع نفسه، ص -3

، مجلة الاجتهاد للدراسات 01-06رمزي بن الصدیق، صور الرشوة في القطاع العمومي المستحدثة بالقانون رقم  -

  260، ص2015، جوانالثامن القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي تیسمسیلت، العدد
لمزید من التفصیل حول فاظ بها، حتبها الموظف العام وقبضها وقرر الإحیث تعتبر الرشوة هنا غیر قائمة إلا إذا علم  -4

  :ذلك أنظر 

  .161حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -
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 محاولةأو صورتیه القبض  إحدىفي  الإجراميین على تحقیق السلوك تفاق بین الطرفالإ

  1.القبض

  الإجراميمحل النشاط : ثانیا

یرد علیه نشاط المرتشي  أوالموضوع الذي ینصب  الإجراميویقصد بمحل النشاط 

  :في أساسایتمثل و 

  :الأجرة أو المنفعة -1

 أو، فقد تكون ذات طبیعة مادیة 2المنفعة أو الأجرةالمشرع الجزائري طبیعة  لم یحدد

فقد تكون مالا عینا كمصوغ  عدیدة أمثلتهاالفائدة مادیة و  أو الأجرةتكون  أن والأصلمعنویة، 

 أوعتماد لمصلحة الجاني إفتح  أوشیكا  أوملابس، وقد تكون نقودا  أوسیارة  أومن الذهب 

قد كان، و  أیاسداد دین  أولدفع ثمن  الأجلمنحه مهلة غیر محددة  أوسداد دین في ذمته 

السعي في ترقیته  أوكحصول الجاني على ترقیة الفائدة ذات طبیعة معنویة  أو الأجرةتكون 

 الإشارةوتجدر ، 3مركبة مثلا أوشيء یستفید منه ویرده بعد ذلك كإعارته شقة  أي عارتهإ أو

  :4ملاحظتین هامتین إلىهنا 

 والسلوكیاتلتصرفات  المشرع الجزائري نفس المنهج في تجریمه إتباععدم  -أ

الرشوة السلبیة، ین الرشوة في الصفقات العمومیة و المشابهة، فرغم الشبه الكبیر ب الإجرامیة

                                       
  .162ص  ،حاحة عبد العالي، المرجع السابق -1
  .49نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -2
  .87أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3
  .161حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -4

  :نظرألمزید من التفصیل حول الرشوة السلیبة  -

للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي  الأكادیمیة فرقاق معمر، الرشوة في قانون مكافحة الفساد، -

  .45-42، ص2011 السادس، الشلف، العدد
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 أو بالأجرةلى عبر عنه و ستعمل لفضین مستقلین للتعبیر عن المقابل ففي الأإ المشرع أن إلا

  1.نه بالمزیة غیر المستحقةفي الثانیة فعبر ع ماأالمنفعة 

للإحاطة بجمیع ین غیر كافی أنهما، كما الأجرةعدم تناسب مصطلحي المنفعة و  -ب

ستعمل المشرع مصطلح المزیة عوض إلو  فالأنسب ،یتلقها المرتشي أنالفوائد التي یمكن 

  .عن ذلك

  :المنفعة  أو الأجرةالشخص الذي یتلقى  -2

المنفعة في جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة قد  أو الأجرةالشخص الذي یتلقى  إن

 لم یعینه لكن توجد صلة ما أو هنیمعنوي یع أوي شخص طبیعي أ أویكون الجاني نفسه 

هذا  إلىالمنفعة المقدمة  أو بالأجرةعلم الجاني  إذابینهما ففي هذه الصورة تتحقق الفائدة 

، وهذا مایستفاد من نص المادة 2الشخص ووافق علیها نظیر قیامه بالعمل لمصلحة الراشي

 أن یحاول أوكل موظف عمومي یقبض : "...سالفة الذكر التي نصت على ما یلي 27

الجاني نفسه هو  أنفالأصل ..." غیر مباشرة أولغیره بصفة مباشرة  أویقبض لنفسه 

 أوالفروع  أو الأصولأحد  رتكاب هذه الجریمةإیستفید من  أنیمكن  ستثناءإ المستفید لكن

  .3یعینه الجاني أخرشخص  أي

                                       
 ماجیسترمقدمة لنیل شهادة ال، رسالة 01- 06مسلیمة بن یطو، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رق -1

، 2013-2012باتنة، السنة الجامعیة ، جامعة الحاج لخضر الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون جنائي

  .43ص
  .87أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
  .162عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص -3
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تحصل  أوالأجرة ن تسلم هذه أوتقوم جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة أیضا حتى و 

  . 1عتراضهإلم یبدي بالأمر و  الأخیرعلى هذه المنفعة شخص لم یحدده الجاني وعلم هذا 

 الأجرة أویقبض المنفعة  أونه لا یهم علم الغیر الذي یتلقى أ إلىهنا  الإشارةویجب 

  .2مقابل الرشوة لقیامها أوبموضوع الجریمة 

  :والغیر في جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة قد یكون

رتكاب الجریمة بمساعدة المرتشي إساهم في  إذافي حال  :شریكا في جریمة الرشوة -أ

  .كأن یتوسط بینهما معاونته أوالراشي  أو

رتكاب جریمة الرشوة في إفي حالة عدم تدخله في  :الإخفاءمخفیا في جریمة  -ب

كان عالما بمصدر المنفعة غیر  إذاالإخفاء جریمة  أحكامالصفقات العمومیة، وتطبق علیه 

  .3المشروعة

ر رتكاب جریمة الرشوة وكان جاهلا بمصدإلم یتدخل في  إذا :مستفیدا من الرشوة  -ج

  .یعتبر مجرد مستفید فقطلمنفعة، فیعفى من العقاب و ا

  الإجراميالغرض من النشاط  :ثالثا 

لا یكفي لقیام الركن المادي لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة تحقق السلوك 

الغرض من هذا  یكون أنیجب  وإنماالقبض فقط  محاولة أوالمتمثل في القبض  الإجرامي

                                       
  .162، صعبد العالي حاحة، المرجع السابق -1
  .162، صالمرجع نفسه -2
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01 -06رقم  من القانون 43المادة  -3
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السلوك هو قیام المرتشي بأحد الأعمال التي لها صلة بمهامه وواجباته الوظیفیة المتعلقة 

  .1تنفیذهابإبرام الصفقات العمومیة و  أساسا

وكخلاصة لما سبق ذكره نستطیع أن نقول أن الركن المادي لجریمة الرشوة في مجال 

فائدة بمناسبة تحضیر  أوقبض الجاني لأجرة  بمحاولة أوالصفقات العمومیة یكتمل بقبض 

الجماعات  أوسم الدولة إب 3ملحق أو 2عقد أوتنفیذ صفقة  أو إبرامقصد  مفاوضات إجراء أو

من قانون الوقایة من  27المؤسسات العمومیة المذكورة في نص المادة  إحدى أوالمحلیة 

  .4الفساد ومكافحته

لأنها ذكرت  إلیه أن المادة السابقة الذكر لا تتسم بالدقة والوضوح الإشارةوما تجدر 

ي والتجاري والمؤسسة الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناع

  :قتصادیة، وأقصت الجهات التالیةالعمومیة الإ

  ،الهیئات الوطنیة المستقلة -

  ،العلمي والتكنولوجية ذات الطابع المؤسسات العمومیة الخصوصی -

  ،والمهني والثقافيالمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي  -

                                       
  .168حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -1
أعلاه والمتعلقة بصرف نفقات  27یقصد بالعقد هنا كل العملیات والعقود التي تبرمها احد الهیئات الواردة بالمادة  -2

  : نظرأول ذلك حستشارة والاتفاقیة وسند الطلب ولمزید من التفصیل قة كالإعمومیة والتي تقبل مبالغها عن عتبة الصف

، 2003علي خطار رشید طنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن  -

  .وما بعدها 416ص
من المرسوم الرئاسي  139إلى  135تابعة للصفقة ولمزید من التفصیل راجع المواد من یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة  -3

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15-247
  .61، ص، المرجع السابقمزي بن الصدیقر  -4
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  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني -

- 15من المرسوم الرئاسي  06رغم أن كل هذه الجهات معنیة بالخضوع لنص المادة 

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247

تورط مثلا  إذامن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  27ووفقا لفحوى نص المادة 

لجریمة رشوة في مجال الصفقات العمومیة لا  رتكابهإبالدولة تابع للجامعة  أعوانعون من 

ن الجامعة مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وثقافي لأ یمكن أن نطبق علیه هذا النص،

  .النصومهني، وهذا الصنف من المؤسسات لم یدرج في سیاق هذا 

على نحو  01-06رقم من القانون  27وتأسیسا على ما تقدم نقترح تعدیل المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15المرسوم الرئاسي من  06ینسجم مع مقتضیات المادة 

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام

  :الفرع الثاني

  الركن المعنوي لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة

جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة جریمة عمدیه یتطلب المشرع لقیامها توافر  إن

 الأجرةقبض  محاولة أوقبض  إلىالمرتشي  إرادةنصراف إالقصد الجنائي العام المتمثل في 

  .1الفائدة غیر مبررة وغیر مشروعة أو الأجرةن تلك أ، مع علمه بالعمولة أوالفائدة  أو

  العلم :لاأو 

یكون المرتشي عالما بكل  أن، یجب 2حتى تقوم جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة 

من قانون  02بأنه موظف عام وفقا للمادة  أیضایكون عالما  أنالجریمة، ویجب  أركان

                                       
  .88أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
  .166عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص -2
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یكون على علم ودرایة بأنه  أن، كذلك یجب - كما سبق البیان-الوقایة من الفساد ومكافحته 

 إجراء أونه مختص بالعمل المطلوب وهو تحضیر أو  ،سبق ذكرهاحد الهیئات التي أیمثل 

بأن الغرض من  أیضایعلم  أنویتعین  ،ملحق أوعقد  أوتنفیذ صفقة  أو إبرام أو مفاوضات

  .1هو مقابل العمل الوظیفي الأجرة أوتقدیم المنفعة 

  الإرادة :ثانیا

الجاني المرتشي  إرادةتتجه  نأیجب  وإنما ر العلم وحده لقیام جریمة الرشوةلا یكفي تواف

  .2الذي یشكل مادیات الجریمة الإجراميتحقیق السلوك  إلى

وبالتالي فإن القصد الجنائي في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة یقوم 

بمبادئ سیر  الإخلال إلى إرادته تجاهإوكذا  ،ن فعله یشكل جریمةأبمجرد علم الجاني ب

  3.غیر مشروعة أوالفائدة مع علمه بأنها غیر مبررة  أو الأجرة الصفقات العمومیة وقبضه

جانب  إلىشترط البعض لقیام هذه الجریمة وجوب توافر القصد الجنائي الخاص إوقد 

المتعلقة بالصفقات  حكاممخالفة الأ إلىنیة الجاني  تجاهإ القصد الجنائي العام والمتمثل في

  .4العمومیة

بما في ذلك الكتابة  الإثباتوفقا للقواعد العامة بكافة وسائل  إثباتهوالقصد هنا یمكن 

یستخلصه القاضي من ظروف كل قضیة وملابساتها   أنوالشهود والقرائن، كما یمكن 

                                       
  .224الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -1
  .166عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص -2
  .105، المرجع السابق، صزولیخة زوزو -3
  .105، صالمرجع نفسه -4
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 أثبتهاویخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا للتأكد من عدم وجود تعارض بین الوقائع التي 

  1.إلیهاالنتائج التي توصل و 

  خذ فوائد بصفة غیر قانونیة في الصفقات العمومیةأجریمة : ث المطلب الثال

مكافحة تعلق بالوقایة من الفساد و من القانون الم 35المادة  2نصت على هذه الجریمة

سنوات وبغرامة من ) 10(عشر  إلى) 02(یعاقب بالحبس من سنتین ":ـ التي تقضي ب

یتلقى إما مباشرة وإما بعقد  أودج كل موظف عمومي یأخذ 1000.000 إلىدج 200.000

 أوالمناقصات  أوالمزایدات  أوصوري، وإما عن طریق شخص آخر فوائد من العقود 

مشرفا علیها بصفة كلیة  أوالفعل مدیرا لها  رتكابإالمؤسسات التي یكون وقت  أو تالمقاولا

  ".جزئیة، وكذلك من یكون مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ منه فوائد أیا كانت أو

أما في التشریع المصري " جنحة التدخل" یطلق علیها في التشریع الفرنسي مصطلحو 

  3".جریمة التربح"فتسمى 

                                       
، دار المطبوعات بعةطون د ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، -1

  . 121، ص2011الجامعیة، الإسكندریة، 
من  123تجدر الإشارة إلى أن هذه الجریمة كانت تشكل صورة من صور الرشوة و كان منصوص علیها في المادة  -2

قانون العقوبات الملغاة حیث حصرت صفة الجاني في الموظف بمفهومه الضیق في القانون الإداري دون سواه من الفئات 

لأخرى، الأمر الذي جعل جریمة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة لا تنطبق على المنتخبین على الرغم من أنهم أكثر عرضة ا

من غیرهم للحصول على فوائد شخصیة غیر مشروعة بحكم صفتهم واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف على 

 124لمشاریع والصفقات، وتجدر الإشارة أیضا إلى أن المادة الإعمال والصفقات المحلیة، وكذا قدرتهم على الاطلاع على ا

الملغاة من قانون العقوبات بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كانت تجرم اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة حتى بعد 

ظیفته، حیث یحظر انتهاء الموظف العمومي من الخدمة، و هذا خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ انتهاء تولیة أعمال و 

ولمزید من . شرف علیها أو كانت له سلطة علیهاأعلیه خلال هذه الفترة تلقي فائدة بخصوص عملیة من العملیات التي 

  : التفصیل حول ذلك انظر

  .64- 63أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -
  .237محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -3
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للحصول  لإشرافه أو لإدارتهوتتمثل هذه الجریمة في تدخل الموظف في صفقة تخضع 

  1.على فائدة منها متاجرا بذلك بوظیفته

وهناك من یعتبر أنها تعد مظهرا ، ریمة من جرائم المتاجرة بالوظیفةوعلیه تعد هذه الج

تفترض هذه الجریمة لقیامها توافر جملة من الأركان نفصلها وفقا ، و 2من مظاهر الرشوة

  3:تاليكال لى فرعینإهذا المطلب  للتقسیم

  الركن المادي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: الفرع الأول 

  بصفة غیر قانونیةلجریمة أخذ فوائد  الركن المعنوي: الفرع الثاني 

  :ل والفرع الأ 

  الركن المادي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  قبل أن نتطرق لدراسة عناصر الركن المادي لجریمة

والصور التي یمكن أن یتخذها لتمام هذا الركن وجب  الإجراميوالمتمثلة أساسا في السلوك 

كونه  إلىالصفة التي یفترضها المشرع في مرتكب هذه الجریمة إضافة  إلىلا أو  الإشارةعلینا 

  .موظفا عمومیا

 شترطإنجده قد من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  35نص المادة  إلىبالرجوع ذ إ

من " ب" 2فقرة  02جانب كون القائم بالفعل موظفا عمومیا وفقا لصریح نص المادة  إلى

  :أحد الفئتین التالیتین إلىالقانون السابق الذكر أن ینتمي 

                                       
  .62، صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق -1
  .63، صالمرجع نفسه -2
  .340، صمرجع السابقد علي سویلم، المحم -3
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الإرادة على هذه العقود  أووتشمل كل موظف یتولى مسؤولیة الإشراف  :لىو الفئة الأ 

 أوا الهیئة التابع له أوت التي تبرمها المؤسسة المقاولا أو، 2المزایدات أو، 1المناقصات أو

یأخذ منها فوائد بصفة  أوتمنحه هذه المسؤولیة سلطة فعلیة بشأن هذه العملیات التي یتلقى 

أثناء  أولعملیة، سواء أثناء تحضیر العقد غیر مشروعة، وذلك في أیة مرحلة كانت علیها ا

  .مرحلة التنفیذ

 أورئیس المكتب  أورئیس المصلحة  أوالمؤسسة  أوویتعلق الأمر أساسا بمدیر الهیئة 

  .عون إداري له دور یقوم به في هذه العملیات أوتقني  أوأي مهندس 

ذي یتولاه سلطة إصدار وتشمل كل موظف یمنح له منصب المسؤولیة ال: الفئة الثانیة

الهیئة التي یعمل  أو، وهو بمعنى آخر الأمر بالصرف على مستوى المؤسسة إذن بالدفع

 أوروعة، وینحصر الأمر في مدیر الهیئة ، ویأخذ بمقتضى عمله هذا فائدة غیر مشبها

خوله القانون ذلك  إذامن ینوب عنه  أوالمؤسسة الذي یكون عادة هو الآمر بالصرف 

  .المراقبین المالیین أوهذه الفئة كذلك رؤساء مصالح المحاسبة  فيصراحة، كما یدخل 

بناءا  هختصاصإنتفع منه، فقد یتحدد إختصاص الموظف بالعمل الذي إولا یهم مصدر 

  .تكلیف من رئیس مختص أوقرار  أولائحة  أوعلى قانون 

تلقي فائدة من  أوأما عن الركن المادي لهذه الجریمة فیقوم بإقدام الجاني على أخذ 

، سواء كانت الفائدة له الإشراف أو الإدارةعمل من أعمال وظیفته، التي تكون له فیها سلطة 

  .بغیر وجه حق أولغیره، وسواء كان ذلك بحق  أو

                                       
ستبدل المشرع مصطلح المناقصة الذي كان واردا في القوانین السابقة للصفقات العمومیة بمصطلح طلب العرض إلقد  -1

  .ضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفوی 247-15من المرسوم الرئاسي  42وذلك بموجب المادة 
  .سابق الذكرال 247-15 رقم ذلك بموجب المرسوم الرئاسيخلى المشرع عن العمل بالمزایدة و لقد ت -2
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  :ولتحقق الركن المادي في هذه الجریمة وجب توافر جملة من العناصر نفصلها في ما یلي  

خذ الفوائد بصفة غیر قانونیة في الصفقات أالمكون لجریمة  الإجرامي السلوك :لاأو 

  .العمومیة

المتطلب لكمال الركن المادي لهذه الجریمة على جملة من  الإجراميینصب السلوك 

  :1والمثمثلة في ایة من الفساد ومكافحتهمن قانون الوق 35العملیات عددتها المادة 

  ،العقد -1

  ،المزایدات والمناقصات -2

  .تالمقاولا -3      

  .الإجراميصور السلوك : ثانیا

 : یأخذ السلوك المجرم في هذه الجریمة الصور التالیة 

  :أخذ فائدة -1

الصفقة المزمع  أوالعقد  أوعلى منفعة من المشروع ) الموظف(كأن یحصل الجاني 

الطریقة التي  ، كما لاتهممعنویة أو، ولاتهم في ذلك طبیعة الفائدة فقد تكون مادیة إبرامها

المزایدة على  أوالمناقصة  أو، فقد یتفق الجاني مع أحد المرشحین للعقد تتحقق بها الفائدة

 أو، أسهم في شركة أوالسعي له لأن یكون هو الفائز بها مقابل الحصول على مبلغ مالي 

                                       
  .55المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة ص :لمزبد من التفصیل حول ذلك أنظر -  1
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 إذا، الصفقة أونجاز جزء من الأشغال المدرجة في العقد إأقاربه من  أوتمكین أحد أصدقائه 

  .1نجاز الأشغال التي تجزأ فیها هذه الأخیرةإ كان هذا العقد من بین عقود

  :تلقي فائدة -2

ومعناها أن یتسلم الجاني هذه الفائدة بالفعل، ولا یهم وقت التسلیم سواء كان أثناء 

، وسواء تم التسلیم لشخص أثناء تنفیذها أوتحضیر العملیة التي یتلقى بمناسبتها الفائدة  

  .2لغیره أوالجاني 

  :بالفائدةحتفاظ الإ -3

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  35في المادة  نص المشرع على هذه الصورة

في حین لم تذكر في النص باللغة   «conserve ;pris ;reçu» : باللغة الفرنسیة كما یلي

  .3العربیة

یشرف  أوالموظف في الوقت الذي كان یدیر فیه العملیة  حتفاظإبوتتحقق هذه الصورة 

، وتجریم هذه الصورة من شأنه الفائدة تصفیةبمكلفا  أومكلف بالأمر بالدفع فیها  أوعلیها 

  .4نتهاء الفعل المجرمإیوم  إلىتأخیر بدء حساب التقادم 

تلقي الجاني ب أوأخذ بسواء  35ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة وفقا لنص المادة 

حصوله على بعض الأسهم في الشركة،  أوالفائدة بصفة مباشرة كحصوله على مبلغ مالي 

                                       
المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 29من المادة  03لقد نصت على عقود الأشغال الفقرة  -1

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام
  .132، المرجع السابق، صزولیخة زوزو -2
  .130، صالمرجع نفسه -3
  :نظرألمزید من التفصیل تعتبر هذه الجریمة آنیة و  -4

  .67أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -
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یدیرها  أوالهیئة التي یشرف علیها  أوعن طریق عقد صوري كأن یتعاقد مع المؤسسة  أو

حتیاجاتها من سلعة ما یستوردها من مؤسسة تجاریة هي في الحقیقة إسم وهمي لتزویدها بإب

  .مملوكة له

 أو ، قد یكون شریكهرآخیتلقى الفائدة عن طریق شخص  أوكما یمكن أن یأخذ الجاني 

، وقد یحدث أیضا أن تكون المناقصة علیه أوالمزایدة  أوأي شخص یتفق معه لإرساء العقد 

عقد  أومتناعه عن مطالبة المتعامل المتعاقد في صفقة إالفائدة التي یأخذها الجاني مقابل 

صرف النظر عن أحد شروط العقد الذي یربطه  أوبالقیام بعمل كان علیه أن یؤدیه 

  1.إدارتها أوبالمؤسسة المكلف بالإشراف علیها 

المنفعة  أوالمنفعة فلم یحدد المشرع الجزائري طبیعة الفائدة  أوعن طبیعة الفائدة  ماأ

التي تعود على الجاني، وهذا ما یعني أن مدلول الفائدة لا یقتصر فقط على ما یحصل علیه 

الربح  أو، 2الفائدة المعنویة أیضایشمل  وإنماالمادي المباشر،  أوالفاعل من الربح المالي 

 أویكون الحصول على هذه المنفعة  أنفالمهم  ،رةالحصول علیه بطریق غیر مباش الذي یتم

مكلفا  أویشرف علیها  أوالمناقصات التي یدیرها الجاني  أوالمزایدات  أوالفائدة من العقود 

  .بالدفع فیها

ختصاص لإ الأمرخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في حقیقة أحیث تعود علة تجریم 

ومباشرة الرقابة على  رض فیه السهر على المصلحة العامةالموظف العمومي بعمله الذي یفت

یؤدون  أوالمؤسسات العمومیة التابعة لها،  أوالهیئات  إحدى أومن یتعاقدون مع الدولة، 

نه لا إف أخرربط بین العمل المنوط به وبین المصلحة الخاصة لشخص  إذاعملا لحسابها ف

                                       
  .104بشیر، المرجع السابق، صوسیلة بن  -1
  .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 35الواردة في نص المادة " فائدة أیا كانت"وهذا نستشفه من عبارة  -2
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ه سیحابي مصلحت وإنما ختصاصهإیؤدي واجبه في الرقابة التي یفرضها علیه  أنیستطیع 

  1.الخاصة عن المصلحة العامة

  :الفرع الثاني

  لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الركن المعنوي

، یشترط لقیام ركنها المعنوي ةبصفة غیر قانونیة هي جریمة عمدیخذ فوائد أجریمة 

  :نفصلهما فیما یلي ثنینإعنصرین  إلىالذي یحلل لدى الجاني و  2توافر القصد الجنائي العام

  العلم :لاأو 

رتكابه للجریمة عالما بأنه موظف إیقتضي تحقق هذا العنصر أن یكون الجاني وقت 

والإشراف على الأعمال التي یقوم بها، وأن من شأن فعله  الإدارة، وأنه مختص ب3عمومي

  .ربح، وبأنه في حالة تحقیق هذه الفائدة سوف تكون بدون وجه حق أوتحقیق فائدة 

  الإرادة: ثانیا

لمخالفة  تجاه إرادة الموظف العموميإ خذ فوائد بصفة غیر قانونیة بمجردأتقوم جریمة 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06 رقم من القانون 35المنع المنصوص علیه في المادة 

                                       
  .66أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
  :لمزید من التفصیل انظر .هذا ما أقره القضاء الفرنسي ممثلا في قضاء النقض -2

  .66المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة،  -
  .50ص المرجع السابق، نادیة تیاب، -3
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ن تخلو أو  علیه أقدمیكون هذا الأخیر مدركا وحرا مختارا في ما  أنومكافحته عمدا، ویجب 

  1.نعدم القصدإ إلاو  المنصوص علیها قانون الإرادةمن أي عیب من عیوب  إرادته

اني جحیث أن تحقق القصد الجنائي العام یكفي وحده لقیام هذه الجریمة سواء حصل ال

  2.لم یحصل علیها أوعلى فائدة 

قول أن كل الجرائم الكخلاصة لجل ما سبق دراسته ضمن هذا المبحث نستطیع و 

ومیة الصفقات العم إبرامالتي یقوم علیها  الأساسیةل خرقا للمبادئ السابقة الذكر تشك

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15لرئاسي المنصوص علیها في المرسوم ا

  .من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 09وتفویضات المرفق العام كذا المادة 

 التجریم لتشمل مختلف الأفعال التي تمسوحسنا فعل المشرع عندما وسع من دائرة 

الصفقات العمومیة الأمر الذي یضمن فعلا مكافحة مثل هذا  إبرام إجراءاتجمیع مراحل و 

  .النوع من الجرائم 

  

  

  

                                       
التي تبطل الفعل  الإرادةعیوب المتمم و المتضمن قانون العقوبات المعدل  156-66 الأمرمن  47المادة لقد عالجت و  -1

رتكاب الجریمة إحالة جنون وقت  في لا عقوبة على من كان"وذلك بنصها على من ثمة تمنع المسؤولیة الجزائیة عنه و 

  ." 21من المادة  2الفقرة  بأحكام الإخلالذلك دون و 

  ."رتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعهاإلا عقوبة لمن اضطرته في "على  ذاته الأمرمن  48نصت المادة  -

المتضمن قانون  156- 66 للأمرالمعدل والمتمم  2014 فیفري 4المؤرخ في  01- 14 رقم من القانون 49نصت المادة  -

 یكمللا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم "على .05ص ،2014فیفري  16، صادرة في 07 ج ر عالعقوبات، 

  ..."سنوات 10
  .108، صبن بشیر وسیلة، المرجع السابق -2
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  .السیاسة العقابیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: المبحث الثاني

وبالتالي فهي  الإجراميلتزام الشخص بتحمل نتائج فعله إتتمثل المسؤولیة الجزائیة في 

  1.ونتیجتها القانونیة أثرهاهي  وإنماالجریمة  أركانلیست ركنا من 

لا تسند إلا للإنسان  الإجرامیة رتكاب السلوكیاتإحیث كانت المسؤولیة الجنائیة عن 

تي بموجبها لكن بمقتضى التطورات التي مست مختلف المجالات وال، 2المدرك المختار

، مما حتم علیه ضم إمكانیاتههذا الأخیر عاجزا بمفرده على مسایرتها لمحدودیة  أصبح

ستمراریة لتحقیق الإ الأشخاص أو الأموالنشاط غیره عن طریق تجمعات  إلىنشاطه 

عتراف بهذه التجمعات كأشخاص من ذلك ظهرت الحاجة للإ نطلاقاإ و والتوسع المطلوبین، 

لتزامات، مما ترتب علیه نشؤ فكرة مسؤولیة إكتساب حقوق وتحمل قابلة لإمعنویة قانونیة 

  .الطبیعیة الأشخاصكنظیرتها من  الأخیرةهذه 

ل مرة فكرة المسؤولیة الجنائیة و حیث جسد لأ ،علیه المشرع الجزائري راوهذا ما س

بموجب الأخیرة  ، لیوسع من  نطاق هذه153-04للأشخاص المعنویة بموجب القانون رقم 

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 234-06القانون 

                                       
الجزائر  النشر والتوزیع،للطباعة و  دار هومة الطبعة الثانیة عشر، الوجیز في القانون الجزائي العام، ،حسن بوسقیعةأ -1

  .237ص ،2013
  :نظرأولمزید من التفصیل  .المتممالمتضمن قانون العقوبات المعدل و  156-66 رقم الأمرمن  48و 47المادة  -2

  .240ص المرجع السابق، بوسقیعة، أحسن -
ج ر المتضمن قانون العقوبات، 156-66 للأمرالمتمم ، المعدل و 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال 15-04رقم  القانون -3

  .07ص ،2004نوفمبر  10 صادرة في ،71ع 
ج ر المتضمن قانون العقوبات، 156-66 للأمرالمتمم المعدل و  ،2006دیسمبر  20مؤرخ في ال 23- 06رقم  القانون -4

  . 11ص ،2006 دیسمبر 24صادرة في  ،84 ع
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أما بخصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحة فقد إعترف صراحة بموجب نص 

رتكاب جرائم الفساد ككل ومن بینها إبالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن  53المادة 

  .جرائم الصفقات العمومیة

نقوم من خلال هذا المبحث بدراسة العقوبات التي أقرها نطلاقا مما سبق ذكره سوف إ و 

 حكامالمشرع لمرتكبي جرائم الصفقات العمومیة من أشخاص طبیعة ومعنویة، وكذا الأ

  :الخاصة المرتبطة بها وفقا للتقسیم التالي

  م الصفقات العمومیةالعقوبات المقررة على جرائ: لو المطلب الأ

  قوبة على جرائم الصفقات العمومیةالعخاصة بال حكامالأ :المطلب الثاني

  

  العقوبات المقررة على جرائم الصفقات العمومیة: لوالمطلب الأ 

 أوالتي تمس بالصفقات العمومیة لا یكفي وحده لمكافحة هذه الجرائم  الأفعالن تجریم إ

لم یتم النص على مجموعة من العقوبات التي تطبق على  الحد منها على الأقل، ما محاولة

  .رتكابهم لهذه الأخیرة من أشخاص طبیعیة ومعنویةإمن یثبت 

قر لكل جریمة من جرائم أقانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجده قد  إلى وبالرجوع

ة تكمیلیة، وأحلنا بالنسبة للعقوبات المتعقل وأخرىالصفقات العمومیة عقوبة أصلیة 

  .العامة الواردة في قانون العقوبات حكامالمعنویة للأ الأشخاصب

ومن خلال هذا المطلب سوف نقوم بتفصیل هذه العقوبات سواء تلك المطبقة على 

  :المعنوي معتمدین في ذلك على التقسیم التالي أوالشخص الطبیعي 
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  المقررة للشخص الطبیعي على جرائم الصفقات العمومیة العقوبات: لو الفرع الأ

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي على جرائم  الصفقات العمومیة: الفرع  الثاني

  :لوالفرع الأ 

  المقررة للشخص الطبیعي على جرائم الصفقات العمومیة العقوبات

المقررة  الأصلیةلقد حدد المشرع من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته العقوبات 

عموما وفقا للفقرة الثانیة من لصفقات العمومیة والتي یقصد بها من جرائم ا 1لكل جریمة

 أنتلك العقوبات التي یجوز الحكم بها دون " المادة الرابعة من قانون العقوبات الجزائري

  ."أخرىعقوبة  یةأتقترن بها 

جانب هذه العقوبات وضمانا لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة وردع مرتكبیها  إلىو 

لكل جریمة من هذه الجرائم مجموعة  هذه السلوكات مرة أخرى أقر المشرع إتیان معاودةعلى 

من العقوبات التكمیلیة، منها ما جاء النص علیه صراحة ضمن قانون الوقایة من الفساد 

 2العامة الواردة في قانون العقوبات حكامالأ إلىفحته ومنها ما أحالنا فیه هذا الأخیر ومكا

  :وهذا ما سنتولى تفصلیه من خلال هذا الفرع

  المقررة للشخص الطبیعي على جرائم الصفقات العمومیة الأصلیةالعقوبات : لا أو 

                                       
، مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم 01- 06مر رقم للأالعقابیة لمكافحة الفساد وفقا وردیة فتحي، السیاسة  -1

  .وما بعدها 336، 2016 السیاسیة، جامعة بسكرة ، العدد الثاني، مارس
  :نظرأوالتكمیلیة  الأصلیةلمزید من التفصیل حول العقوبات  -2

 ،2014 الجزائر، لنشر والتوزیع،دار هومة للطباعة وا ،بعةطون دروس في القانون الجزائي العام،د مشیخ، لحسن بن -

  .348- 347ص
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ت العمومیة الصفقالقد خص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كل جریمة من جرائم 

  :بعقوبة أصلیة كالتالي

متیازات غیر مبررة في الصفقات إ أخذالمقررة لجریمة منح و  الأصلیةالعقوبة  -1

  العمومیة  

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  26لى من المادة و نصت الفقرة الأ

متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إعلى الجزاء المقرر لمن یرتكب جریمة 

سنوات وبغرامة ) 10(عشرة سنوات إلى) 02(، بالحبس من سنتینبالأخذ أوسواء بالمنح 

  . دج1000.000 إلىدج 200.000بین  تتراوحمالیة 

 أوتأشیر عقد  أو إبراممتیازا غیر مبرر عند إكل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر  -أ

تنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح وال التشریعیة حكامملحق، مخالفة للأ أوصفقة  أوتفاقیة إ

  .جراءاتبین المترشحین وشفافیة الإ المساواةو 

بصفة عامة كل  أومن القطاع الخاص،  مقاول أوحرفي  أوصناعي  أوكل تاجر  -ب

 أوصفقة مع الدولة  أومعنوي یقوم، ولو بصفة عرضیة، بإبرام عقد  أوشخص طبیعي 

المؤسسات  أوالهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات  أوماعات المحلیة الج

یستفید من ع الصناعي والتجاري، و قتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابالعمومیة الإ

 أوجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أالهیئات المذكورة من  أعوانتأثیر  أوسلطة 

  .التموین أوالتسلیم  أجال أوالخدمات 

مكرر من قانون العقوبات الملغاة والتي  128المادة  أنوالملاحظ في هذا المجال 

ختلاف إعوضت بالمادة سابقة الذكر، كانت تقرر نفس العقوبة تقریبا لهذا الفعل مع وجود 
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 ألف 500بین  تتراوحبالنسبة للغرامة المالیة والتي كانت مغلظة مقارنة بالحالیة، حیث كانت 

  .دج 5.000.000 إلى

خذ أي الجزاء الموقع على جریمة منح و المشرع الجزائري وحد ولم یفرق ف أنكما نلاحظ 

متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیة على الرغم من تمیزه بین الموظف العام في إ

 قاولالممن جهة والتاجر والحرفي والصناعي و  1)المحاباة(متیازات غیر مبررة إجنحة منح 

 نفوذ إستغلالجریمة (متیازات غیر مبررة إخذ أفي جنحة  أخرىمن القطاع الخاص من جهة 

  .2)متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةإعوان العمومین للحصول على الأ

  المقررة لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة الأصلیةالعقوبة  -2

تشددا في العقاب على جریمة الرشوة في مجال  الأكثرلقد كان المشرع الجزائري 

وكثرة تفشیها خاصة في  ،الصفقات العمومیة مقارنة بغیرها من الجرائم وذلك نظرا لخطورتها

  .مجال الصفقات العمومیة

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة  27تعاقب المادة  إذ

سنة وغرامة ) 20(عشرین إلىسنوات ) 10(الرشوة في الصفقات العمومیة بالحبس من عشر 

  .دج 2.000.000 إلى دج1.000.000مالیة من 

تي یمكن لللعقوبات ا الأقصىعقوبة الحبس في هذه الجریمة تمثل الحد  أنوالملاحظ 

، كما نلاحظ أیضا رفع المشرع الجزائري عقوبة الغرامة المالیة في تطبیقها في جرائم الفساد

الضعف مقارنة بباقي الجرائم المشابهة لها، وهذا ما یفهم منه أن المشرع  إلىهذه الجریمة 

القبض في مجال الصفقات العمومیة ظرفا مشددا  محاولة أوعتبر فعل القبض إالجزائري 

                                       
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06 من القانون 01فقرة  26المادة  -1
  .ذاته من القانون 02فقرة  26المادة  -2
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من قانون العقوبات الجزائري الملغاة نجد  01مكرر  128نص المادة  إلىلعقاب، وبالرجوع ل

 100سنة وبغرامة من  20 إلى 05انه كان یعاقب على هذه الجریمة بالسجن المؤقت من 

  . دج5.000.000 إلى ألف

للمتهم وذلك كونه  الأصلحهذا الأخیر یعتبر القانون  أننجد  1ومقارنة بالنص الجدید

جنحة یعاقب علیها  إلىغیر وصف هذا النوع من الجرائم من جنایة یعاقب علیها بالسجن 

  2.بالحبس

فوائد بصفة غیر قانونیة في الصفقات  أخذالمقررة لجریمة  الأصلیة العقوبة -3

  العمومیة

عشر  إلى) 02(یعاقب مرتكب جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة بالحبس من سنتین 

  .دج1000.000 إلىدج 200.000وبغرامة من ) 10(سنوات

قانون العقوبات الملغى تحدیدا المواد  إلىرجعنا  إذانه أوجدیر بالذكر في هذا الصدد 

حیث كانت  ،قل مما هي علیه حالیاأكانت تقرر عقوبة  أنهامنه نجد  125، 124 ،123

دج،  ومفاد ذلك  5.000 إلى 500الغرامة من خمس سنوات و  إلىالعقوبة من سنة  تتراوح

المشرع الجزائري قام بموجب قانون الوقایة من  أننجد  إذللمتهم  الأصلحالنص القدیم هو  أن

  .بتشدید عقوبة الحبس والغرامة معاالفساد ومكافحته 

  العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي على جرائم الصفقات العمومیة: ثانیا 

                                       
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06من القانون  27المادة  -1
العقوبة  أنالمشرع الجزائري غیر وصف العقوبة المرصودة لهذا النوع من الجرائم لكن في مقابل ذلك نجد  أن نجد -2

  .تتجاوز بكثیر العقوبة المقررة للجنحة لتتجاوز في بعض الحالات العقوبة المقررة للجنایة نفسها الأخیرةالمقررة لهذه 
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، أصلیةمستقلة عن عقوبة لعقوبات التي لا یجوز الحكم بها التكمیلیة باتعرف العقوبات 

  1.ختیاریةإ أو إجباریة إمافیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي 

وفي هذا الخصوص نص المشرع في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 

من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون  أكثر أوبجریمة  الإدانةنه في حالة أعلى 

من العقوبات التكمیلیة المنصوص  أكثر أوتعاقب الجاني بعقوبة  أنیمكن للجهة القضائیة 

  .علیها في قانون العقوبات

البعض من هذه  إلى بالإشارة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وإكتفى هذا

  2 .العقوبات فقط

  : ة المقررة للشخص الطبیعي في قانون العقوباتالعقوبات التكمیلی -1

  :نص قانون العقوبات على جملة من العقوبات التكمیلیة نوجزها في النقاط التالیة

 أثناءویتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة  :3الحجر القانوني -

  4.المقررة في حالة الحجر القضائي جراءاتطبقا للإ أمواله إدارةوتتم  ،الأصلیةتنفیذ العقوبة 

  :5العائلیةرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة و الح -

  :في والتي تتمثل

                                       
  .قانون العقوبات لالمتمم و المعدل  23-06رقم  القانون من 03فقرة  04المادة  -1
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06رقم  من القانون 50المادة  -2
  .السابق الذكر 23-06من القانون رقم  01فقرة  09المادة  -3
  .ذاته من القانون 02و  01فقرة  مكرر 09المادة  -4
  .ذاته من القانون 02فقرة  09المادة  -5
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لعمومیة التي لها علاقة من جمیع الوظائف والمناصب ا الإقصاء أوالعزل  -

  ،بالجریمة

  ،الترشح ومن حمل أي وسام أونتخاب الحرمان من حق الإ -

شاهدا  أوشاهدا على أي عقد،  أوخبیرا،  أون یكون مساعدا محلفا، لأ الأهلیة عدم -

  ،ستدلالالقضاء إلا على سبیل الإ أمام

الخدمة  أومدرسة  إدارة، وفي التدریس، وفي الأسلحةالحرمان من الحق في حمل  -

  ،مراقبا أومدرسا  أو أستاذافي مؤسسة للتعلیم بوصفه 

  ،قیما أون یكون وصیا لأ الأهلیةعدم  -

  .بعضها أوسقوط حقوق الولایة كلها  -

 أویأمر بالحرمان من حق  أنوفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي 

نقضاء إعشر سنوات، تسري یوم  أقصاهالمدة  أعلاهمن الحقوق المنصوص علیها  أكثر

  1.عن المحكوم علیه الإفراج أو الأصلیةالعقوبة 

  : الإقامةتحدید  -

خمس  تتجاوزیعینه الحكم لمدة لا  إقلیمين یقیم في نطاق أالمحكوم علیه ب إلزاموتعني 

  .2سنوات

  .عن المحكوم علیه الإفراج أو الأصلیةنقضاء العقوبة إمن یوم  الإقامةیبدأ تنفیذ تحدید 

                                       
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  23-06رقم  من القانون 01 كررم 09المادة  -1
  .ذاته من القانون 01فقرة  11المادة  -2



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
158 

 إلى أشهربالحبس من ثلاثة  الإقامةحد تدابیر تحدید أویعاقب الشخص الذي یخالف 

  .1دج 300.000 إلى 25.000بغرامة من ثلاث سنوات و 

  : الإقامةالمنع من  -

، ولا الأماكنفي حظر تواجد المحكوم علیه في بعض  الإقامةالمنع من  إجراءیتمثل  إذ

حد جرائم أرتكاب إالجنح كما هو الحال عند  تفوق مدته خمس سنوات في مواد أنیجوز 

  .الصفقات العمومیة 

  .على المحكوم علیه الإفراج أو الأصلیةنقضاء العقوبة إویطبق هذا المنع من یوم 

فإن المدة التي یقضیها في الحبس لا  الإقامةومتى تم حبس الشخص خلال منعه من 

  .2الإقامةتطرح من مدة المنع من 

بالإدانة بجنایة  الأمرسواء تعلق  الإقامةكما نص المشرع على جواز الحكم بالمنع من 

في التراب الوطني یجوز  الإقامةجنحة، وعندما ینص القانون على عقوبة المنع من  أو

رتكاب جنایة مدان لإ أجنبيوعلى كل  الأكثرلمدة عشر سنوات على  أونهائیا  إماالحكم بها 

  3.جنحة أو

 إلى الأجنبيقتیاد المحكوم علیه إفي التراب الوطني  الإقامةویترتب على المنع من 

  .السجن أونقضاء عقوبة الحبس إعند  أورة الحدود مباش

                                       
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  23-06رقم  من القانون 04فقرة  11المادة  -1
  .ذاته من القانون 12المادة  -2
  .ذاتهمن القانون  13دة الما -3
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ثلاث سنوات  إلى أشهربالحبس من ثلاثة  الإقامةویعاقب الشخص الممنوع من 

  1.الإقامةحد تدابیر المنع من أخالف  إذادج  300.000 إلىدج  25.000وبغرامة من 

بالتراب الوطني المحكوم  الإقامةالذي یخالف عقوبة المنع من  الأجنبيالشخص  أما

 إلىدج  25.000بغرامة من ثلاثة سنوات و  إلى أشهربها علیه، فیعاقب بالحبس من ثلاث 

  2.دج 300.000

  :نشاط  أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة  -

جنحة بالمنع من  أورتكابه جنایة ه یجوز الحكم على الشخص المدان لإنأومفاد ذلك 

رتكبها صلة مباشرة إللجریمة التي  أنثبت للجهة القضائیة  إذا ،نشاط أوممارسة مهنة 

  .ستمرار ممارسته لأي منهماإثمة خطر في  أن، و بمزاولتهما

رتكاب جنایة إب الإدانةعشر سنوات في حالة  تتجاوزویصدر الحكم بالمنع لمدة لا 

  .رتكاب جنحة إب الإدانةخمس سنوات في حالة و 

  3.الإجراءالنسبة لهذا یؤمر بالنفاذ المعجل ب أن ویجوز

  :المصادرة  -

ما یعادل  أومعینة  أمواللمجموعة  أولدولة لمال لالنهائیة  الأیلولةویقصد بالمصادرة 

  :نه لا یكون قابلا للمصادرة أ، غیر قتضاءقیمتها عند الإ

                                       
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  23-06رقم  من القانون 04فقرة  12المادة  -1
  .ذاته ن القانونم 04فقرة  13المادة  -2
  .قانون ذاتهمن ال 03الفقرة  01مكرر  16المادة  -3
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 للمحكوم علیه لىو الفروع من الدرجة الأو  الأصولحل السكن اللازم لإیواء الزوج و م -أ

المحل مكتسبا عن  لا یكون هذا أنعلى شرط  جریمةكانوا یشغلونه فعلا عند معاینة ال إذا

  ،طریق غیر مشروع

من قانون  378والمادة  8و 7و 5و 4و 3و 2المذكورة في الفقرات  الأموال -ب

  ،المدنیة جراءاتالإ

الذین  الأصوللاد المحكوم علیه وكذلك أو المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج و -ج

  1.یعیشون تحت كفالته

المذكورة  الأشیاءمخالفة یؤمر بمصادرة  أوجنحة  أورتكاب جنایة لإ الإدانةوفي حالة 

كانت  أوستعملت إالتي  الأشیاءوالتي تتمثل في  01مكرر  15لى من المادة و في الفقرة الأ

التي  الأخرىالمنافع  أوالتي تحصلت منها، وكذلك الهبات  أوستستعمل في تنفیذ الجریمة 

  2.مرتكب الجریمة مع مراعات الغیر حسن النیة لمكافأة ستعملتإ

حیازتها  أوستعمالها إ أوحملها  أوالتي تشكل صناعتها  الأشیاءبمصادرة  الأمرویتعین 

وفي ، مضرة أوالتنظیم خطیرة  أوالتي تعد في نظر القانون  الأشیاءوكذا  ،بیعها جریمة أو

  3.، مهما یكن الحكم الصادر في الدعوى العمومیةمنأق المصادرة كتدبیر هذه الحالة تطب

  :من الصفقات العمومیة الإقصاء -

رتكبها إلأخطاء  نتیجةوتتمثل هذه العقوبة في حرمان من یصدر في حقه حكم بالإدانة 

لتزاماته التعاقدیة أو إب خلأشخص طبیعي أو المعنوي في تعاقدات سابقة مع الإدارة كما لو 

                                       
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  23-06 رقم من القانون 15دة الما -1
  .ذاته من القانون 01رر مك 15المادة  -2
  .ذاتهمن القانون  16دة الما -3



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
161 

على ، الإدارةمن دخول العروض التي تعلن عنها الغش والرشوة في تعاملاته معها  ستخدمإ

  .سبیل الجزاء

من الصفقات العمومیة منع المحكوم علیه من المشاركة  الإقصاءویترتب على عقوبة 

خمس  تتجاوزلمدة لا  أونهائیا  إماغیر مباشرة في أي صفقة عمومیة  أوبصفة مباشرة 

  .الباب هذا ل منو وهو ما سبق بیانه في الفصل الأ، 1سنوات

  :ستعمال بطاقات الدفع إ أوالشیكات  إصدارالحظر من  -

 إلزامستعمال بطاقات الدفع إ الشیكات و  إصداریترتب على عقوبة الحظر من  إذ

المؤسسات  إلىالتي عند وكلائه  أوالمحكوم علیه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته 

ستثنى حالة من هذا الحظر على الشیكات التي إالمشرع  أنغیر ، المصرفیة المصدرة لها

  .تلك المضمنة أومن طرف الساحب لدى المسحوب علیه  الأموالتسمح بسحب 

رتكاب جنحة كما هو الحال إخمس سنوات في حالة  تتجاوزمدة الحظر لا  أنكما  

  .عتبارها جنحة إیة بمبالنسبة لجرائم الصفقات العمو 

دج  100.000بغرامة من سنوات و ) 05(خمس  إلى )01( ویعاقب بالحبس من سنة

 عمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلكستإ أو أكثر أودج كل من اصدر شیكا  500.000 إلى

  2.من قانون العقوبات 374بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة  الإخلالدون 

  :سحب رخصة السیاقة  أوتعلیق  -

                                       
  .قانون العقوباتل المعدل والمتمم 23-06 رقم من القانون 02كرر م 16المادة  -1
  .ذاته من القانون 03مكرر  16المادة  -2
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مع  إلغائها أوتحكم بسحب رخصة السیاقة  أننه یجوز للجهة القضائیة أومفاد ذلك 

المنصوص علیها في قانون  بالتدابیر الإخلال، وهذا دون ستصدار رخصة جدیدةإالمنع من 

مس سنوات من تاریخ صدور الحكم السحب عن خ أوولا تزید مدة التعلیق ، المرور

  1.بالإدانة

  :سحب جواز السفر -

تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید عن خمس  أننه یجوز للجهة القضائیة أ إذ

  2.ذلك من تاریخ النطق بالحكمجنحة و  أوجل جنایة أمن  الإدانةسنوات في حالة 

  :تعلیقه نشر الحكم و  -

كم تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الح أن الإدانةیحق للمحكمة عند  إذ

وذلك  التي یبینها، الأماكنبتعلیقه في  أویعیینها،  أكثر أومستخرج منه في جریدة  أوبأكمله 

مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم  تتجاوزلا  أنعلى  ،كله على نفقة المحكوم علیه

  .مدة التعلیق شهرا واحدا تتجاوز ولابالإدانة لهذا الغرض، 

بغرامة من سنتین و  إلى أشهرنه یعاقب بالحبس من ثلاث أكما نص المشرع على 

تمزیق المعلقات  أو إخفاء أودج كل من قام بإتلاف 200.000 إلىدج 25.000

  3.التنفیذ على نفقة الفاعلبیأمر الحكم الجدید و الموضوعة، 

ثلاث سنوات  إلى أشهرنه یعاقب بالحبس من ثلاثة أقد نص المشرع على هذا و 

لتزامات المفروضة الإ دج كل محكوم علیه خرق 300.000 إلى 25.000وبغرامة من 

                                       
  .قانون العقوباتلالمعدل والمتمم  23-06 رقم من القانون 04كرر م 16المادة  -1
  .ذاته من القانون 05مكرر  16المادة  -2
  .ذاته من القانون 18 دةالما -3
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مكرر  16و 01مكرر  09علیه بموجب العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المواد 

  .1من هذا القانون 05مكرر  16و 04مكرر  16و 02مكرر  16و 01مكرر  16و

  مكافحتها في قانون الوقایة من الفساد و هالعقوبات التكمیلیة المنصوص علی -2

المقررة للشخص  الأخرىلقد نص المشرع الجزائري على جملة من العقوبات التكمیلیة 

منه، والتي جاء  51ب المادة ذلك بموجمكافحته و عي في قانون الوقایة من الفساد و الطبی

  :فیها

 أورتكاب جریمة إغیر المشروعة الناتجة عن  الأموالحجز العائدات و  أویمكن تجمید "

بأمر من السلطة  أو، بقرار قضائي ئم المنصوص علیها في هذا القانونمن الجرا أكثر

  .مختصةال

، تأمر الجهة القضائیة ئم المنصوص علیها في هذا القانونبالجرا الإدانةفي حالة و 

  .المشروعة غیر الأموالبمصادرة العائدات و 

 أوقیمة ما حصل علیه من منفعة  أو ختلاسهإبرد ما تم  أیضاقضائیة وتحكم الجهة ال

 أصهاره أوزوجه  أو إخوته أوفروعه  أوالشخص المحكوم علیه  أصول إلىنتقلت إربح، ولو 

  ."مكاسب أخرى  إلىوقع تحویلها  أوعلى حالها  الأموالسواء بقیت تلك 

  :التكمیلیة فیما یلينطلاقا من هذا النص یمكن حصر هذه  العقوبات إ و 

  :غیر المشروعة  الأموالمصادرة العائدات و  -أ

                                       
  .قانون العقوباتلالمعدل والمتمم  23-06 رقممن القانون  06رر مك 16المادة  -1
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غیر  الأموالالجاني بمصادرة العائدات و  إدانةحیث تأمر الجهة القضائیة عند 

حد جرائم الفساد المنصوص علیها بموجب هذا القانون ومنها أرتكاب إالمشروعة الناتجة عن 

  1.مصلحة الغیر حسن النیة مراعاةجرائم الصفقات العمومیة مع 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  51ویفهم من سیاق نص المادة 

یستند هذا خلا النص من عبارة یجب و  إنو لزامي حتى إبالمصادرة  الأمر أنسابقة البیان 

بخصوص تجمید .." یمكن"..ستعملت عبارة إذ إلى من نص المادة و الفقرة الأ إلىستنتاج الإ

ستعملت نفس العبارة بخصوص إمن نفس القانون والتي  50المادة  إلىوحجزها، و  الأموال

  .العقوبات التكمیلیة والتي تشمل المصادرة

غیر المشروعة  الأموالستعمل المشرع الجزائري بشأن مصادرة العائدات و إفي حین 

 الأمرتعلق  إذا إلزامیة، وتبعا لذلك تكون المصادرة ..."تأمر الجهة القضائیة..."عبارة 

رتكاب الجریمة، وتكون جوازیة  في الحالات إالغیر مشروعة الناتجة عن  الأموالبالعائدات و 

  2.ین تبقى المصادرة عقوبة تكمیلیةیحتمال، وفي الإالأخرى

  : خیصاالتر  أو متیازاتالإ وأ البراءات  وأالصفقات  وأالعقود  بطالإ - ب

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، للجهة التي تنظر في الدعوى  أجاز

ترخیص متحصل علیه  أو متیازإ أوبراءة  أوصفقة  أو 3العمومیة التصریح ببطلان كل عقد

                                       
المعدل والمتمم  23-06 رقم من القانون 02مكرر  15لمزید من التفصیل حول مفهوم الغیر حسن النیة راجع المادة  -1

  .قانون العقوباتل
، مخبر اثر نونیة لجریمة اختلاس المال العام، مجلة الاجتهاد القضائيالقا الأحكام، هنة زواويا، الكعبد الغاني حسونة -2

  .219، ص 2009العدد الخامس، دیسمبر  جامعة  محمد خیضر بسكرة، ،الاجتهاد القضائي على حركة التشریع
دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، الأولى، الطبعة ةالعقود الإداری ،محمد خلف الجبوري: لمزید من التفصیل حول العقد أنظر -3

  :أیضا.119-  118، ص2010عمان، 

  .231ص ،2013 ،الإسكندریة دار الجامعیة الجدیدة، ،بعةطون د الإداریة، العقود ماجد راغب الحلو، -
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وهو حكم جدید لم یسبق  ،1بینها جرائم الصفقات العمومیة منأحد جرائم الفساد و  رتكابإمن 

ختصاص الجهات إمن  الإبطال أن الأصلله مثیل في القانون الجزائي الجزائري لأن 

  .ختصاص الجهات القضائیة الجزائیة إالقضائیة المدنیة ولیس من 

والتكمیلیة التي یمكن أن یتعرض لها  الأصلیةبعد عرض العقوبات  الإشارةوتجدر 

لجریمة من جرائم الصفقات العمومیة أن هذا الأخیر رتكابه إالشخص الطبیعي في حال 

  .جانب هذه الأخیرة  إلى التأدیبیةیمكن أن یخضع لجملة من العقوبات 

الفساد ككل  أفعالعن  التأدیبیة وتوقیع الجزاءات التأدیبیةحیث تخضع مباشرة الدعوى 

التي نص علیها المشرع  جراءاتجملة من الإ إلىومن بینها جرائم الصفقات العمومیة 

حترام شرط تطبیق الجزاء التأدیبي إوجوب  أبرزها ،كان ذلك باطلا وإلا حترامهاإوالواجب 

  2.على الموظف المدان من طرف السلطة والجهة المختصة قانونا بذلك

 ،وتختلف العقوبات المطبقة على الموظف العمومي بصفة عامة حسب الجرم المرتكب

: نهألى منه ع 163نص بموجب المادة  إذ ،للوظیفة العامة الأساسيالقانون  أكدهما  وهذا

  :درجات أربعة إلىالمرتكبة  الأخطاءحسب جسامة  تصنف العقوبات التأدیبیة"

  :3لىو الدرجة الأ  -

  .التنبیه -

                                       
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06 من القانون 55المادة  -1
  :انظرلمزید من التفصیل حول ذلك و  .العامةللوظیفة  الأساسيمن القانون 165المادة و  162المادة  -2

 أطروحة، " دراسة مقارنة" في التشریع الجزائري التأدیبیةالنظام القانوني لانقضاء الدعوى  ،بن عمران الأخضرمحمد  -

الحاج ، جامعة قسم العلوم القانونیة والاداریة ، كلیة الحقوقمقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة والادرایة

  .64ص ،2007- 2006، لخضر باتنة
یمس بالسیر الحسن  أنبالانضباط العام الذي یمكن  الإخلال الأولىتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة  إذ -3

  .للوظیفة العامة  الأساسيمن القانون  178للمصالح وفقا للمادة 
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  .الكتابي الإنذار –

  .التوبیخ –

  : 1الدرجة الثانیة -

  .أیام) 3( إلى) 1(التوقیف عن العمل من  -

  .التأهیلالشطب من قائمة  -

  : 2الدرجة الثالثة -

  .أیام) 4( إلى) 1(التوقیف عن العمل من  -

  .الرتبة السفلى مباشرة إلىالتنزیل  -

  .الإجباري النقل -

  

  

  

                                       
المستخدمین  أمنب إهمال أو/ المساس سهوا و:من خلالها الموظف التي یقوم  الأعماللدرجة الثانیة من ا أخطاءتعتبر  -1

 الأساسيمن القانون  179لمزید من التفصیل انظر المادة و  .الأساسیةبالواجبات القانونیة  الإخلال، الإدارة أملاك أو/و

  .عامةللوظیفة ال
التي یقوم من خلالها الموظف بتحویل غیر قانوني  الأعمالالثالثة  من الدرجة أخطاءتعتبر على وجه الخصوص  -2

رفض تنفیذ تعلیمات  القیام بمهامه، أثناء تأدیتهاالمعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه  إخفاء، ةللوظائف الإداری

 لأغراض الإدارة أملاك أوستعمال تجهیزات إ، بوظیفته دون مبرر مقبول المرتبطةالمهام  تأدیة إطارالسلطة السلمیة في 

لمزید من التفصیل حول ذلك راجع نص المهنیة و  إفشاء الإسرارحاولة م أو إفشاء، خارج المصلحة لأغراض أوشخصیة 

  .  العامةللوظیفة  الأساسيمن القانون  180المادة 
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  : 1الدرجة الرابعة -

  .الرتبة السفلى مباشرة إلىالتنزیل  -

  .التسریح -

 إلى، نظرا لخصوصیة بعض الأسلاك تنص القوانین الأساسیة الخاصة أنكما یمكن 

  2.أخرىجانب هذه العقوبات على عقوبات 

التي  جراءاتجملة من الإ إتباعكما وجب على الجهة المختصة بتوقیع الجزاء التأدیبي 

ستعمال سلطتها تجاه الموظف إنص علیها القانون وهذا حتى نضمن عدم تعسفها في 

  3.العام

  :الفرع  الثاني 

  جرائم  الصفقات العمومیة علىالعقوبات المقررة للشخص المعنوي 

 رتكابهإأخضع قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الشخص المعنوي في حال ثبوت 

لجریمة من جرائم الفساد ومن بینها جرائم الصفقات العمومیة مثله مثل الشخص الطبیعي 

  . الأخیروالطبیعة الخاصة لهذا   تتلاءملمجموعة من العقوبات الأصلیة والتكمیلیة  

                                       
له  یقدمهاطبیعة كانت  أيامتیازات من  أيقام الموظف بالاستفادة من  إذاخطأ مهنیة أتعتبر على وجه الخصوص  -1

شخص في مكان  أيعنف على  أعمالرتكاب إ، ممارسته لوظیفته إطارخدمة في  تأدیتهمعنوي مقابل  أوشخص طبیعي 

 الإخلالالعمومیة التي من شانها  الإدارة أوالمؤسسة  أملاك أومادیة جسیمة بتجهیزات  أخطاءالعمل، التسبب عمدا في 

كل  أوالمؤهلات ائق و ، تزویر الوثالسیر الحسن للمصلحة إلى الإساءةقصد  إداریةوثائق  إتلاف، بالسیر الحسن للمصلحة

  . امةللوظیفة الع الأساسيمن القانون  181نظر نص المادة ألمزید من التفصیل و  .وثیقة سمحت له بالترقیة
  .ذاتهمن القانون  164المادة  -2
  .من القانون ذاته174، 173، 172، 171، 170، 169، 168 المواد، نظرحول ذلك أ لمزید من التفصیل -3
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رتكابه جریمة من جرائم إالمقررة للشخص المعنوي عند  الأصلیةالعقوبات : لاأو 

  الصفقات العمومیة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجده نص  01-06 رقم القانون إلىبالرجوع 

، 1قررة في قانون العقوباتعتباري وذلك وفقا للقواعد المعلى المسؤولیة الجزائیة للشخص الإ

 أورتكاب جریمة إالمقررة للشخص المعنوي لإدانته ب الأصلیةالعقوبات  إلىوقبل التطرق 

من جرائم الصفقات العمومیة وجب بیان شروط مساءلة الشخص المعنوي في التشریع  أكثر

  .2العقابي

لنا من  المشرع حدد أنمكرر من قانون العقوبات نجد  51باستقراء نص المادة إذ 

وكذا السلوك محل المساءلة الجزائیة  للمسؤولیة الجزائیة خلالها مجموعة الهیئات الخاضعة

  :والعقوبات التي ترصد لمرتكبي هذه المخالفات  كما یلي 

 حكامطبقا لأیكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص حصرا  أنوجوب  -1

 مكرر من قانون العقوبات، یسأل جزائیا الشخص المعنوي الخاضع للقانون 51نص المادة 

، ووفقا لذلك تكون كان خیریا أوكسب الربح  إلىكان هدفه سواء كان یهدف  أیاالخاص، 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  53المادة  -1
 الشیخ العربي التبسي عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة -2

  :ایضا .وما بعدها 139ص  ،2014، دیسمبر الثامنالعدد  تبسة،

، 2016حمد رشاد سلام، إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دون طبعة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر، أ -

  .184ص

ء الأول، الطبعة ، الجز "تعریفه، صوره، علاقته بالأنشطة الإجرامیة الأخرى" عبد المجید محمود عبد المجید، الفساد  -

  .158، ص2014الأولى، دار نهضة مصر للنشر، مصر، 
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التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة، جزائیة كل من الشركات التجاریة و محلا للمسألة ال

  1.للقطاع الخاص أواع العام سواء كانت تابعة للقط

والجدیر بالذكر في هذا الصدد أن معظم التشریعات المقارنة تنص على مبدأ عدم 

مساءلة الدولة بالمفهوم الضیق جزائیا نظرا  لضمانها حمایة المصالح العامة وتكفلها بتعقب 

  2.المجرمین ومعاقبتهم

فهناك من یستثنیها من  ختلافإأما بالنسبة للجماعات المحلیة فقد كانت محل 

تخذ موقفا وسطا كما إوهناك من ، 3عملي لذلك أولعدم وجود مبرر قانوني  المساءلة الجزائیة

المسؤولیة الجزائیة في حدود  للمشرع الفرنسي الذي أخضعها لتحمل هو الحال بالنسبة

  4.معینة

  :ممثلیه الشرعیین أوجهزة الشخص المعنوي  أن ترتكب الجریمة من طرف أ -2

یكون "... :بقولها  مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51وهذا ما نصت علیه المادة 

ممثلیه  أو أجهزتهالشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

  ."الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

، ختلاف طبیعة نشاطهإمعنوي تختلف بوممثلي الشخص ال أجهزة أن إلى الإشارةوتجدر 

، 5الرئیس المدیر العام: سمه والعمل لحسابه هم إالمؤهلین للتحدث ب الأشخاصن إوعموما ف

                                       
  .275، صبوسقیعة ، المرجع السابق أحسن -1
  .276صالمرجع نفسه،  -2
  .276ص ،المرجع نفسه -3
  .330ص، ق، المرجع السابعبد العالي حاحة -4
  .المتمملمتضمن القانون التجاري المعدل و ا 59-75رقم مرمن الأ 638المادة  -5
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الجمعیة العامة للشركاء،  ،4المراقبةمجلس  ،3، مجلس المدیرین2، المسیر1الإدارةمجلس 

بالنسبة  أما، 5صورهاة للشركات التجاریة بمختلف الجمعیة العامة للمساهمین هذا بالنسب

  .المكتب التنفیذي والجمعیة العامة وأعضاءللجمعیات والنقابات فنجد كل من الرئیس 

 :مثل القانوني للشخص المعنوي بأنهالجزائیة مفهوم الم جراءاتولقد وضح قانون الإ

 القانون أوالممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون "...

  6.."للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله الأساسي

حد أ ارتكبهإومن هنا فإن الشخص المعنوي لا یكون مسؤولا جزائیا عن الجریمة التي 

رتكاب الفعل من طرف الممثل الشرعي إشترط إستفاد منها كون المشرع إن إ حتى و  جراءالأ

  .لا غیره

ومصلحته حتى نتمكن من ته مرتكبة لحسابه ولفائد الأفعالتكون هذه  أنكما یجب 

قتصادیة على صفقة، وبالمقابل لا یسأل إ، ومثال ذلك تقدیم رشوة لحصول مؤسسة محاسبته

  7.أخرأي شخص  أوالمنجزة لحساب المدیر  الأعمالالشخص المعنوي على 

  :رتكاب الجریمة لصالح الشخص المعنوي إ -3

                                       
المؤرخ  59- 75مرللأ المعدل والمتمم ، 1993 فریلأ 25مؤرخ في ال 08-93 رقم من المرسوم التشریعي 610المادة  -1

  . 03ص ،1993فریلأ 28بتاریخ  ،27 ج ر ع المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26في 
  .المتمملمتضمن القانون التجاري المعدل و ا 59-75 الأمرمن  576المادة  -2
  .ذاته الأمرمن  643لمادة ا -3
  .ذاته الأمرمن  663المادة  -4
  .279، ص، المرجع السابقبوسقیعة أحسن -5
 155- 66 الأمریتمم ، یعدل و 2004نوفمبر 10مؤرخ في  14-04 رقم الفقرة الثانیة من القانون 02مكرر  65المادة  -6

  . 04ص ،2004نوفمبر 10، صادر في 71ج ر ع ، الجزائیة الإجراءاتالمتضمن قانون 
  .277ص المرجع السابق، حسن بوسقیعة،أ -7
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ل الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم المرتكبة من قبل ممثلیه أومن هنا فلا یس

رتكبت أعلى الجرائم التي  إلابه، فلا یسأل الشخص المعنوي للإضرار  أوالشرعیین لحسابهم 

بهدف  تحقیق منفعة ما تعود علیه، مثلا تقدیم عمولة للفوز  أجهزته أومن طرف ممثلیه 

  1.تفادي خسارة  أومنح رشوة لتحقیق ربح  أوبصفقة عمومیة، 

وعلیه فإن حلول الشخص الطبیعي محل الشخص المعنوي من خلال التعبیر عن 

 سمه ولحسابه الخاص یخرجنا من دائرة المسؤولیة عن فعل الغیرإالصفقات ب وإبرام إرادته

بالشخص  أسوةتطبیق القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي  أمامویضعنا 

، ل تماما كما یعامل الشخص الطبیعين الشخص المعنوي یعامإالطبیعي، وبالتالي ف

یسأل بصفته  أنكما یمكن  ،تم الشروع فیها أویسأل عن أي جریمة تمت  أنفبالإمكان 

  .شریك أو اأصلیفاعلا 

جرائم الصفقات  إحدىوبتوافر الشروط السابقة یمكن متابعة الشخص المعنوي عن 

مساءلة هذا الأخیر لا تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي إن قام بذلك  كما أن ،یةالعموم

  2.لصالحه

جرائم الفساد  إحدىالمقررة للشخص المعنوي المدان في  الأصلیةعن العقوبات  أما

وحیدة نص  أصلیةبصفة عامة وجرائم الصفقات العمومیة بصفة خاصة فتتمثل في عقوبة 

خمس  إلىمن مرة  تساويوهي الغرامة المالیة التي  لاأعلیها المشرع في قانون العقوبات 

  3.للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة الأقصىالحد ة مرا

                                       
  .328، صعبد العالي حاحة، المرجع السابق -1
  .239بوسقیعة، المرجع السابق،  أحسن -2
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  15- 04رقم  مكرر من القانون18المادة  -3



الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الأول  

  

 
172 

 الأقصىوفي حال عدم النص على الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین فإن الحد 

  :الآتیةحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة یكون بإحدى الصور للغرامة الم

  .السجن المؤبد أو بالإعدامدج عندما تكون الجنایة معاقب علیها  2.000.000 -

  دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت 1.000.000 -

  1.دج بالنسبة للجنحة5.000.000 -

كون الشخص المعنوي لا یعاقب  إلىعن سبب التشدید في العقوبة المالیة فیرجع  أما

إلا بعقوبة وحیدة مقارنة بالشخص الطبیعي الذي یعاقب بعقوبتین إحداهما سالبة للحریة 

  .تمس بالذمة المالیة الأخرىو 

للشخص المعنوي في جرائم الصفقات العمومیة فتختلف  الأصلیةفیما یتعلق بالعقوبة  أما

  :ختلاف نوع الجریمةإرامة المالیة المحكوم بها علیه بقیمة الغ

خمس  إلىمتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة من ملیون جریمة الإ -أ

  .ملیون دینار جزائري

عشر ملیون دینار  إلىثنین ملیون إجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة من -ب

  .شد عقوبة في العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومیةأهي جزائري و 

  2.خمس ملیون دینار جزائري إلىخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من ملیون أ جریمة-ج

   العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي: ثانیا 

                                       
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  23-06رقم  من القانون 02مكرر  18المادة  -1
  .229ص العالي حاحة، المرجع السابق، عبد -2
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منه فیما یتعلق بالعقوبات  50قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بموجب المادة  أحالنا

تطبق على :" نه أالتكمیلیة المقررة للشخص المعنوي على قانون العقوبات، حیث نص على 

  :من العقوبات التكمیلیة التالیة  أكثر أوالشخص المعنوي واحدة 

  ،حل الشخص المعنوي -

  ،خمس سنوات تتجاوزن فروعها لمدة لا فرع م أوغلق المؤسسة  -

  ،خمس سنوات تتجاوزمن الصفقات العمومیة لمدة لا  الإقصاء -

غیر  أوجتماعیة بشكل مباشر إ أومهنیة  أنشطةعدة  أونشاط  مزاولةالمنع من  -

  ،خمس سنوات تتجاوزلمدة لا  أو، نهائیا مباشر

  ،نتج عنها أورتكاب الجریمة إستعمل في إمصادرة الشيء الذي  -

  ،الإدانة تعلیق حكمنشر و  -

خمس سنوات، وتنصب الحراسة  تتجاوزالوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا  -

  1".رتكبت الجریمة بمناسبتهأالذي  أوالجریمة  إلى أدىعلى ممارسة النشاط الذي 

 نطلاقا من هذا النص تتجلى العقوبات التكمیلیة التي یمكن تطبیقها على الشخصإذن إ

  :المعنوي فیما یلي

 نظرا لمساسها الإطلاقالعقوبات التكمیلیة على  أقصىهي : حل الشخص المعنوي-1

بالنسبة له، إذ لا  الإعدامعقوبة  الأخیرة، حیث تمثل هذه بالوجود القانوني للشخص المعنوي

رتكاب إلى التي یكون فیها الشخص المعنوي قد وجد أصلا بغرض و الأ: في حالتین إلاتوقع 

                                       
  .قانون العقوباتلالمتمم المعدل و  23- 06 رقم من القانون 02فقرة  02مكرر  18المادة  -1
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جله أنشأ من أالجریمة أما الثانیة فتتمثل في خروج الشخص المعنوي عن الغرض الذي 

  .1الإجراميبهدف تحقیق النشاط 

  :خمس سنوات  تتجاوزفرع من فروعها لمدة لا  أوغلق المؤسسة  -2

خمس سنوات، وخلال  تتجاوزالنشاط لمدة لا  بمزاولةوالغلق هنا یعني وقف الترخیص 

الغلق من  أن، لذا قیل غلق المؤسسة لا یجوز التصرف فیهاهذه المدة المحكوم فیها ب

الشركاء، لكنه یعتبر وقتیا  أوین نئالدا العقوبات المضرة بمصلحة الجمیع سواء كانوا من فئة

  2.لى المتمثلة في الحلو لا نهائیا مثل العقوبة الأ

  :خمس سنوات  تتجاوزمن الصفقات العمومیة لمدة لا  الإقصاء -3

 أولدولة انه لا یسمح للشخص المعنوي من المشاركة في صفقة تكون أومعنى ذلك 

الحفاظ على الهیبة للمال العام و  إبقاءحد مؤسساتها العامة طرفا فیها، والقصد من ذلك هو أ

  3.المصلحة العامة

غیر  أوجتماعیة بشكل مباشر إ أو مهنیة  أنشطةعدة  أونشاط  مزاولةالمنع من  -4

  :خمس سنوات  تتجاوزلمدة لا  أو، نهائیا مباشر

مؤقت كما یمكن ان  أوالنشاط نهائي  مزاولةیكون المنع من  أنهذه العقوبة مفادها 

  . 4أخرى أنشطةبسب  أویكون هذا النشاط المحظور هو الذي وقعت الجریمة بسببه 

                                       
  .79، صع السابقزوزو، المرج زولیخة -1
  .العقوباتقانون لالمتمم المعدل و  23- 06 رقم من القانون 01فقرة  01مكرر 16المادة  -2
  .217، صعبد الغاني حسونة، الكاهنة زواوي، المرجع السابق -3
  :نظرألمزید من التفصیل و  .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 156- 66 الأمرمن  17المادة  -4

  .217ص ، عبد الغاني حسونة، الكاهنة زواوي، المرجع السابق -
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  :نتج عنها  أورتكاب الجریمة إستعمل في أمصادرة الشيء الذي  -5

 أوملك الدولة  إلى وإضافتهالمصادرة تعني نزع المال من ملكیة صاحبه جبرا عنه 

 وأنهاودون مقابل  الخزینة العامة دون مقابل، والمصادرة كعقوبة تمتاز بأنها غیر رضائیة

  .1قضائیة

  : الإدانةتعلیق حكم و نشر  -6

عددهم في علم عدد كاف من الناس یؤثر  إلىبحیث یصل ، هإعلانیعني نشر الحكم و 

  .بصریة أوذلك بأیة وسیلة  سواء كانت سمعیة عتبار الشخص المعنوي و إ

  :الوضع تحت الحراسة القضائیة  -7

 ویقع على عاتق ،رتكبت الجریمة بمناسبتهإعلى النشاط الذي  2وتنصب الحراسة

تحدد وتعین الوكیل  أنالمحكمة التي تصدر الحكم بالوضع تحت الحراسة القضائیة 

  .یقدم تقریره لقاضي العقوباتي یقوم بهذه الحراسة و القضائي الذ

من  أكثر أونه عندما یعاقب الشخص المعنوي بواحدة أهذا ولقد نص المشرع على 

ن خرق إ، فمن قانون العقوباتمكرر  18لمادة العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في ا

، یعاقب علیه بالحبس من سنة على هذا الحكم من طرف شخص طبیعي لتزامات المترتبةالإ

  .دج 500.000 إلى 100.000بغرامة مالیة من خمس سنوات، و  إلى

ویمكن كذلك التصریح بقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة المذكورة 

، من قانون العقوباتمكرر  51شروط المنصوص علیها في المادة ، وذلك حسب الأعلاه

                                       
  80، صزوزو، المرجع السابق زولیخة -1
للبحث  الأكادیمیة المجلة ،الأموالالمعنویة عن جرائم تبیض  للأشخاصخلفي عبد الرحمان، المسؤولیة الجنائیة  -2

  .وما بعدها 16،ص2011الثاني،  عددبجایة، ال جامعة عبد الرحمان میرة ،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق  القانوني،
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 18عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة  إلىویتعرض في هذه الحالة 

  1.من نفس القانون مكرر

عن العقوبات  أماهذا عن العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات 

فیمكن حصرها فیما  نون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالتكمیلیة التي جاء بها قا

  2:یلي

  :3الحجزالتجمید و -أ

 أو ستبدالهاإ أو 4الحجز فرض حظر مؤقت على تحویل الممتلكات أوویقصد بالتجمید 

 أمر، مؤقتا بناء على السیطرة علیها أوتولي عهدة الممتلكات  أو، نقلها أوالتصرف فیها 

  5.أخرىسلطة مختصة  أوصادر عن محكمة 

المتحدة لمكافحة الفساد، ومما  الأمم تفاقیةإمن  02وهو تعریف منقول من نص المادة 

تجریدهم من و  الإجراميحرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمرة مشروعهم  أنلاشك فیه 

ردعا مقارنة بباقي العقوبات التقلیدیة و  إیلاما الأكثركتسبوها هو الجزاء  إالممتلكات التي 

مكافحته ون المتعلق بالوقایة من الفساد و من القان 51نص المادة  إلى، و بالرجوع الأخرى

 أویمكن تجمید : "لمصادرة نجده نص على ما یليالحجز و مید و الذي جاء تحت عنوان التجو 

ئم من الجرا أكثر أو رتكاب جریمةإغیر المشروعة الناتجة عن  الأموالحجز العائدات و 

  ."من السلطة المختصة أمر أو، بقرار قضائي المنصوص علیها في هذه القانون

                                       
  .نون العقوباتلقاالمتمم المعدل و  23-06 رقم من القانون 03رر مك 18المادة  -1
  .335، ص عبد العالي حاحة، المرجع السابق -2
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06رقم من القانون  51المادة  -3
  .ذاته من القانون" و" 02المادة  -4
  .ذاته من القانون" ح" 02المادة  -5
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جهة القضائیة ال تأمربالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون  الإدانةوفي حالة 

 أو الأرصدة سترجاعإ، ذلك مع مراعاة حالات غیر المشروعة الأموالبمصادرة العائدات و 

  "...حسن النیةوق الغیر حق

بتوافر شرطین  المشرع ربط إجراء الحجز والتجمید أننطلاقا من هذا النص نجد إ

  :أساسیین هما

  .القانون اجرائم الفساد المنصوص علیها في هذ ىحدإرتكاب إ -

  .من سلطة مختصة أمر أوصدور قرار قضائي  -

الذي یتمثل في وجود و مهما غفل شرطاً أالمشرع الجزائري  أنومما هو جدیر بالذكر 

  1.تخاذ هذه التدابیر التحفظیةإ أسبابكافیة لتبریر  أسباب

غیر  لأموالل ستردادإ آلیات أهمالمؤقتة من  أوالتحفظیة  جراءاتوتعتبر هذه الإ

لیة هدفها في النهایة الحفاظ على أو  إجراءات، كما تعتبر مشروعة المتأتیة من جرائم الفسادال

  .التصرف فیها أو إخفائها أوفادي تحویلها ومن ثمة ت الأموالهذه 

  :غیر المشروعة  الأموالمصادرة العائدات و  - ب

التجرید الدائم من  بأنهاالمصادرة وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته  رفتع

  .2الممتلكات بأمر منهیئة قضائیة

  غیر المشروعة التي یمكن أن تكون محلا للمصادرة كل  الأموالویراد بالعائدات و 

  

                                       
  .343ص ،حاحة عبد العالي، المرجع السابق -1
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06 رقم من القانون" ط" 02المادة  -2
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  .1رتكاب الجریمةإغیر مباشر من  أوالممتلكات المتأتیة والمتحصل علیها بشكل مباشر 

أما الممتلكات فیقصد بها وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته الموجودات بكل 

غیر ملموسة،  أو، ملموسة غیر منقولة أو، منقولة غیر مادیة أوسواء كانت مادیة  أنواعها

وجود الحقوق المتصلة  أوالسندات القانونیة التي تثبت ملكیة نلك الموجودات  أووالمستندات 

  .2بها

ل المتمثل في الحجز والتجمید و الأ الإجراءعكس  وبیاجو المصادرة أمراً  إجراءویعتبر 

صدوره عن  إلىبالإضافة ، 3..."القضائیةتأمر الجهة "ستعمل عبارة إوذلك كون المشرع 

أي سلطة  أوقضائیة   یصدر عن جهة أنجهة قضائیة عكس الحجز والمصادرة الذي یمكن 

  .اللبس حولها إثارة إلى أدىیحددها النص مما  أنمختصة دون 

 الأموالحلا قانونیا لمسألة خلط  یتناولالمشرع الجزائري لم  أن إلىوجدیر بالتنویه 

  .4المتحدة لمكافحة الفساد الأمم تفاقیةإبغیر المشروعة كما فعلت المشروعة 

  خاصة بالعقوبة على جرائم الصفقات العمومیةال حكامالأ :المطلب الثاني

تنظیم  بإعادةمكافحته في ظل قانون الوقایة من الفساد و لقد قام المشرع الجزائري 

ئم الصفقات العمومیة بصفة خاصة جرامقررة لجرائم الفساد بصفة عامة و ال ،5السیاسة العقابیة

                                       
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06 رقم من القانون "ز" 02المادة  -1
  .ذاته من القانون" و" 02المادة  -2
  .ذاتهمن القانون  02فقرة  51المادة  -3
  .المتحدة لمكافحة الفساد الأممتفاقیة إمن  05فقرة  31المادة  -4

  :نظرألمزید من التفصیل حول تدرج العقوبات  -

  .18ص ،2009 القاهرة، القانونیة، للإصدارات القومي المركز ولى،الأ الطبعة الجنائیة، عبد المطلب،العقوبات إیهاب -
 عمان، التوزیع،دار الثقافة للنشر و  ولى،الأ الطبعة ،"العام القسم" شرح قانون العقوبات، محمد علي السالم عیاد الحلبي -5

  .ما بعدهاو  20ص ،2007
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هذا ما الخاصة المتعلقة بالعقوبة و  حكاممقابل ذلك عدل الأ الأخیرةعتبارها جزءاً من هذه إب

  :سنتولى تفصیله من خلال هذا التقسیم 

  الظروف المؤثرة في العقوبة: ل و الفرع الأ

  المشاركة والشروع في جرائم الصفقات العمومیة العقوبة على :الفرع الثاني 

  المتعلقة بجرائم الصفقات العمومیة تقادم العقوبات : الفرع الثالث

  :ل والفرع الأ 

  المقررة لجرائم الصفقات العمومیة الظروف المؤثرة في العقوبة

نص المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على مسالة 

 جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككللالمقررة  من العقوبة والإعفاءالتشدید والتخفیف 

  : 1تباعا كما یلي نتناولها، التي سوف منه 49و 48بموجب نص المادتین 

  ظروف التشدید: لا أو 

على تشدید عقوبة الحبس  ،2من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 48المادة تنص 

رتكب الجریمة أحد إ إذاسنة، دون تشدید الغرامة،  20 إلىسنوات  10لتصبح مدتها من 

                                       
  :نظرألمزید من التفصیل حول الظروف المؤثرة في العقوبة -1

جامعة الشهید  سعدي حیدرة، فرید تومي، الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، -

  .وما بعدها 336ص  ،2018العدد الثالث، دیسمبر ، 09المجلد  ،حمى لخضر بالوادي

من  أكثر أوكان مرتكب جریمة  إذا"أنه  ون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته علىمن القان 48تنص المادة  إذ -2

، عضوا في الهیئة أو، ضابطا عمومیا أو، وظفا یمارس وظیفة علیا في الدولةم أو، قاضیا الجرائم المنصوص في القانون

، یعاقب ضبط أمانةموظف  أو، ارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیةممن یم أو، عون شرطة قضائیة أوضابط  أو

  ".غرامة المقررة للجریمة المرتكبةسنة و بنفس ال) 20( إلىسنوات )10(بالحبس من 
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المذكورین في هذه المادة وهو نص یطبق على جمیع جرائم الفساد بما فیها جرائم  الأشخاص

  .الصفقات العمومیة 

، الإداريبمفهومه الواسع، والذي یشمل جمیع قضاة القضاء العادي و  القاضي -1

  .وقضاة مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة والمجلس الدستوري

ویقصد به كل موظف سام یعین ، یمارس وظیفة علیا في الدولة الذي الموظف -2

  .بموجب مرسوم رئاسي

، محافظي البیع بالمزایدة وهم المحضرین القضائیین، الموثقین، الضباط العمومیون -3

  .والمترجمین الرسمیین

  .1طنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ویقصد بهم أعضاء هیئة الو أعضاء الهیئة -4

  2القضائیة وهم كل من یحوز على صفة الضبطیة،ةأعون الشرطة القضائیضباط و  -5

                                       
  :أیضا.فحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكا 01-06 رقم من القانون" م" 02المادة  -1

یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یحدد تشكیلة اله ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  413- 06المرسوم الرئاسي رقم  -

المتمم  ،17ص ،2006نوفمبر  22صادرة بتاریخ  ،74عدد  ،كیفیات سیرها جمهوریة جزائریة جریدة رسمیةوتنظیمها و 

  .17ص ،2012فیفري  15 بتاریخ ،08 ج ر ع 2012فیفري  07المؤرخ في  64-12بالمرسوم الرئاسي 
 بالأمر، المعدلة الجزائیة الإجراءاتقانون  المتضمن 1966جوان  8المؤرخ في  155- 66من القانون رقم  15المادة  -2

  :متع بصفة ضابط الشرطة القضائیة یت"لىحیث نصت ع.3ص ،11 ج ر ع، 1995 - 02- 25المؤرخ في  10- 95م رق

  .المجالس الشعبیة البلدیة رؤساء -

  .ضباط الدرك الوطني -

  .محافضو الشرطة -

  .ضباط الشرطة -

قرار مشترك الذین تم تعیینهم بموجب و  الأقل على في سلك الدرك ثلاث سنوات مضواأذوي الرتب في الدرك الذین  -

  .الوطني بعد موافقة لجنة خاصةوزیر الدفاع صادر عن وزیر العدل و 

قرار مشترك صادر عینوا بموجب و  الأقلفي خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على  قضواالوطني الذین  الأمن مفتشو -

  .الجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصةعن وزیر العدل ووزیر الداخلیة و 

  ...."تم تعینهم خصیصا بموجب ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذینضباط و  -
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 جراءاتمن قانون الإ 19، 15ضباط حسبما هو وارد في المادة  أومن أعوان  

  .الجزائیة

المذكورین في  الأشخاص، وهم لقضائیةمن یمارس بعض صلاحیات الشرطة ا -6

بعض  القانون ، والذین یخول لهم1الجزائیة جراءاتمن قانون الإ 27و 21المادتین 

  .ختصاصهإصلاحیات الشرطة القضائیة كل في مجال 

الرئیسیون، ورؤساء أقسام لق الأمر بأمناء الضبط ، ویتعأمانة الضبط موظفو -7

، وأمناء الضبط المساعدین العاملین في مختلف الجهات القضائیة وكذا العاملین في الضبط

  .مصالح أمانة الضبط في المؤسسات العقابیة

  من العقوبة  الإعفاءو  فالتخفی :ثانیا 

ل من الفصل الثالث من المنظومة العقابیة تحت و المشرع في القسم الأ تناولهوهذا ما 

في حالات محددة في القانون على سبیل  عذارأ بأنها، حیث عرفها القانونیة عذارالأعنوان 

 2كانت معفیة إذاعدم عقاب المتهم  إماالمسؤولیة ر یترتب علیها مع قیام الجریمة و الحص

  3.كانت مخففة إذاتخفیض العقوبة  إماو 

 أن إمكانیةالوقایة من الفساد ومكافحته نفس الفكرة حیث نص على  كما تضمن قانون

، كل من المنصوص علیها في قانون العقوباتالمعفیة من العقوبة  عذارالأیستفید من 

قام قبل ئم المنصوص علیها في هذا القانون، و من الجرا أكثر أوشارك في جریمة  أورتكب إ

                                       
، 2011،الإسكندریةعتراف المعفي من عقوبة الرشوة، دط، دار الجامعة الجامعة الجدیدة، فاروق، الإ الأمیریاسر  -1

  .208ص
  .قانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن  156-66 رقم الأمرمن   01الفقرة  52المادة  -2
  .ذاته الأمرمن   01الفقرة  52المادة  -3
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الجهات المعنیة عن الجریمة،  أوالقضائیة  أوة لإداریاالمتابعة بإبلاغ السلطات  إجراءمباشرة 

  .وساعد في معرفة مرتكبیها

النصف بالنسبة لكل  إلىتخفض العقوبة  أعلاهوعدا الحالات المنصوص علیها 

، بعد نصوص علیها في هذا القانون والذيالجرائم الم إحدىشارك في  أورتكب إشخص 

الضالعین  الأشخاصمن  أكثر أوالمتابعة ساعد في القبض على شخص  إجراءاتمباشرة 

  1.رتكابهاإفي 

ومن هنا فان المشرع یشترط للإعفاء من العقوبة المقررة للجرائم المنصوص علیها في 

الشریك  أون یقوم الفاعل أقانون الوقایة من الفساد ومكافحته ومنها جرائم الصفقات العمومیة 

 إذا، و عن مرتكبیها، وذلك قبل بدء المتابعة أوعنیة عنها أي عن الجریمة بإبلاغ السلطات الم

  2.خاصة نص علیها قانون العقوبات إجراءاتمن العقوبة تطبق علیه  إعفائهثبت 

ن قانون أبالنسبة للتخفیض من العقوبة نجد  ماأهذا بالنسبة للإعفاء من العقوبة، 

النصف في حالة ما  إلىتخفیض العقوبة  إمكانیةالوقایة من الفساد ومكافحته  قد نص على 

 منالمنصوص علیها في هذا القانون و  شارك شخص في جریمة من الجرائم أورتكب إ إذا

ساعد في  أوكشف  أوالمتابعة بلغ  إجراءاتبعد البدء في بینها جرائم الصفقات العمومیة و 

  .القائمین بها الأشخاصالقبض على 

المتابعة  إجراءاتالتخفیض هو بدء  أو الإعفاءالفیصل بین تقریر  أنومن هنا نستشف 

  . جراءاتهدف المشرع من وراء ذلك هو تسهیل الإو  ،من عدمه

  

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  49المادة  -1
  . قانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن  156- 66 رقم الأمرمن  02فقرة  52المادة  -2
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  : الثاني الفرع

  والشروع في جرائم الصفقات العمومیةالعقوبة على المشاركة 

جرائم منها والشروع في جرائم الفساد عموما و  1نظم المشرع الجزائري حكم المشاركة

التي من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته و  52بموجب نص المادة  ،الصفقات العمومیة

أما فیما  ،2أحالتنا فیما یتعلق بالمشاركة على الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات

یتعلق بالشروع فقد نصت هذه الأخیرة على حكم عام مفاده المعاقبة على الشروع بنفس 

  .3ریمة نفسهاعقوبة الج

ة والشروع سوف نقوم بتفصیل كل من الأحكام المتعلقة بالمشارك الفرعومن خلال هذا 

  :من

   المشاركة في جرائم الصفقات العمومیة عقوبة :أولا

لقد أحالنا المشرع بخصوص المشاركة في جرائم الفساد ككل ومنها جرائم الصفقات 

قانون العقوبات، وبالرجوع إلى هذا الأخیر نجده قد العمومیة إلى الأحكام العامة الواردة في 

شتراكا مباشرا، إالشخص شریكا في الجریمة من لم یشارك  یعتبر" :عرف لنا المشاركة بنصه

                                       
  :نظرألمزید من التفصیل حول المشاركة  -1

 ،2014 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،الأولى الطبعة قانون العقوبات القسم العام، محمد مصباح القاضي، -

  .537ص
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 رقم من القانون 01فقرة  52المادة  -2
  .ن ذاتهمن القانو  02فقرة  52المادة  -3
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الأفعال التحضیریة أو  رتكابإعاون الفاعل أو الفاعلین على  لكنه ساعد بكل الطرق أوو 

  1".المسهلة أو المنفذ لها مع علمه بذلك

یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة : "عقوبة الشریك فقد حددها كما یليأما عن 

  2".بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة

الإعفاء منها  ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو

ف إلا على الفاعل الأصلي أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف أما بالنسبة للظرو 

أو تخفیف العقوبة التي توقع على من  تشدید الموضوعیة اللصیقة بالجریمة والتي تؤدي إلى

  . 3ساهم فیها فتتعلق بمدى علمه بهذه الظروف من عدمه

تبع ما یعرف بنظام تبعیة مسؤولیة الشریك لمسؤولیة الفاعل إومن هنا نجد أن المشرع 

وبهذا فإن الشریك یستعیر  ،حیث العقابوتبعیة نسبیة من  ،تبعیة كاملة من حیث التجریم

  4.إجرامه من عمل الفاعل الأصلي

ومن هنا نستشف ثلاث شروط لقیام مسؤولیة الشریك في جرائم الفساد في مجال 

  :الصفقات العمومیة 

ون رتكاب الفاعل لجریمة من جرائم الصفقات العمومیة المنصوص علیها في قانإ -1

متیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة أو جریمة الفساد والمتمثلة في جریمة الإ

                                       
ج  العقوبات،ضمن قانون تالم 156-66 الأمریتمم عدل و ی 1982 فیفري13مؤرخ في  04-82من القانون  42المادة  -1

  .317ص، 1982فیفري  16 صادر في ،07 ر ع
  .المتممالمتضمن قانون العقوبات المعدل و  156- 66رقم  الأمرمن  01فقرة  44المادة  -2
  .ذاته الأمرمن  03و 02فقرة  44المادة -3
  .182، صمرجع السابقال، بوسقیعة أحسن -4
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خذ فوائد بصفة غیر قانونیة في الصفقات أالرشوة في الصفقات العمومیة أو جریمة 

  .العمومیة

أكثر من جرائم  رتكاب جریمة أوإقیام الشریك بالمساعدة بجمیع الطرق على  -2

أنفا والتي  وغیرها من الأفعال المشار إلیهاالصفقات العمومیة كالمساعدة على قبض الرشوة 

  .تشكل جریمة من جرائم الصفقات العمومیة

حد جرائم الصفقات أالإدراك بارتكاب لقصد الجنائي المتمثل في العلم و توافر ا -3

  .العمومیة مع خلو الإرادة من أي عیب

عمومیة ن الشریك في جرائم الصفقات الإوإذا توافرت كل الشروط السالفة الذكر ف

وكذلك یخضع إلى نفس ظروف التشدید والتخفیف إذا  المقررة لهذه الجرائمیخضع للعقوبات 

  .من قانون العقوبات 44توافرت الشروط المنصوص علیها أنفا في المادة 

إلى وجوب التمییز بین حالتین، الحالة التي یكون الشریك الذي  وتجدر هنا الإشارة

، -كما سبق بیان مفهومه-قات العمومیة موظف عمومي یشارك في جریمة من جرائم الصف

والحالة التي یكون فیها مقترف جریمة من جرائم الصفقات العمومیة مجردا من هذه الصفة 

  .أي شخصا من عامة الناس

ما أ ،المقررة لجرائم الصفقات العمومیةففي الحالة الأولى یعاقب الشریك بنفس العقوبة 

، وحبذا لو أن المشرع عالج شتراكقواعد العامة للإیك یخضع للالشر ن إفي الحالة الثانیة ف

  .هذه المسائل في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نظرا لخصوصیة وخطورة هذه الجرائم 

   الشروع في جرائم الصفقات العمومیة عقوبة -اثانی
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محاولة كل " :في قانون العقوبات كما یلي 1عالج المشرع الجزائري فكرة الشروع

رتكابها إ بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى رتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أولإ

إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة  تعتبر كالجنایة نفسها، إذ لم توقف أو لم یخب أثرها

  2."مرتكبها حتى ولو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص صریح في  ى أنكما نص عل

  .3القانون

ى الشروع في جمیع جرائم أما بالنسبة لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته فقد عاقب عل

  4.من بینها جرائم الصفقات العمومیةالفساد و 

نجده قد جاء  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 52وبالرجوع إلى نص المادة 

مطلقا حیث وضع بموجب هذه المادة مبدأ عاما بالنسبة لجمیع جرائم الفساد بمختلف 

وهذا ما  نه یتم المعاقبة علیه كالجریمة التامة،إالشروع ف أو مظاهرها فمتى وجدت المحاولة

  .لة نوع الجرائم التي یتحقق الشروع فیها من عدمهأفقهیا في مس أثار جدلا

رة إلیه هنا أن المشرع وعلى الرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم لم وما تجدر الإشا

یكن واضحا ولا صریحا في وضع القواعد والإجراءات التي تنظم المشاركة، كون عملیة 

بالمشرع  جدیردها لتنظیم هذه المسالة، فكان إلى قانون العقوبات لا تكفي وح الإحالة

نون الوقایة من الفساد ومكافحته وذلك للطبیعة الجزائري تفصیل أحكام المشاركة في قا

  .الخاصة لهذه الجرائم والتي تختلف عن باقي الجرائم التي تناولها قانون العقوبات

                                       
دیوان المطبوعات  السادسة، الطبعة ،الأول الجزء ،"العام القسم" شرح قانون العقوبات الجزائري االله سلیمان، عبد -1

  .163ص ،2005 الجزائر، الجامعیة،
  .المتممقانون العقوبات المعدل و  المتضمن 156- 66 الأمرمن  30المادة  -2
  . ذاته الأمرمن  31المادة  -3
  .مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06من القانون  52المادة  -4
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والمتعلقة  قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن  52من المادة  02قرة كما أن الف

بالشروع في جرائم الفساد لم تكن واضحة بما فیه الكفایة وبما یزیل اللبس، فقد كانت عامة 

المتصور " على رأسها جرائم الصفقات العمومیة"ولم تحدد بدقة جرائم الفساد الإداري والتي 

الدقة  وجود الشروع فیها وتلك التي لا یقع فیها الشروع، ومن ثم كان على المشرع أن یتحرى

لا یترك مجالا واسعا للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في هذا والتحدید في هذا النطاق و 

  1.الشأن

  : الثالثالفرع 

  المتعلقة بجرائم الصفقات العمومیة تقادم العقوبات

تحدد كل دولة "  هنأعلى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تفاقیة إمن  29نصت المادة 

جراءات ، فترة تقادم طویلة تبدأ فیها الإقتضاءقانونها الداخلي، عند الإفي إطار طرف 

و تعلق العمل طول أأتفاقیة، وتحدد فترة تقادم ة بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الإالقضائی

  ."بالتقادم في حالات إفلات الجاني المزعوم من ید العدالة

 یتناسب مع جسامة جرائم ن النص السابق یتسم بقدر من الغموض، لاأویعتبر البعض 

  2.الفساد

تقادم  عالج قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهن ألى التشریع الجزائري نجد إوبالرجوع 

المنصوص علیها  حكامبالأ الإخلالدون :" التي جاء فیها 54العقوبات ضمن نص المادة 

الجزائیة، لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم  جراءاتفي قانون الإ

                                       
  .339، صعبد العالي حاحة، المرجع السابق -1
أسامة حسنین عبید، الأحكام المستحدثة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دون طبعة، دار النهضة العربیة،  -2

  .72، ص2016القاهرة، 
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خارج  إلىتم تحویل عائدات الجریمة  إذاالمنصوص علیها في هذا القانون في حالة ما 

 جراءاتالمنصوص علیها في قانون الإ حكاموفي  غیر ذلك من الحالات، تطبق الأ ،الوطن

  1".الجزائیة 

ثبت فعلا تحویل عائدات جرائم الفساد ومن بینها جرائم  إذانطلاقا من هذا النص إ

الصفقات العمومیة خارج الوطن فإنها لا تخضع للتقادم سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومیة 

أما في حال عدم خروج هذه العائدات خارج الوطن أحالنا النص السابق الذكر . العقوبة أو 

سواء تعلق -من قاعدة التقادم  ستثنىإإلیه نجده قد ، وبالرجوع الجزائیة جراءاتقانون الإ  إلى

من الجرائم  لاعتبارهاذلك و  اجریمة الرشوة لخطورته- العقوبة أوالأمر بالدعوى العمومیة 

  2.الماسة بأمن الدولة

عتبار أن جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة  تعد صورة خاصة من بین صور إبو 

قادم لنفس یجابیة والسلبیة فهي تخضع بالنسبة للتمة الرشوة العامة أي بصورتیها الإجری

المادة  أحكامي صور جرائم الصفقات العمومیة فتسري علیها باق أما. القاعدة السابقة الذكر

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار : " یلي ما والتي جاء فیهامن قانون الإجراءات الجزائیة،  614

سنوات كاملة بعد أن یصبح فیه هذه القرار  حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس أو

ن عقوبة التقادم إعقوبة الحبس تزید عن خمس سنوات فكانت  إذانه أغیر . الحكم نهائیا أو

  ."لهذه المدة  مساویة

  3.الحكم بالإدانة أثارتقادمت العقوبة یتخلص المحكوم علیه من  إذاو 

  

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  01فقرة  54المادة  -1
المتضمن  155-66 الأمریتمم ، یعدل و 2004نوفمبر  10مؤرخ في  14-04مكرر من القانون رقم  612المادة  -2

  .04ص ،2004نوفمبر  10 فيصادرة  ،71 ج ر ع الجزائیة، الإجراءاتلقانون 
  .ذاتهمن القانون  01فقرة  612المادة  -3
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 ﴾الأولاب ــــبــة الــــــخلاص ﴿  

الفساد في مجال الصفقات العمومیة بالدرجة الأولى تبني مجموعة من تتطلب مكافحة 

  .الآلیات والتي من أهمها الآلیات الموضوعیة المتمثلة أساسا في قواعد التجریم والعقاب

عتمد في سبیل مكافحة إوبالرجوع إلى فحوى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجده قد      

الآلیات، حیث قبل عرضه للسلوكات التي تشكل جرائم صفقات لهذه الآفة الخطیرة على هذه 

عمومیة والعقوبات التي تطال مرتكبي هذه الأفعال قام بضبط مفهوم جملة من العناصر 

تبني مفهوم خاص لشخص الموظف العمومي بموجب المكونة لهذه الأخیرة والتي من أهمها 

عتبار أنه عنصر مشترك أو إفحته على نص المادة الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكا

ستثناء جریمة إتوافره لقیام معظم هذه الجرائم بكما یعتبره البعض ركن مفترض، یتوجب 

عوان العمومیین للحصول على إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات ستغلال نفوذ الأإ

إقتصادي أو كما یصطلح العمومیة، التي تتطلب لقیامها أن یكون القائم بالفعل فیها عون 

  .على تسمیته أیضا بالمتعامل المتعاقد

التقلیل منها الى فرض جملة من كما عمد في سبیل الوقایة من هذه الأخیرة و 

جاء تفصیلها في كل من  المتعامل المتعاقدموظف العمومي و لتزامات على كل من الالإ

  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیم الصفقات العمومیة

كما تبنى على غرار تعریفه للموظف العمومي مفهوما خاصا للصفقة العمومیة محل 

السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لجرائم الصفقات العمومیة یختلف عن التعریف 

  .عمومیة والذي نستشفه من نصوص المنظمة لهذه الجرائمالمعتمد في تنظیم الصفقات ال

كما بین بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وكذا تنظیم الصفقات العمومیة 

القواعد التي یقوم علیها إبرام هذه الاخیرة، ومقابل ذلك مكن كل متضرر من مخالفة هذه 

  .  مختصة بذلكمام الجهة الاداریة الأالقواعد من حق القیام بالطعن 
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برام لینتقل بعد ذلك لحصر وتجریم جمیع الأفعال التي تمس بمختلف مراحل إ

متیازات غیر ، ویتعلق الأمر بجریمة الإقیامهاركان المتطلبة لالصفقات العمومیة وتحدید الأ

المبررة في الصفقات العمومیة، وجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة، وجریمة أخذ فوائد 

  .قانونیة في الصفقات العمومیة بصفة غیر

وكمحاولة لقمعها قام بالموازاة مع تجریم السلوكات السابقة الذكر بسن باقة متنوعة  

و معنویة، فضلا عن أمن العقوبات التي تطبق على مرتكبیها سواء كانوا أشخاصا طبیعیة 

شدیدها وتخفیفها قرار مجموعة من الأحكام الخاصة فیما یتعلق بتقادم هذه الأخیرة وظروف تإ

حالنا للقواعد أوالاعفاء عنها، أما بخصوص احكام الشروع والمساهمة في هذه الجرائم فقد 

  .العامة الواردة في قانون العقوبات
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  لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة جرائیةلیات الإالآ :الباب الثاني

إن تجریم الأفعال التي تشكل جرائم صفقات عمومیة ورصد عقوبات لمرتكبیها لا یكفي 

وحده لمكافحة هذه الأخیرة مالم یتم إقرار قواعد قانونیة تضمن الكشف والتحري عنها 

  .جهات القضائیة المختصة لمحاكمتهملي مرتكبیها وإحالتهم على الإوالوصول 

وبموجب قانون الوقایة من الفساد نطلاقا من ذلك وفي سبیل مكافحتها عمد المشرع إ و 

القواعد الموضوعیة المتعلقة  القواعد الإجرائیة إلى جانب جملة من سنلي إومكافحته 

  .بالتجریم والعقاب، حتى تتماشى مع الطبیعة الخاصة لها

الرقابة جهزة جانب أإلي  مكافحة هذه الجرائم ب تعنىمتخصصة  أجهزة كما إستحدث

 ستعانةوذلك بتمكینهم من الإضباط الشرطة القضائیة  من دور كما عززالكلاسكیة، 

 ىإضافة إل لكتروني والإختراقاصة كالتسلیم المراقب، الترصد الإبأسالیب بحث وتحرى خ

  .ضمن قانون الإجراءات الجزائیة اعلیه سالیب البحث والتحري المنصوصأباقي 

وعلى الرغم من كون المحاكمة عن هذه الجرائم تخضع للقواعد العامة للمحاكمات من 

حیث قواعد الإحالة والمبادئ التي تفترضها هذه المحاكمات، إلا أن المشرع أناط إختصاص 

الفصل في القضایا المتعلقة بها إلى جهات قضائیة خاصة إصطلح على تسمیتها بالأقطاب 

  . القضائیة

رع أن یكون لهذه الجرائم بعد عبر وطني فقرر لذلك إجراءات خاصة وإفترض المش

ضمن الباب الخامس من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، تحت عنوان التعاون الدولي 

  .وإسترداد الموجودات

وبغیة الإحاطة بكل هذه الاجراءات الخاصة التي إستحدثها المشرع من أجل مكافحة 

  :خترنا تقسیم هذا الباب الي فصلین كالتاليإبكل صورها جرائم الصفقات العمومیة 

  

  لكشف عن جرائم الصفقات العمومیةطار المؤسسي لالإ: الفصل الأول

  النظام الإجرائي للملاحقة القضائیة لجرائم الصفقات العمومیة: الفصل الثاني
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  عن جرائم الصفقات العمومیةالإطار المؤسسي للكشف : لوالأ الفصل 

 ا بالضبطیة القضائیة،إجراءات المتابعة بمرحلة البحث والتحري والتي تناط أساستبدأ 

ن طبیعة جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل تقتضي تدخل جهات أخرى في أ غیر

إلى جانب الهیئات الرقابیة  ستحدث المشرع الجزائريإعملیة البحث والتحري، لهذا الغرض 

 -ببعض الصلاحیات في مجال البحث والتحري عن هذه الجرائمالتي تضطلع  -الكلاسیكیة

  .هیئات أخرى متخصصة تتولى مهمة البحث والتحري عنها

وبغیة دعم الدور الذي تقوم به الجهات الخاصة في مجال البحث والتحري عن جرائم 

الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة، مكنها المشرع من أجل تسهیل عملیة جمع 

الأدلة المتعلقة بهذه الأخیرة من الإستعانة بمجموعة من أسالیب التحري الخاصة التي جاء 

لك الأسالیب الواردة في لى جانب تإالنص علیها بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

  .جراءات الجزائیةقانون الإ

دور كذا الكلاسكیة و  جهزة الرقابةأدور دراسة  فصلومنه سنتولى من خلال هذا ال

لكشف عن جرائم الصفقات العمومیة، وكذا بیان أسالیب التحري في ا المتخصصةالهیئات 

جراءات الجزائیة التي یستعین بها انون السابق الذكر وكذا قانون الإالخاصة الواردة في الق

جرائم، ضباط الشرطة القضائیة من أجل الحصول على الأدلة الكافیة لإدانة مرتكبي هذه ال

، م وتوقیع العقوبة المناسبة علیهمحالتهم على الجهات القضائیة المختصة بغیة محاكمتهإ و 

  :وذلك من خلال تقسیم هذا الفصل كالتالي

  

  دور أجهزة الرقابة المالیة في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة :المبحث الأول

  دور الهیئات المتخصصة في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة :المبحث الثاني
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  في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة المالیة جهزة الرقابةأدور  :لوالأ  المبحث

  رقم للقانون وإصدارها ،تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالجزائر لإ إنضماممنذ 

جرائم مكافحة لوهي تنشط جاهدة  ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06-01 

الكشف متخصصة ب لأجهزة إستحداثها أن إذ، ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة الفساد

منها  ةالأجهزة الرقابیة الكلاسیكیة خاصستغناء عن لي والإعن هذه الجرائم لم یدفعها لتخ

كونها تلعب دورا كبیرا في  وإصلاحها هاهذا المجال، بل عمدت إلى دعمالفاعلة في  المالیة

لتكمل وتدعم الدور الذي تقوم به هذه  الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

  .الأجهزة المستحدثة

والجدیر بالذكر أن المقام لا یسمح بدراسة كل أجهزة الرقابة المالیة وإنما سنقتصر على 

  .1قط والتي لها دور فعال في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةالأهم منها ف

، وإبراز دورها في الكشف عن جرائم جهزة الرقابیةلأاوللتفصیل بخصوص ماهیة هذه 

  :الصفقات العمومیة إخترنا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین كالتالي

  

  جرائم الصفقات العمومیةعن هیئة رقابیة كاشفة المفتشیة العامة للمالیة : المطلب الأول

  جرائم الصفقات العمومیةعن كاشفة  هیئة رقابیةمجلس المحاسبة : المطلب الثاني

  

جرائم الصفقات عن هیئة رقابیة كاشفة المفتشیة العامة للمالیة :المطلب الأول

   العمومیة

، نظرا لصلتها برز الجرائم مساسا بالمال العامأتعد جرائم الصفقات العمومیة من 

هیئات إداریة تتولى مهمة  اءإلى إنش المشرع الجزائريب، هذا ما دفع بالخزینة العامة الوثیقة

المفتشیة  الإداریةبرز هذه الهیئات أتلحق به، ومن  أنیمكن  ، وكشف أي تجاوزاترقابته

براز أهم الصلاحیات التي تضطلع بها في إ مفهومها، و  نتولى التفصیل في ،العامة للمالیة

  : الآتيمن خلال التقسیم  فحة جرائم الصفقات العمومیةمجال مكا

  

                                       

.536حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص : لمزید من التفصیل حول صورأجھزة الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة أنظر- 1  



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

195 

  .مفهوم المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول 

  .لمفتشیة العامة للمالیةصلاحیات ا: الفرع الثاني 

  

  

  :الفرع الأول 

  مفهوم المفتشیة العامة للمالیة

المنوط بها والمتمثل بالنظر لدور تعتبر وزارة المالیة الجهة المسؤولة عن مالیة الدولة، 

الأمر الذي دفع لكافة الوزارات،  الإعتماداتمسك جمیع الإرادات والتكفل بمنح  أساسا في

، المالي التسییرتتولى مهمة مراقبة  ذه الوزارةهیئة رقابیة تابعة له اءنشبالمشرع الجزائري إلى إ

  :نتولى بیان مفهومها من خلال ما یلي

  .للمالیة تعریف المفتشیة العامة: أولا

تحت السلطة المباشرة لوزیر  ستحداث المفتشیة العامة للمالیة كهیئة رقابیة دائمةإتم 

مادته  تهاعرفوالتي ، 1980-03-01المؤرخ في  53-80بمقتضى المرسوم رقم  المالیة

ستمر تطبیق إ و ، 1"هیئة مراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة " :لى بأنهاالأو 

ختصاصات المفتشیة المحدد لإ 78-92 رقم المرسوم التنفیذي صدورهذا المرسوم إلى غایة 

، 2تنظیمها وتحدید صلاحیاتها من جدید بموجب ثلاث مراسیم تنفیذیة أعیدالعامة للمالیة، ثم 

حیات الذي وسع من صلا 2008-09-06المؤرخ في  272-08المرسوم رقم  والمتمثلة في

المؤرخ في  273-08وكذا المرسوم التنفیذي رقم  3مجال تدخلها،العامة للمالیة و  المفتشیة

                                       
، صادرة 10 ج ر ع، المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، 1980مارس  01المؤرخ في  53- 80المرسوم رقم  -1

  .349، ص1980مارس  04في 
  . 2008سبتمبر  07المؤرخة في  50نشرت في الجریدة الرسمیة رقم  -2
 ج ر ع، المحدد لصلاحیات المفتسیة العامة للمالیة، 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272- 08المرسوم التنفیذي رقم  -3

  : ذلك أنظر ولمزید من التفصیل حول . 13، ص2008سبتمبر  07، صادرة في 50

عمر حماس، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  -

  .238ص ،2017-2016الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان، 
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الذي یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة وأیضا  06-09-2008

الذي یحدد تنظیم المفتشیات  2008-07-06المؤرخ في  274-08المرسوم التنفیذي رقم 

  . 1وصلاحیاتهاالجهویة للمفتشیة العامة للمالیة 

والفعال  الأمثلویرجع الهدف من إنشاء المفتشیة العامة للمالیة إلى ضمان السیر 

الموضوعة تحت ستعمالا عقلانیا من قبل المؤسسات إ ستعمالهاإ عتمادات المالیة، و للإ

ن ی، فهي تجعل المحاسبالعمومیة ختلاس والتبذیر والتلاعب بالأموالتصرفها وكذا قمع الإ

 الأخطاءوالأمرین بالصرف یشعرون بالرقابة تجاههم، مما یجعلهم یقللون من  میونو العم

التحقق  إلى یولد الرقابة الذاتیة لدى المسیرین بالإضافة الإحساسوهذا  ،والمخالفات المرتكبة

  2.ستعمال الأفضل للأموال العمومیةمن الإ

مصالح الدولة المحاسبي لمختلف و وتنصب رقابة هذه الهیئة على التسییر المالي 

وكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة  ،والجماعات الإقلیمیة

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،  وتمارس الرقابة أیضا على ،العمومیة

وكذا الهیئات ذات الطابع  الإجباريجتماعي الخاضعة للنظام العام و لإهیئات الضمان او 

  3.الهیئات العمومیة اعي والثقافي التي تستفید من مساعدة من الدولة أوجتمالإ

  تنظیم المفتشیة العامة للمالیة :ثانیا

                                       
العامة للمالیة للرقابة وتدقیق وتسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بعد الأمر سالمي وردة، طبیعة تدخل المفتشیة  -1

  .36ص ،2016، العدد الثامن، 02، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 08-01
  :أیضا. 138بن بشیر، المرجع السابق، ص  وسیلة -2

جامعة محمد  ،247- 15 دراسي حول قانون الصفقات العمومیة الجدیدمداخلة بمناسبة الیوم ال بن دراجي عثمان، -

  .05ص ،2015دیسمبر 17یوم خیضر بسكرة،

ستفادة من الالیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، رسالة مقدمة لنیل شویخي، أهمیة الإ سامیة -

جامعة أبي بكر  العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،كلیة  شهادة الماجیستر، تخصص تسییر المالیة العامة،

  .73-  63ص ،2011-2010 بلقاید تلمسان،

  .121ص دغو لخضر، المرجع السابق، -
  .المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 272-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3
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 رقم یخضع تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة لأحكام المرسوم التنفیذي

وتعمل كلها تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة الذي یعین بموجب مرسوم  08-273

ویضمن إدارة وتسییر  ،والجهویة لهیاكل المركزیةل الحسن سیرالویسهر على ، 1رئاسي

  2.المستخدمین والوسائل بالمفتشیة العامة للمالیة

  : وتتكون المفتشیة العامة للمالیة مما یلي 

توكل مهام الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة : یة الرقابة والتدقیق والتقییمعملهیاكل  -1

طة رئیس مراقبین عامین للمالیة موضوعین تحت سل لأربعةالمنوطة بالمفتشیة العامة للمالیة 

  3.المفتشیة العامة للمالیة

  :مكلفون بالتفتیشو یدیرها مدیرو بعثات : الوحدات العملیة -2

المراقبین العامین  إشراف، یعملون تحت رمدی 20یتمثل عددهم في : البعثاتمدیرو  -أ

وحدات العملیة التابعة للوحدات لقتراح عملیات الرقابة لإللمالیة، حیث یقوم مدیر البعثة ب

، ویسهر على 4كما یضمن التنسیق مع جمیع الهیاكل الجهویة للمفتشیة ،المركزیة ویتابعها

قتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل المهمات وتنظیمها وتقدیم الإ أشغالتحضیر 

  .5غیرها من المهامو  ،وحدة من الوحدات العملیة، وتوزیع الأعمال بینها

یمارسون ) 30(یدیر فرق الرقابة مكلفون بالتفتیش عددهم : المكلفون بالتفتیش -ب

، حیث یكون المفتشون ملزمون بما یلي 6الرقابةتحت إدارة مدیري البعثات الموكلة لهم عملیة 

  :7مهامهم  أداء ثناءأ

                                       
، المتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة 2008سبتمبر 06المؤرخ في  273- 08التنفیذي رقم من المرسوم  02المادة  -1

  . 13ص ،2008سبتمبر  07، صادرة في 50 ج ر عالمفتشیة العامة للمالیة، 
  .ذاتهمن المرسوم  03مادة ال -2
  .من المرسوم ذاته 05المادة  -3
  .402الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -4
  .السابق الذكر 273-08 التنفیذي رقممن المرسوم  12المادة  -5
  .ذاته 273-08 التنفیذي رقم من المرسوم 12المادة  -6
  .المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة 53- 80من المرسوم رقم  09المادة  -7
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  ،والهیئات التي تجري مراقبتها الإداراتتجنب كل تدخل في تسییر  -

  ،المحافظة في كل الظروف على السر المهني -

  ،القیام بمهامهم بكل موضوعیة وتأسیس طلباتهم على وقائع ثابتة -

یجابیة والسلبیة للتسییر إلى النواحي الإ مع الإشارة تهممعاینتقدیم تقریر كتابي عن  -

  1.التي تمت مراقبته

وتتفرع إلى ثلاث مدیریات تضم : والإدارة والتسییر هیاكل الدراسات والتقییس -3

  : 2كالأتيوهي  ،ومدیریات فرعیة ،رؤساء

 مكلف بالدراسات ،والتي تضم رئیس دراسات: مدیریة البرامج والتحلیل والتلخیص -أ

بالبرنامج والتلخیص، رئیس دراسات مكلف بالتحلیل وجمع المعطیات، رئیس دراسات مكلف و 

  .وأرشفتهابمتابعة التقاریر وحفظها 

تضم هذه المدیریة رئیس دراسات مكلف : الآلي والإعلام مدیریة المناهج والتقییس -ب

  .والتوثیق الآليرئیس دراسات مكلف بالإعلام و بالمناهج والتقییس، 

، المدیریة الفرعیة  تضم المدیریة الفرعیة للمستخدمین: مدیریة إدارة الوسائل -ج

المدیریة الفرعیة للتكوین وتحسین و المحاسبة، المدیریة الفرعیة للوسائل العامة، للمیزانیة و 

  3.المستوى

  

  :الفرع الثاني

  صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

تنصب رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة، 

عتبار أن الصفقات العمومیة تعد وسیلة لتنفیذ النفقات العمومیة فهي الأخرى تخضع إوعلى 

                                       
  .540حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -1
  .ةالهیاكل المركزیة المفتشیة العامة للمالیالمتضمن تنظیم  273-08من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -2
  .402الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -3
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مكافحة الفساد في مختلف هي وسیلة ل الأداةهذه  أن أيلرقابة المفتشیة العامة للمالیة 

  :ما یليوهذا ما سنتولى توضیحه من خلال  ،مجال الصفقات العمومیةمنها  المجالات

  لمفتشیة العامة للمالیةامهام : أولا

من الضروري تطویر  أصبح قتصادیة والمالیة التي شهدتها الجزائربسبب التطورات الإ

وفي هذا الإطار تقوم المفتشیة العامة للمالیة بالمهام  ،أجهزتهاوظائف الدولة وتفعیل 

  :1التالیة

تشمل هذه المهمة مجالات متعددة حددها المرسوم التنفیذي رقم : مهمة التقییم -1

  :وهي  08-272

  ،المیزانیة أنظمة أداء تقییم -

  ،قتصاديإقتصادي والمالي لنشاط شامل قطاعي أو فرعي أو لكیان التقییم الإ -

متیازیة سسات الإستغلال المصالح العمومیة من طرف المؤ إ تقییم شروط تسییر و  -

  ،مهما كان نظامها

كذا النتائج المتعلقة بها  وبهذه الصفة تكلف خصوصا تقییم السیاسات العمومیة و  -

  :بما یأتي

  جل تقدیر فاعلیة وفعالیة إدارة أ قتصادیة منبالدراسات والتحالیل المالیة والإالقیام  -

  ،وتسیر الموارد المالیة والوسائل العمومیة الأخرى

  ،إجراء دراسات مقارنة وتطویریة لمجموعة قطاعات أو ما بین قطاعات -

، وذلك تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا تلك المتعلقة بالتنظیم الهیكلي -

  ،وتكفیها مع الأهداف المحددة من ناحیة تناسقها

نجازات مقارنة مع الأهداف المحددة والتعرف على نقائص التسییر الإ تحدید مستوى -

  2.ذلك أسبابوعوائقه وتحلیل 

                                       
  .403، صالحاج علي بدر الدین، المرجع السابق -1
  .المحدد لصلاحیات للمفتشیة العامة للمالیة  272-08من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -2
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المحدد لصلاحیات  272-08بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم  :مهمة الرقابة -2

  : 1المفتشیة العامة للمالیة نجده نص على ما یلي

سییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة تمارس المفتشیة العامة للمالیة الرقابة على الت" 

والجماعات الإقلیمیة وكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة 

  :وتمارس الرقابة أیضا على

  ،المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -

وكذا كل الهیئات ذات  جتماعي التابعة للنظام العام والإجباريهیئات الضمان الإ -

  ،جتماعي والثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیةالطابع الإ

  2".كل مؤسسه عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني -

قتصادیة لرقابة المفتشیة العامة رع لم یخضع المؤسسات العمومیة الإالمش أنوالملاحظ 

 3خضع هذه المؤسسات لرقابة المفتشیة العامة للمالیةأو  ستدرك الوضعإنه أللمالیة، غیر 

المحدد لشروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة  96-09وهذا بإصدار المرسوم التنفیذي رقم 

  4.قتصادیةلیة لتسییر المؤسسات العمومیة الإالعامة للما

ها الهیئات أو ستعمال الموارد التي جمعتإإلى ذلك تراقب المفتشیة العامة للمالیة  إضافة

القانونیة بمناسبة الحملات التضامنیة، أو التي تطلبها الهیئة  أنظمتهاالجمعیات مهما كانت 

جتماعیة والعلمیة والتربویة والثقافیة والإ جل دعم القضایا الإنسانیةأالعمومیة خصوصا من 

یستفید من  أخرتمارس رقابتها على كل شخص معنوي  أن والریاضیة، ویمكن أیضا

                                       
  .المحدد لصلاحیات للمفتشیة العامة للمالیة272-08 رقم من المرسوم 03 والمادة 02المادة  -1
 247-15من المرسوم الرئاسي  06نجد أن رقابتها تشمل نفقات مختلف الجهات المنصوص علیها في المادة  -2

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
  .239ص حماس عمر، المرجع السابق، -3
المتضمن تحدید شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة  ،2009جانفي  22المؤرخ في  96-09 رقم المرسوم التنفیذي -4

  .18ص ،2009مارس  04، صادرة في 14 ج ر ع قتصادیة،ییر المؤسسات العمومیة الإالعامة للمالیة لتس



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

201 

أو في شكل  همیةالمساعدة المالیة من الدولة أو جماعة محلیة أو هیئة عمومیة بصفة تسا

  1.أو قرض أو تسبیق أو ضمان إعانة

وللتأكید على ذلك تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو التدقیق أو 

  :2یأتي، خصوصا على ما التي تقوم حسب الحالةالخبرة و  التقییم أو التحقیق أو

  ،سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هیاكل التحقیق الداخلي -

  ،التسییر المالي المحاسبي وتسییر الأملاك -

  ،إبرام الصفقات والطلبات العمومیة وتنفیذها -

  ،نتظامهاإ دقة المحاسبات وصدقها و  -

  ،نجازات مقارنة مع الأهدافمستوى الإ -

  ،مالیةشروط تعبئة الموارد ال -

  ،ستعمال وسائل السیرإ المیزانیة و  عتماداتإتسییر  -

التي تقدمها الدولة والجماعات الإقلیمیة  والإعاناتستعمال المساعدات إ شروط منح و  -

  ،والهیئات والمؤسسات العمومیة

  .تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهیئة العمومیة -

وفي سبیل قیام المفتشیة العامة للمالیة بمهامها الرقابیة مكنها المشرع الجزائري من عدة 

  :ا فیما یليوجه، والمتمثلة أساس أكملدورها على  أداءصلاحیات تستطیع بواسطتها 

نوع  أيرقابة تسییر الصنادیق وفحص الأموال والقیم والسندات والموجودات من  -

  ،والتي یحوزها المسیرون أو المحاسبون

التحصل على كل سند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم بما في ذلك التقاریر  -

  ،خبرة خارجیة أیة التي تعدها هیئة رقابیة أو

  ،طلب معلومات شفاهي أو كتابي أي تقدیم -

                                       
والحریات في الانظمة المقارنة، مخبر الحقوق  حوحو، ضمانات وآلیات حمایة المال العام من الفساد في الجزائر، رمزي -1

  .443ص ،2016جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني، مارس 
  .المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 272-08من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -2
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رفات أو تحقیق بغرض رقابة التص أي إجراء بحث أو بأي الأماكنالقیام في  -

  ،العملیات المسجلة في المحاسبات

  ،كان شكلها أيطلاع على السجلات والمعطیات الإ -

  ،التأكد من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغة -

القیام في عین المكان بأي فحص بغرض التیقن من صحة وتمام التقیید المحاسبي  -

  ،قتضاء معاینة حقیقة الخدمة المنجزةالي وعند الإذات التأثیر الم للأعمال

 أجراهاوبهذه الصفة تمارس المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة العملیات التي 

  .1المحاسبون العمومیون

عن إجراءات عملیات الرقابة للمفتشیة العامة للمالیة فتحدد ضمن برنامج سنوي  أما

یعد ویعرض على وزیر المالیة خلال الشهرین الأولین من السنة، ویتم تحدید هذا البرنامج 

حسب الأهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات والمؤسسات المؤهلة، 

  .2یات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطاتنه یمكن القیام بعملأغیر 

ویتضمن هذا البرنامج السنوي مختلف المهام التي ستنتج خلال السنة، حیث یتم 

وهذا حسب المنطقة وحسب  ،3توزیعها على مدار السنة وعلى مختلف المدیریات الجهویة

بعین  الأخذمع  ،4تاریخ القیام بالمهمة فیتولى كل مدیر بعثة تحدیده أماحجم النشاط، 

  5.عتبار سلم الأولیاتالإ

                                       
  .المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 272-08من المرسوم التنفیذي رقم   06المادة  -1
  .ذاتهالمرسوم  من 13المادة  -2
المحدد لتنظیم  274-08لقد أنشأ المشرع مفتشیات جهویة للمفتشیة العامة للمالیة یحكمها المرسوم التنفیذي رقم  -3

 07، صادرة في 50 ج ر ع، 2008سبتمبر  06المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، المؤرخ في 

  .16ص ،2008سبتمبر 
  .السابق الذكر 272-08رقم  من المرسوم التنفیذي 04المادة  -4
قتصادیة، المجلة الجزائریة اس أداء عمل المؤسسة العمومیة الإالمفتشیة العامة للمالیة كأداة لقی صالح یسمینة صفاء، -5

  .68ص ،2016جامعة معسكر،العدد السابع، جانفي  قتصاد والإدارة،للإ
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وهي تشمل ، تخضع هذه العملیات لإشراف مكلفین :التحضیر لمهمة التفتیش -أ

ي تخضع للرقابة، وبعد نطلاق في الأعمال التمهیدیة المتمثلة في التعرف على الهیئة التالإ

القیام بالمهمة جل أتصال بالهیئة أو المصلحة التي ستخضع للرقابة من هذا یتم الإ

، ومن خلال الحدیث مع أسبوع تتجاوز أن، ولا ینبغي 1ستطلاعیة التي تكون فجائیةالإ

  2.إتباعهادقیقة للتدخل، وتحدد رزنامة العمل التي یفترض  أهدافالمسؤولین یتم وضع 

بصفة مباشرة  الهیئات المعنیة على مسؤولي المصالح أو: التفتیشیةتنفیذ المهمة  - ب

أو غیر مباشرة التدخل لضمان شروط العمل الضروریة لإتمام مهام الوحدات العملیة 

للمفتشیة العامة للمالیة وفي إطار ممارسة مهامها یحق للوحدات العملیة الدخول إلى كل 

  3.والمصالح وهیئات المراقبة الإداراتالمحلات التي تستعملها أو تشغلها 

  : 4مسؤولي مصالح هیئات المراقبة بـ 272-08المرسوم التنفیذي  ألزملقد و 

طلاعهم على كل الدفاتر أو إ والقیم التي بحوزتهم للوحدات العملیة و  الأموال تقدیم -

  ،الوثائق أو التبریرات أو المستندات المطلوبة

  ،على طلبات المعلومات المقدمة الإجابة -

  .دة المهمةالمحادثین في المناصب طیلة م إبقاء -

الموضوعة تحت سلطاتهم التملص من  الأعوانهذا ولا یمكن لمسؤولي المصالح وكذا 

أو الطابع السر المهني  حترام الطریق السلمي أوإمحتجین ب أعلاهالقیام بالمهام المذكورة 

  .السري للمستندات

 إعذاریكون موضوع  أنیمكن  أعلاهطلاع المذكورة الإ وكل رفض لطلبات التقدیم أو

یحرر  الإعذارمن  أیام 08یعلم به الرئیس السلمي للعون المعني، وعند عدم الرد بعد 

                                       
  .المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 272-08رقم  التنفیذي المرسوممن  02فقرة  14المادة  -1
  .71شویخي سامیة، المرجع السابق، ص -2
  .السابق الذكر 272-08رقم  من المرسوم التنفیذي 15المادة  -3
  .ذاتهالمرسوم  17دة الما -4
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المسؤول المختص للوحدة العملیة للمفتشیة العامة للمالیة محضر قصور ضد العون المعني 

  1.ویرسل المحضر إلى السلطة السلمیة أو الوصیة التي علیها متابعة ذلك ،أو رئیسه السلمي

  :التقریرتحریر  -ج

نتهاء مهام الرقابة یعد تقریر أساسي یبرز فیه المعاینات والتقدیرات حول التسییر إبعد 

، ویبلغ 2المالي والمحاسبي للمؤسسة أو هیئة المراقبة وكذا حول فاعلیة التسییر بصفة عامة

هیئة المراقبة وكذا وصایته بالتقریر الأساسي، ویجب على مسیري المصالح في هذه  مسیري

  .3شهرین على الملاحظات التي تحویها هذه التقاریر أقصاهجل أیجیبوا لزوما في  أنلحالة ا

 یختم الإجراء" تقریر تلخیصي" إعدادویترتب على جواب المسیر على التقریر الأساسي 

ي ویعرض هذا التقریر نتیجة المقاربة بین المعاینات المدونة في التقریر الأساس التناقضي

یبلغ التقریر التلخیصي مرفقا بجواب المسیر للسلطة السلمیة و ، یان المراقبوجواب مسیر الك

  4.للكیان المراقب دون سواها

، تعد المفتشیة العامة للمالیة یتم تحریرها بعد نهایة كل عملیة إلى التقاریر التي إضافة

وكذا  ،المتعلقة بها والأجوبةملخص معایناتها  أو یتضمن حصیلة نشاطاته" تقریرا سنویا"

ویسلم إلى الوزیر المكلف بالمالیة  قتبستها من ذلك،إقتراحات ذات الأهمیة العامة التي الإ

  5.عد بخصوصهاأخلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة التي 

یتضح من خلال ما تقدم أن عمل المفتشیة العامة للمالیة لا یرتبط  فقط بالرقابة حیث 

، حیث أن هذه الأخیرة تضطلع الإداریةالمالي لیشمل الرقابة  الجانب یتجاوزبل  المالیة

                                       
  .المفتشیة العامة للمالیةالمحدد لصلاحیات  272-08رقم التنفیذي  من المرسوم 19المادة  -1
  .ذاته من المرسوم 21المادة  -2
  .من المرسوم ذاته 22المادة  -3
  .ذاتهمن المرسوم  24المادة  -4
  .ذاته من المرسوم 26المادة  -5
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بمراقبة عملیات إبرام الصفقات العمومیة من البدایة إلى النهایة الأمر الذي یعتبر مؤشرا 

  1.فعالا للحد من الجرائم المرتكبة في مجال الصفقات العمومیة

   الصفقات العمومیةالكشف عن جرائم في المفتشیة العامة للمالیة  دور: ثانیا

أعطى المشرّع للمفتشیة العامة للمالیة سلطة البحث والتحري والكشف عن وجود 

  2:ناحیتین كما یليصفقات مشبوهة من خلال فحص الصفقة من 

 :فحص الصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة -1

كیفیة یكون فحص المفتشیة العامة للمالیة للصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة بال

  :3الآتیة

 ،حتیاجات المؤسسة العمومیةإستفسار عن الطریقة التي حددت بها البحث والإ -

فلو وجد أن الصفقة مبرمة عن طریق التراضي  ،البحث عن طریقة إبرام الصفقة -

 ،إبرام الصفقة بالتراضي فعلیها البحث عن الأسباب الجدیة والحقیقیة التي أدت إلى

 ،لیتمكن بعد ذلك من التعرف على الرصید المتبقي معرفة تاریخ إبرام الصفقة -

 ،أو تحیین للأسعار أو تقدیم للتسبیقات كانت هناك مراجعة للأسعار وبالتالي یلاحظ أنه إذا

التأكد من سریة المناقصة ذلك من خلال التأكد من أنه لم یحدث أي إفشاء  -

المنافیة أو المخلة مع أحد المتعهدین إلى غیر ذلك من الأعمال  تفاوض للمناقصة أو

 ،بمبادئ الصفقات العمومیة

فحص سجل العروض والتأكد من أنه مرقم ومؤشر والتأكد من تسجیل الأظرفة  -

 ،حسب تاریخ وصولها وكذلك التأكد من أن كل العروض قد سجلت في السجل الخاص بها

                                       
  .406الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -1
جامعة خمیس  العامة، مجلة الاقتصاد الجدید،محمد براغ، دور الرقابة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات  -2

  .54ص ،2018، العدد الثامن عشر، 01ملیانة، المجلد 
  : أیضا . 185وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص -3

طار الصفقات العمومیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق إحمزة خضري، الوقایة من الفساد ومكافحته في  -

  .181، ص2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد السابع، جوان والعلوم 
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الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتها المؤسسة  طلاع على دفترالإ -

 .أجل قبول عرض المتنافسینمن 

 :فحص الصفقة العمومیة من الناحیة الموضوعیة -2

أما عن الفحص الذي تقوم به المفتشیة العامة للمالیة للصفقة العمومیة من الناحیة 

  :1الموضوعیة فإنه یكون من خلال النقاط الآتیة

  ،وتقییم العروض الأظرفةالتأكد من شرعیة تشكیلة لجنة فتح  -

  ،من مراعاة هامش الأفضلیة للمنتوج ذي الأصل الجزائري التأكد -

معاینة محضر لجنة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعین هذه اللجنة وشرعیة  -

  ،جتماعاتهاإ

فیراقب كیفیات تطبیق هذا  الأسعارإذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تحیین  -

  ،مدى مطابقته للشروط القانونیةو البند 

التأكد من قیمة التسبیقات المدفوعة للمتعامل المتعاقد خاصة إذا كان مؤسسة  -

  ،القواعد القانونیةتها للشروط و أجنبیة، ومدى مطابق

  ،نجاز الصفقةإمراقبة مختلف عملیات  -

  ،نجازهإمتابعة ما إذا كان المتعامل المتعاقد قد قبض أكثر مما تم  -

  ،الظروف التي تمت فیهانهائي و الستلام المؤقت و معاینة عملیات الإ -

وبغرض مكافحة جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل مكن المشرع المفتشیة 

ستعمال معاییر المحاسبة والتدقیق المعمول بها في القطاع الخاص، عن إ 2العامة للمالیة

  :3طریق منع الأعمال التالیة

  ،مسك حسابات خارج الدفاتر-

  ،تقییدها أو تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة واضحةإجراء معاملات دون -

                                       
  . 101ص عبد الوهاب علاق، المرجع السابق، -1
  .319ص نادیة تیاب، المرجع السابق، -2
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  14المادة  -3
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  ،مالیة دون تبیین غرضها على الوجه الصحیح لتزاماتإتسجیل نفقات وهمیة، أو قید -

  ،م مستندات مزیفةاستخدإ -

المنصوص علیها في  الآجالنتهاء إالعمدي لمستندات المحاسبة قبل  الإتلاف -

  .ماالتشریع والتنظیم المعمول به

ولكي تتحقق المفتشیة العامة للمالیة من توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة الموضحة 

عن طریق القیام خولها المشرع  ،اما للنصوص القانونیةر حتإن الصفقة قد تم إبرامها أ، و أعلاه

  ، وذلك بإجراء رقابة 1مفتشیها بمراجعة جمیع العملیات التي قام بها المحاسبون العمومیون

  : وتفتیش على النحو التالي

 أیةالحصول على كل مستند أو وثیقة ضروریة بما في ذلك التقاریر التي تعدها  -

  ،خبرة خارجیة وأیة ،رقابیة هیئة

  ،طلب معلومة سواء كان بصفة شفویة أو كتابیة -

تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو  أي إجراء بحث أو بأيالتنقل لعین المكان للقیام  -

  ،في الحسابات ةالعملیات المسجل

  ،طلاع على كافة السجلات والمعطیات مهما كان شكلهاالإ -

                                       
الصفقة العمومیة بعد أن یصله الملف من الأمر بالصرف بعد مرورها  یمارس المحاسب العمومي مهمة الرقابة على -1

على لجان الصفقات والمراقب المالي، وأهم ما یقوم به المحاسب العمومي هو التأكد من العناصر المنصوص علیها في 

ادرة في ، ص35 ج ر ع، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990غشت 15المؤرخ في  21-90 رقم من القانون 36المادة 

  :وهي كالتالي ،1131ص ،1990 غشت15

  مطابقة العملیات للقوانین والأنظمة المعمول بها، أي مراقبة مشروعیة الصفقة، -

التحقق من صفة الأمر بالصرف أو المفوض له، إذ یجب أن یكون الأمر بالصرف معروفا لدى المحاسب العمومیة  -

  إعطائه نموذجا عن إمضائه، وذلك بتبلیغه عند تعیینه في المنصب مع ضرورة

  التحقق من شرعیة عملیات التصفیة، -

  التحقق من توفر الاعتمادات، -

  التأكد من هویة الدائن، -

  ،)تاشیرة لجان الصفقات العمومیة والمراقب المالي(القیام بمراقبة تأشیرات بعض الهیئات التي نص علیها القانون -

  ).وتتم هذه الرقابة أثناء إنجاز الصفقة(بواسطتها عملیة الدفع التأكد من شرعیة الطریقة التي تمت  -
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  1.من صحة المعلومات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات المبلغة التأكد -

وعلى الرغم من تمتع  المفتشیة العامة للمالیة بصلاحیات واسعة في التحري والكشف 

التي تمس النفقات العامة بصفة عامة والصفقات العمومیة بصفة  والتجاوزاتعن الخروقات 

 أهمهاهناك الكثیر من الحدود والعقبات التي تحد من فاعلیة عملها من  أن إلا ،خاصة

لا تملك سلطة تحریك الدعوى العمومیة وتوقیع العقاب على  أنهاحیث  تبعیتها لوزیر المالیة،

متابعة مرتكبي هذه الأخیرة  أن إذمرتكبي جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل، 

یتطلب وجود هیئات مستقلة مدعمة بوسائل قانونیة  للقیام بذلك، مع وجوب تنسیق عملها 

  .مع باقي الهیئات الفاعلة في مجال الكشف عن هذه الجرائم

  

  كاشفة عن جرائم الصفقات العمومیةهیئة رقابیة مجلس المحاسبة : المطلب الثاني

 للدولة یدرك حرص المشرع الجزائري على الإلتزام لمؤسساتيالمتأمل في النظام ا إن

 لذلك أوكل مهمة، بجل صوره خاصة منها المتعلقة بالصفقات العمومیة بمكافحة الفساد

من ، لى المفتشیة العامة للمالیة لعدة مؤسسات أخرىإإضافة  الرقابة على الأموال العمومیة

  .مجلس المحاسبة أهمها

یلعبه في مجال الكشف عن جرائم الصفقات  الذيوللإحاطة بمفهوم هذا الجهاز والدور 

  :فرعین كالتالي إليخترنا تقسیم هذا المطلب إالعمومیة 

  مفهوم مجلس المحاسبة :الفرع الأول

  مجلس المحاسبة صلاحیات :الفرع الثاني

  

  :الفرع الأول

  مفهوم مجلس المحاسبة

                                       
  : نظرأولمزید من التفصیل حول ذلك . 319ص نادیة تیاب، المرجع السابق، -1

  .69ص صالح، المرجع السابق، یسمینة صفاء -
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ال الدولة والجماعات الهیئات المكلفة بالرقابة على أمو  یعد مجلس المحاسبة من أبرز

قلیمیة والمرافق العمومیة، حیث سوف نتولى من خلال هذا الفرع إبراز مفهومه المحلیة والإ

  :من خلال ما یلي

  تعریف مجلس المحاسبة: أولا

الأموال العمومیة أنشأ المؤسس الدستوري  ستعمالإنظرا للدور الهام الذي تحتله رقابة 

تعدیل بمناسبة  1980میة، وكان ذلك سنة الأموال العمو  ستعمالإهیئة دستوریة مكلفة برقابة 

عتبار مجلس المحاسبة هیئة دستوریة هامة في رقابة إوالذي بموجبهتم  1976دستور 

عدیل الذي مس الدستور غایة الت إلىالأموال العمومیة، وتوالت التعدیلات في هذا الشأن 

ختصاص مجلس إأحكام جدیدة مددت من  والذي بموجبه تم إضافة 2016الجزائري سنة 

ختصاص إله  أضیفالأموال التجاریة التابعة للدولة، كما  المحاسبة دستوریا لرؤؤس

  1.المساهمة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

التعریفات التي قیلت بشأنه والتي  تتعریف مجلس المحاسبة فتعددجتهد الفقه في إوقد 

الأموال  إنفاقمؤسسة دستوریة مكلفة بالرقابة البعدیة على : "من أهمها تعریفه على أنه

قانونیة التي تضر لاستعمالات اللف الإومخت التسییرالعمومیة وحمایتها من التبدید وسوء 

  .2"بالمصالح المالیة للدولة

المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات " :أیضا بأنه كما عرف

 أكملمهامه على  أداءالإقلیمیة والمرافق العمومیة ویمتلك مؤهلات بشریة ومادیة تساعده في 

  3."مهامهم الرقابیة أداءمتیازات خاصة لتمكینهم من إوجه وهم قضاة یتمتعون ب

                                       
لوم القانونیة والسیاسیة، كلیة أحمد سویقات، مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر، مجلة الع -1

  .165ص ،2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، العدد الرابع عشر، أكتوبر 
فریدة مزیاني، الوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة  -2

  .13، ص2014العدد الثاني، جوان  جامعة باتنة،الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .109عبد الوهاب علاق، المرجع السابق، ص -3
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بعدیة على الأموال العامة، سواء كانت أموال الدولة ة رقابیة ئهی"وعرف كذلك على أنه 

  1."قتصادیةإ كانت أو إداریةأو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة 

، وتم تنصیبه عام 1976من دستور  190نشأ مجلس المحاسبة بموجب المادة أحیث 

 على أنه من هذا الأخیر 03، حیث نصت المادة 2 05-80بموجب القانون رقم  1980

یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة وهو هیئة ذات صلاحیات "

والمجموعات المحلیة مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات المنتجة  وإداریةقضائیة 

  3."شتراكیة بجمیع أنواعهاوالمؤسسات الإ

وقضائي وهذا بغرض ممارسة الرقابة الشاملة  إداريختصاص إب ئهإنشا وكان یتمتع منذ

، 4وضعها القانوني كان أیاً الأموال العمومیة  على جمیع المؤسسات والهیئات التي تسییر

نتزعت إ، إذا 235-90وهذا بعد صدور القانون رقم  1990ختصاصاته تقلصت منذ إلكن 

 إغفالاغفل أمستقلة للرقابة اللاحقة و  إداریةمجرد هیئة  وأصبحمنه الصلاحیات القضائیة، 

صاته رقابة المؤسسات العمومیة ختصاإخرج من دائرة أتاما الرقابة القضائیة، كما 

  6.قتصادیةالإ

 207-95ستعاد جزءا كبیرا من صلاحیاته عقب صدور القانون رقم إالمجلس  أنغیر 

ام المشرع بتفعیل دور ، والذي بموجبه ق028-10الساري المفعول والمعدل بموجب القانون 

                                       
  .182خضري حمزة، المرجع السابق، ص -1
، 10 ج ر ع، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة المالیة، 1980مارس  01المؤرخ في  05-80 رقم من القانون 03المادة  -2

  .338ص ،1980مارس  04صادرة في 
  .ذاتهمن القانون  03المادة  -3
  .410الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -4
 ،1990، صادرة في 53 ج ر ع ، المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة،1990دیسمبر 04المؤرخ في  32-90القانون  -5

  .1690ص
  .110عبد الوهاب علاق، المرجع السابق، ص -6
یولیو  23صادرة في ، 39 ج ر ع، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95 رقم الأمر -7

  .03، ص1995
ج ر المتعلق بمجلس المحاسبة،  20-95 رقم ، المعدل والمتمم للأمر2010غشت  26المؤرخ في  02- 10الأمر رقم  -8

  .04، ص2010سبتمبر  01، صادرة في 50 ع
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مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد من خلال توسیع صلاحیاته الرقابیة ومجال تدخله بحیث 

  1.الأجهزة المعنیة بمكافحة الفساد في الجزائر أهممن  أصبح

  مجلس المحاسبة تنظیم :ثانیا

یتكون مجلس المحاسبة من غرف وتشكیلات قضائیة مختلفة، تمارس نشاطًا قضائیًا 

وتساعدها في ذلك مختلف المصالح الإداریة والتقنیة والتي یشرف علیها مستخدمون إداریون 

یكتسبون صفة  على هذه الغرف والتشكیلات فیكون من طرف أعضاء الإشرافعادیون، أما 

ي خاص یحدد مراكزهم القانونیة ویضبط حقوقهم وكذا القضاة، ویحكمهم قانون أساس

  2.لتزامات الملقاة على عاتقهمالإ

  :یتكون مجلس المحاسبة من الأجهزة التالیة: التنظیم الهیكلي -1

 :غرف مجلس المحاسبة-أ

وفي  ،ختصاص وطنيإینظم مجلس المحاسبة لممارسة وظیفة الرقابة في غرف ذات 

  .نضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةوغرف الإ، 3ختصاص إقلیميإغرف ذات 

  ختصاص الوطنيف ذات الإالغر : 

ختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسییر المالي للوزارات تتولى الغرف ذات الإ

أو تلك التي تتلقى  ورقابة الهیئات والمرافق العمومیة مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما

 4.قتصادیةوكذا رقابة المؤسسات العمومیة الإ ،حسابهاالإعانات المسجلة في 

  ختصاص الإقلیميذات الإالغرف : 

ختصاصها الجغرافي برقابة إفي دائرة  ختصاص الإقلیميتتولى الغرف ذات الإ

والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس  والهیئات الحسابات وتسییر الجماعات الإقلیمیة

لجنة  رأيخذ أبعد المحاسبة تكلف بقرار من رئیس مجلس  أنالمحاسبة التابعة لها، ویمكن 

                                       
  .542رجع السابق، ص حاحة عبد العالي، الم -1
  .101لخضر دغو، المرجع السابق، ص -2
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95 رقم المعدل والمتمم للأمر 02-10رقم  من الأمر 30و 29 تینالماد -3
  .102لخضر دغو، المرجع السابق، ص -4
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 ختصاص الوطني في تنفیذ عملیات الرقابةقاریر بمساعدة الغرف ذات الإالبرامج والت

  .1المسجلة في برنامج نشاطها السنوي

، 95/377من المرسوم الرئاسي رقم  11وتقام الغرف في الولایات المحددة في المادة 

  2."قسنطینة، تیزي وزو، البلیدة، الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلة وبشار عنابة،"وهي كما یلي 

 نضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة غرف الإ:  

تشكیلة مختصة مكلفة بالتحقیق والحكم في الملفات التي  3تعد هذه الأخیرة عبارة عن 

المحاسبة ختصاصها وهي تلتمس من قبل تشكیلات الرقابة بمجلس إتدخل ضمن مجال 

الرقابة والتفتیش الخارجیین قصد البحث في مسؤولیة  وأجهزةأو السلطات العمومیة /و

  4.نضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةالمخطئین في نظر الإ الأعوان

یشتمل مجلس المحاسبة على نظارة عامة یسند إلیها دور النیابة : النظارة العامة -ب

  6.یساعده نظار مساعدون، و 5الناظر العام إشرافالعامة تحت 

، تسند تحت سلطة رئیس مجلس لمجلس المحاسبة كتابة ضبط :كتابة الضبط -ج

  7.المحاسبة لكاتب ضبط رئیسي یساعده كتاب ضبط

یشتمل مجلس المحاسبة على أقسام تقنیة : الإداریةالتقنیة والمصالح  الأقسام -د

التقنیة بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام مجلس  الأقسام تكلفحیث ، إداریةومصالح 

                                       
  .المحاسبة المتعلق بمجلس 20- 95رقم المعدل والمتمم للأمر  02-10رقم  رمن الأم 31المادة  -1

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  12 و 09والمادتین 

  .05، ص1995نوفمبر  26، صادرة في 72 ج ر عالمحاسبة، 
  .40 ، ص2009هوام الشیخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، دون طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -2
  : تعالج أساسا الملفات ذات العلاقة بالفساد، ولمزید من التفصیل حول ذلك راجع  -3

  .243عمر حماس، المرجع السابق، ص -
موساوي حلیمة، دور مجلس المحاسبة في تقییم السیاسات العامة في الجزائر، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة،  -4

  .06، ص2018 العدد الأول، جوان المجلد الخامس،
   .السابق الذكر 02-10الأمر رقم من  32المادة  -5
المحدد للنظام الداخلي بمجلس  377-95الرئاسي رقم المرسوم  من 20، ونص المادة ذاته من الأمر 33المادة  -6

  .المحاسبة
  .المرسوم ذاته من 24،  22من الأمر ذاته، والمادتین  34المادة  -7
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أما المصالح  ،تشارك في عملیات التحقیق والتقییم أن، ویمكنها 1أدائهالمحاسبة وتحسین 

  2.فتكلف بتسییر مالیة مجلس المحاسبة ومستخدمیه ووسائله المادیة الإداریة

س المحاسبة على كل تتوزع مهام وإدارة مجل: التركیبة البشریة لمجلس المحاسبة -2

  :من

هو المسؤول الأول ویقوم إضافة للمهام المنصوص علیها : رئیس مجلس المحاسبة -أ

  :بالمهام التالیة  10-02 رقم في الأمر

  ،یمثل المؤسسة على الصعید الرسمي وأمام القضاء -

یتولى علاقات مجلس المحاسبة برئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني  -

  ،والوزیر الأول وأعضاء الحكومة الأمةورئیس مجلس 

نسجام تطبیق الأحكام الواردة في النظام الداخلي، ویتخذ كل التدابیر إیسهر على  -

  ،المجلس وفعالیته أشغالالتنظیمیة لتحسین سیر 

  ،النشاطات السنویة وكذا الكشف التقدیري لنفقات المجلسیوافق على برامج  -

یوزع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الأخرین على  -

  ،مناصبهم

  ،جلسات الغرف یرأس أنیمكنه  -

یطلب تنفیذ الإجراءات القضائیة في مجلس المحاسبة، التي یعرض علیها  -

لاحظاته الشفویة، أو یكلف من یمثله في هذه قتضاء مالمكتوبة وعند الإ ستنتاجاتهإ

  ،الجلسات

  ،یتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة ویتأكد من مدى تنفیذ أوامره -

  یتابع النتائج الخاصة بكل لى العلاقات بین مجلس المحاسبة والجهات القضائیة و یتو  -

  

                                       

.المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  02-10رقم مر من الأ 35المادة -  1  
  .المحدد للنظام الداخلي بمجلس المحاسبة 377-95الرئاسي رقم  من المرسوم 25المادة  -2
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  1.ملف كان موضوع إرسال لها

على ممارسة الصلاحیات القضائیة لمجلس یسهر الناظر العام : الناظر العام -ب

المحاسبة، كما یمارس مهمة الرقابة على تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها في 

  2.المجلس

داخل تشكیلاتهم ویسهرون  الأشغالیتولى رؤساء الغرف تنسیق : رؤساء الغرف -ج

ق علیه، ویحدد رؤساء على حسن تأدیتها تحقیقا للأهداف المسطرة في إطار البرنامج المواف

 مداولاتالغرف القضایا الواجب دراستها في الغرف وفي الفروع ویرأسون الجلسات ویدیرون 

 أنجلسات الفروع، ویمكن أیضا لرئیس مجلس المحاسبة  یرأسوا أنالغرف، كما یمكنهم 

  3.یكلفهم بأي ملف ذي أهمیة خاصة

المسندة إلى فروعهم ویسهرون  الأشغالیتولى رؤساء الفروع متابعة : رؤساء الفروع -د

كما یرأسون  على حسن تأدیتها، ویشرفون على مهام التحقیق والتدقیق التي یكلفون بها،

  4.الفروع مداولاتالجلسات ویدیرون 

یكلف هؤلاء بأشغال التدقیق أو التحقیق أو الدراسة : المستشارون والمحتسبون -ه

ا یشاركون في جلسات التشكیلات المدعوة للفصل في كم ،المسندة إلیهم في الآجال المقررة

  02.5- 10مجلس المحاسبة وفق شروط حددها الأمر  أشغالنتائج 

  :الفرع الثاني

  مجلس المحاسبة صلاحیات

یعتبر مجلس المحاسبة من الهیئات التي تضطلع بمهمة الرقابة على الأموال العمومیة، 

وبالرجوع إلى تنظیم الصفقات  الأخرى، الهیئاتویتمیز بذاتیة تجعله ینفرد عن غیره من 

                                       
من  05المادة و   المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95 المعدل والمتمم للأمر رقم 02- 10 من الأمر رقم 43المادة  -1

  .المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 377- 95الرئاسي رقم المرسوم 
  .413الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
  .سابق الذكرال 02-10 رقم من الأمر 44المادة  -3
  .ذاتهالأمر من  45المادة  -4
  .ذاته مرمن الأ 46المادة  -5
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تخضع التي  الفیئاتج ضمن ر تند القانونكل الهیئات التي یحكمها هذا  أنالعمومیة نجد 

جهاز مركزي  لأيرقابته، كون المبالغ الضخمة التي تصرف بعنوان الصفقات العمومیة ل

وبالتالي فإن مناط رقابة مجلس المحاسبة هو  ،أو مرفقي تتحملها الخزینة العامةكان محلي 

  .المال العام مهما كانت صفة الهیئة المسیرة له

وقد إخترنا من خلال هذا الفرع التطرق إلى الصلاحیات العامة التي یضطلع بها وتلك 

  :المتعلقة بالكشف عن جرائم الصفقات العمومیة من خلال ما یلي

  ةالرقابة العامة لمجلس المحاسب: أولا

ختصاص إیتمتع ب إذمجلس المحاسبة عملة ذو وجهین  أنتجدر الإشارة بدایة إلى 

ستقلالیة في التسییر وكل هذا یتمتع بالإو ، 1ختصاص قضائيإوفي ذات الوقت یتمتع ب إداري

  2.بهدف الحفاظ على مبادئ الفاعلیة والموضوعیة والحیاد

  :3وتهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة إلى

  ستعمال وتسییر الموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة،إالتدقیق في شروط  -

ستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة تشجیع الإ -

  ،تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة إجباریةوترقیة 

ممارسة صلاحیته في تعزیز الوقایة  ختصاصه من خلالإأیضا في مجال  یساهم -

والمكافحة من جمیع أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة التي تشكل 

  .وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومیة الأخلاقیاتتقصیرا في 

  : ختصاصه الرقابي یطبق أنواع الرقابة التالیةإولممارسة 

 الإیراداتوهي التي تستهدف المحافظة على : محاسبیةالمالیة الرقابة ال -1

والتأكد من سلامة  ،والموجودات التي تتحقق من خلال التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة

  .والبیانات الواردة في المیزانیة والحسابات الختامیة للمؤسسات الأرقام

                                       
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95رقم  المعدل والمتمم للأمر 02-10 رقم من الأمر 03المادة  -1
  .543مرجع السابق، لحاحة عبد العالي، ا -2
  .سابق الذكرال 20- 95 رقم من الأمر 03فقرة  02المادة  -3



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

216 

، وتقتضي هذه المهمة 1بهاوهي تعمل أساسا على دعم المساءلة العمومیة والنهوض 

كل شخص مكلف بالتعامل مع الأموال العمومیة یعمل وفقا  أنیتأكد المجلس من  أن

للأنظمة المالیة والمحاسبیة المقررة، ویكون ذلك عن طریق فحص السندات المالیة وتقییمها 

كد من مدى المالیة والمعاملات والتأ الأنظمةبخصوص البیانات المالیة، ورقابة  الرأي وإبداء

  2.مطابقتها للقوانین واللوائح الساریة

وتتمثل في جمیع المعاملات والتصرفات التي تقوم بها : لرقابة المالیة القانونیةا -2

العامة بجمیع مراحلها،  الإیراداتالرقابة على عملیات  ةالجهة الخاضعة للرقابة وخاص

بتداء من ربط النفقة وتصنیفها والأمر بالصرف إبكل خطواتها  الإنفاقوالرقابة على عملیات 

كذا كشف وتحدید المخالفات المالیة و  قتراضالإوالدفع الفعلي، إضافة للرقابة على عملیات 

  3.تفاقها مع نصوص القانونإوالقرارات الصادرة بشأنها ومدى 

مصالح یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسییر الهیئات وال: الأداءالرقابة المالیة على  -3

ستعمال هذه الهیئات والمصالح للموارد والوسائل المادیة إالعمومیة، وبهذه الصفة یقیم شروط 

قتصاد بالرجوع إلى المهام على مستوى الفعالیة والنجاعة والإوالأموال العمومیة وتسییرها 

عالیة والأهداف والوسائل المستعملة، كما یقوم بالتأكد من خلال تحریاته من وجود وملائمة وف

  .آلیات وإجراءات الرقابة والتدقیق الداخلیین

والهیئات  الإداراتوفي هذا الإطار، یتأكد المجلس خصوصا من الإقامة، على مستوى 

ستعمالاتها وحمایة إ الخاضعة لرقابته، لأنظمة وإجراءات تضمن نظامیة تسییر مواردها و 

وبهذه الصفة یقدم مجلس المحاسبة كل التوصیات التي یراها ملائمة  ،ممتلكاتها ومصالحها

كما یراقب ، 4لمال العام والممتلكات العمومیةل الأمثلالتسییر الوقایة والحمایة و  آلیاتلتدعیم 

                                       
  .237عمر حماس، المرجع السابق، ص -1
  .208زوزو، المرجع السابق، ص زولیخة -2
  .238المرجع السابق، ص عمر حماس، -3
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  02-10رقم من الأمر  69المادة  -4
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والمساعدات المالیة التي منحتها  الإعاناتستعمال إ مجلس المحاسبة نوعیة شروط منح و 

  1.والمرافق والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته الدولة والجماعات الإقلیمیة

ختتام أعماله یقوم بوضع تقاریر تقیمیة تضم كل إ المجلس لمهامه الرقابیة و  إنهاءوبعد 

الملاحظات والعملیات التي قام بها لیتم إرسالها إلى مسؤولي المصالح والهیئات المعنیة وإلى 

ات أو المصالح العمومیة من الرد وتقدیم سلطاتهم الوصیة والسامیة حتى تتمكن هذه الهیئ

  2.ملاحظاتها في الآجال التي یكون مجلس المحاسبة قد حددها

  المرتبطة بالكشف عن جرائم الصفقات العمومیة لمحاسبةا مجلسمهام : ثانیا

یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة علیا للرقابة على أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة 

وفي ذلك تجسید لرغبة المشرّع الصریحة في تأسیس رقابة مالیة لاحقة والمرافق العمومیة 

وهذا من خلال جملة من القوانین التي تضمنتها مختلف  ،یختص بها مجلس المحاسبة

  .النصوص التشریعیة التي أصدرت في هذا المجال

وتعتمد سیاسة مجلس المحاسبة في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة على الشفافیة 

ستعمال الشرعي والسلیم للأموال العمومیة، كما ا للتحقق من الإفي الرقابة، والتي تهدف أساس

أن الرقابة المالیة التي یجریها مجلس المحاسبة تعرض قبیل الرقابة اللاحقة على النفقات 

  3.ولا تقل أهمیة عن رقابة باقي الهیئات بل تعد أعلاها درجة وأدقها إجراء ،العامة

ابة مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومیة في عدة طرق یمكن وتتجسد رق

  :تلخیصها فیما یلي

طلاع على كل الوثائق التي یحق لمجلس المحاسبة أن یطلب الإ: التفتیش والتحري -1

من شأنها أن تسهل رقابة العملیات المالیة والمحاسبة أو اللازمة لتقییم تسییر المصالح أو 

 لرقابته، وله أیضا أن یجري كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاعالهیئات الخاضعة 

                                       
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  02-10رقم  من الأمر 70المادة  -1
  .239عمر حماس، المرجع السابق، ص -2
  .150، ص 2010الحدیث، القاهرة، إبراهیم بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب  -3
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تصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام ومهما تكن على المسائل المنجزة عن طریق الإ

 1.الجهة التي تعاملت معها

طلاع على وثائق أو معلومات یمكن أن یؤدي إفشاؤها إلى بالإ وإذا تعلق الأمر

تخاذ كل الإجراءات إقتصاد الوطنیین، یتعین على مجلس المحاسبة الإ المساس بالدفاع أو

الضروریة من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وبنتائج 

تخاذ إجراءات إأو التحقیقات التي یقوم بها، كما یتعین على مجلس المحاسبة  التدقیقات

الهیئات الخاضعة والصناعیة للمؤسسات و  التجاریة الأسرارمماثلة من أجل الحفاظ على 

  2.للرقابة

ولقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إلیهم حق الدخول إلى كل  

أو هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة  ،المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومیة

  3.عندما تتطلب التحریات ذلك

 ،وبیانات التحصیل والصرف وجداولكما یقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات 

ختلاس والإهمال وحالات الفساد المالیة وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي وكشف وقائع الإ

ویقوم بالتحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإداریة  ،قتراح وسائل علاجهاإ أدت إلى حدوثها و 

یم ویتحقق من كل للقواعد والإجراءات المنصوص علیها في الدستور والقوانین والمراس

أو تقصیر یترتب علیه صرف أو تبدید أموال  إهمالتصرف خاطئ صادر عن عمدًا أو 

  .4الدولة أو ضیاعها

والبحث في  ،كما یعمل على البحث في مدى ملائمة النفقة وطریقة تمویل الصفقة

وتحدید الحاجة التي من أجلها تم إبرام الصفقة والتحقق من  ،صیغ إبرام الصفقة العمومیة

ختیار المتعامل إمدى تنفیذ مشروع الصفقة، كما یعمل على مراقبة إبرام الصفقة وكیفیات 

                                       
  .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 20-95 رقم من الأمر 55المادة  -1
  .ذاته من الأمر 59المادة  -2
  .ذاته من الأمر 56المادة  -3
  .211زوزو، المرجع السابق، ص  زولیخة -4
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بالإضافة إلى  ،وكذا مراقبة تنفیذ وإنهاء الصفقة ،المتعاقد ومراقبة تحریر وتوقیع الصفقة

یهتم المجلس  مواد تمویلیة لتغطیة العملیة، كما مراقبة تمویل الصفقة والتأكد من وجود

ختلاس وتبدید الأموال والإهمال والمخالفات المالیة والتحقیق فیها بالكشف عن جرائم الإ

وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشریع ونظام الرقابة الداخلیة التي أدت إلى 

  1.قتراح وسائل علاجهاإ وقوعها و 

  :ا الإطار أن یعاقب علىویمكن للمجلس في هذ

 ،2خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإرادات والنفقات -

إرسال الحسابات والمستندات  فرض غرامة مالیة على كل من رفض تقدیم أو -

 ،3التحقیقاتو  التدقیقات والوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء

  ،4عرقلة سیر مجلس المحاسبة -

أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقلیمیة  عتماداتالإ ستعمالإ -

الممنوحة بضمان منها لأهداف غیر الأهداف التي منحت من  والمؤسسات العمومیة أو

 ،5أجلها صراحة

 ،6الترخیصات بالمیزانیة تجاوز أو عتماداتالإلتزام بالنفقات دون توفر الإ -

السلطة أو الصفة أو خرقًا للقواعد المطبقة في مجال لتزام بالنفقات دون توفر الإ -

 ،الرقابة القبلیة

وإما  ما في الإعتمادات تجاوزخصم نفقة بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاء إما  -

 ،تغییر للتخصیص عملیات محددة

                                       
  .192بن بشیر، المرجع السابق، ص وسیلة -1
  .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 20-95 رقم من الأمر 88المادة  -2
  .ذاتهالأمر من  01فقرة  68المادة  -3
  .ذاتهمن الأمر  02فقرة  68المادة  -4
  .من الأمر ذاته 70المادة  -5
  .من الأمر ذاته 88المادة  -6
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بمسك المحاسبات وسجلات الجرد حترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة إعدم  -

 ،ثائق والمستندات الثبوتیةحتفاظ بالو والإ

 ،الأملاك العامة أو الوسائل أو القیم أو التسییر الخفي للأموال -

أعمال التسییر التي تتم بخرق قواعد إبرام وتنفیذ العقود التي ینص علیها قانون  -

 ،الصفقات العمومیة

العمومیة التي لم تعد  حترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع الأملاكإعدم  -

  ،والهیئات العمومیة الإداراتستعمال أو المحجوزة من طرف صالحة للإ

  1.مستندات عنه إخفاء تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو-

ختیار المتعامل المتعاقد، ومراقبة إ كما یعمل المجلس على مراقبة إبرام الصفقات و 

ویل مالصفقة، بالإضافة إلى ذلك مراقبة ت إنهاءراقبة تنفیذ و تحریر وتوقیع الصفقة وكذا م

من وجود  التأكدو  ة المرسومةطار المیزانیإالصفقة مطابقة للعملیات المصادق علیها مع 

  2.موارد تمویلیة لتغطیة العملیة

 أشغالهدعم مهامه ومساعدته في  لأجلیستعین بخبراء ومختصین  أنویحق للمجلس 

تجاهه إفلا یلتزم  ،ذلك حتى یتمكن المجلس من تحقیق هاته العناصرالأمر  قتضىإ إن

جل ضمان الطابع السري المرتبط بوثائق أو معلومات أبالسر المهني أو الطریق السلمي من 

 3.تخص مهمة الرقابة والتحري في جرائم الفساد ومنها جرائم الصفقات العمومیة

 :التدقیق والتمحیص -2

الیب الرقابة، إذ یحق للمجلس أن یدقق في أي مستند أو سجل ن أسلوبان من أسایعتبر 

أوراق یرى حسب تقدیره أنها لازمة لقیامه بالرقابة على أكمل وجه ویمكن أن یجري  أو

  4.التدقیق في مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهیئة الخاضعة للرقابة

                                       
  .المحاسبةالمتعلق بمجلس  20-95المعدل والمتمم للأمر  02-10رقم الأمرمن  88المادة  -1
  .240عمر حماس، المرجع السابق، ص -2
  .193بن بشیر، المرجع السابق، ص وسیلة -3
  .213زوزو، المرجع السابق، ص  زولیخة -4
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العملیات ویتولى مجلس المحاسبة مراجعة حسابات التدقیق والتسییر ومدى صحة 

وكذا الحكم على حسابات المحاسبین  ،ومدى مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة

  1.ویتم ذلك في إجراء كتابي مضبوط وحضوري ،العمومیین

حیث یجب على المحاسب العمومي  ،كذا یتولى مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین

  من صفة الأمر بالصرف، ومراجعة  والتأكد ،من مطابقة النفقة للقوانین المعمول بها التأكد

  2.حسابات المحاسبین العمومیین

 :إحالة الملف على النیابة العامة -3

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسته رقابته وقائع یمكن وصفها جزائیًا یرسل 

على  الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیًا یعرض المتابعات القضائیة ویطلع وزیر العدل

  3.السلطة التي یتبعونهاو  المعنیة الأشخاص ویشعر بهذا الإرسال ذلك،

فإن أثبت مجلس المحاسبة أثناء رقابته أنه تم قبض أو حیازة مبالغ بصفة غیر قانونیة 

ة للدولة أو الجماعات حقمن قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین وتبقى هذه المبالغ مست

سترجاع المبالغ إأو المرفق العمومي، یطلع فورًا للسلطة المختصة بذلك قصد  الإقلیمیة

  4.المستحقة بكل الطرق القانونیة

وإذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، نقائص في النصوص التي تسري 

ستعمال المالیة والوسائل الخاصة بالهیئات التي كانت محل رقابته وتسییرها إعلى شروط 

                                       
 العدد السادس عشر، مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة، شكري قلفاط، دور زرفاوي، حمید -1

  http// :www.asjp.cerist.dz: مقال منشور على الموقع.229ص ،2016دیسمبر

  11:47 :الإطلاع ساعة    2018-10- 11 :تاریخ الاطلاع
قتصاد الجدید، جامعة خمیس ترشید النفقات العمومیة، مجلة الإمحمد براغ، دور الرقابة على  الصفقات العمومیة في  -2

  .94ص ،2018ملیانة، العدد الثامن عشر، جانفي
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  02-10من الأمر رقم  27المادة  -3
  .ذاته من الأمر 25المادة  -4



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

222 

سبتها ومراقبتها، یطلع السلطات المعنیة بمعایناته وملاحظاته مصحوبة بالتوصیات ومحا

  1.التي یعتقد أنه من واجبه تقدیمها

والجدیر بالذكر أن المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة لا تتعارض مع 

این مجلس نه إذا عأقتضاء حیث ، عند الإتطبیق العقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة

تحقیقات حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو  أثناءالمحاسبة 

بأموال الهیئات أو المؤسسات الخاضعة لرقابته یطلع فورا مسؤولي المصالح المعنیة 

تخاذ الإجراءات التي إوسلطاتها السلمیة أو الوصیة وكذلك كل سلطة أخرى مؤهلة قصد 

  2.الأموال العمومیة تسیرا سلیمایقتضیها تسییر 

متهمین بارتكاب أحد جرائم الصفقات العمومیة المنصوص  إدانةومثال ذلك في حالة 

ن العقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة إمن الفساد ومكافحته، ف قانون الوقایةعلیها في 

  .مجلس المحاسبة من غرامات أصدرهالصادرة عن القضاء الجزائي لا تتعارض مع ما 

المخالفات التي یقف علیها مجلس المحاسبة عند رقابته على الصفقات  أهمولعل  

  :3العمومیة

  ،إعتمادات في المیزانیة أيقرار إبرام الطلبات التي یخصص لها  -

  ،غیر المبرر لإجراء التراضي وءاللج -

  ،خر في تنفیذهاأالت غیاب تطبیق العقوبات في حالة تنفیذ الصفقة أو -

  .الأسعارالجزئي لبنود مراجعة  الغیاب الكلي أو -

وقد كشف مجلس المحاسبة عن عدد كبیر من الصفقات المشبوهة في عدة هیئات 

وخروقات في تسییر المجلس  تجاوزاتللدولة، ففي تقریر من مجلس المحاسبة كشف عدة 

، حیث أشار التقریر إلى أن إدارة 2005و 2001الشعبي الوطني في الفترة الممتدة بین 

المجلس الشعبي الوطني كانت تلجأ إلى بعض وصولات الطلب عوض الفواتیر لتسدید قیمة 

                                       
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  02-10رقم  من الأمر 26المادة  -1
  .242السابق، ص عمر حماس، المرجع -2
  .227قلفاط، المرجع السابق، حمید زرقاوي، شكري  -3
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وكشفت التحقیقات أن بعض وصولات الطلب  ،ما حصل علیه المجلس من خدمات أو سلع

  1.تضمن أیة تفاصیل عن السلعة أو الخدمةلا ت

تأسیسًا لما سبق یتضح دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العامة كآلیة و 

ستشاریة إتعد رقابته على هذه الأخیرة وقائیة  إذللوقایة من جرائم الصفقات العمومیة، 

الممارسات و  لتجاوزاتاجل التقلیل من أبالدرجة الأولى وقضائیة في نفس الوقت، یعمل من 

  2.الغیر مشروعة في هذا المجال

وإصلاحیة فهي تهدف  تقیمیةكما یتضح أیضا أن الرقابة التي یقوم بها هي رقابة مالیة 

أسلوب رقابي جدي وفعال،  إتباععن طریق  الإنفاقبوجه عام لحمایة المال العام وطرق 

المستوى المطلوب وهذا راجع إلى الأهداف المرجوة ولم یرقى إلى  لكن دوره لم یصل إلى

ستقلالیة عن السلطة التنفیذیة لیة أدائه، وأهمها عدم تمتعه بالإعوائق وعوامل تحد من فعا

هذه الأخیرة تعتبر عائقًا أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافیة وحیاد ویؤثر على فعالیة  أنحیث 

  3.رقابته في مواجهة السلطة التنفیذیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .11-12عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص -1
  .243عمر حماس، المرجع السابق، ص -2
  .15زوزو، المرجع السابق، ص  زولیخة -3
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  دور الهیئات المتخصصة في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة :الثانيالمبحث 

ساسین أستحدثه لجهازین إمن بین ما جاء به قانون الوقایة من الفساد ومكافحته هو 

 ،متخصصین في مجال الكشف عن جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة

والمتمثلین في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، والدیوان الوطني لقمع الفساد 

 -لیهاإشارة السابق الإ-الكلاسكیة الرقابیة لیكملا بذلك الدور التي تضطلع به الأجهزة

  .والمتمثلة في المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة في مكافحة هذه الجرائم

وأیضا  الأجهزة عمد المشرع الجزائري من خلال القانون السابق الذكرلي هذه إإضافة 

ستحداث جملة من أسالیب التحري الخاصة إجراءات الجزائیة إلى من خلال تعدیله لقانون الإ

  .التي تستعین بها الجهات المختصة لتسهیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم

الكشف عن دورها في مجال مكافحة جرائم و  المستحدثةوبغرض الإحاطة بهذه الأجهزة 

  :مطالب كالتالي ثلاثةلي إالصفقات العمومیة رأینا تقسیم هذا المبحث 

دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الكشف عن جرائم  :المطلب الأول

  .الصفقات العمومیة

دور الدیوان المركزي لقمع الفساد في الكشف عن جرائم الصفقات  :المطلب الثاني

  .العمومیة

  جرائم الصفقات العمومیة الكشف عن دور الشرطة القضائیة في  : المطلب الثالث
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دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الكشف عن : ولالأ المطلب 

  جرائم الصفقات العمومیة

المخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العمومیة وتعاظم قضایا الفساد زاد مع تزاید 

 ،تفاقیات الدولیة التي صادقت علیها بلادنادور الهیئات المكلفة بمكافحته، ومسایرة للإ

من خلال قانون الوقایة من الفساد قامت الجزائر  ،وتفعیلا للترسانة القانونیة التي تم سنها

هیئة والتي من أهمها الت متخصصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، بإنشاء هیئاومكافحته 

  .وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهال

بل  ،نشاءها المشرع لهذا الغرضأالتي  الأولىلیست  1والجدیر بالذكر أن هذه الهیئة

مرسوم الذي إستحدث بموجب سبقها في ذلك المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، 

هیئة آنذاك عتبر أو  ،1996جویلیة  09 منها بتاریخ رئاسي یقضي بمراقبة الرشوة والوقایة

 هذه الجریمة قتراحات عملیة للحد منإلتقدیم  أداة عتبرتأستحسان المواطنین، و إجدیدة لاقت 

هذا المرصد لم یحقق الأهداف المسطرة فحل نهائیا من قبل  إلا أن 2،ومعاقبة ممارسیها

  . 20023ماي  12ریة بتاریخ رئیس الجمهو 

 التي أنشأهاجدیدة في المنظومة القانونیة المؤسساتیة الهیئة وبغیة التفصیل في هذه ال

من أجل مكافحة جرائم الفساد  المشرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

  :ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة رأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین كالتالي

  .النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الأول الفرع

  .صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الثاني الفرع

  

  

                                       
یقصد بها الهیئة " الهیئة : "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على  01-06من القانون " م" 02نصت المادة  -1

  .للوقایة من الفساد ومكافحتهالوطنیة 
 بوخضرة إبراهیم، دور الهیئة للوقایة من الفساد بین الفاعلیة والتعطیل، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، -2

  .149، ص2015المركز الجامعي  تمنرست، العدد الثامن، جوان 
  .150المرجع نفسه، ص -3



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

226 

  :الأول الفرع

  النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

تفاقیة الأمم المتحدة إفي إطار الجهود الرامیة للوقایة من الفساد ومكافحته، نصت 

لمكافحة الفساد على ضرورة إنشاء هیئة أو هیئات بغرض مكافحة الفساد، وذلك من خلال 

منها، وتفعیلا لذلك أنشأ المشرّع الجزائري هیئة في غایة من الأهمیة، وهي  06نص المادة 

اد ومكافحته من الفسقانون الوقایة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وهذا بموجب 

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد  "منه على مایلي  17حیث نصت المادة 

  1".الوطنیة في مجال مكافحة الفساد الإستراتیجیةومكافحته، قصد تنفیذ 

  للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الطبیعة القانونیة :ولاأ

، وذلك 2للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهأولى المشرّع الجزائري أهمیة بالغة 

من قانون الوقایة من  18وفقا لصریح نص المادة  ،3عتبرها هیئة إداریة مستقلةإمن خلال 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته سلطة إداریة  : "الفساد ومكافحته والتي جاء فیها

  4".لال المالي وتوضع لدى رئیس الجمهوریةستقتتمتع بالشخصیة المعنویة والإ مستقلة

تؤسس "منه  202التعدیل الدستوري الأخیر وذلك بموجب نص المادة  أكدهوهذا ما 

مستقلة توضع لدى رئیس  إداریةوهي سلطة  هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،

  ،الجمهوریة

  ،الإداریةستقلالیة المالیة و ع الهیئة بالإتتمت

وموظفیها  أعضائها أداءلهیئة مضمون على الخصوص من خلال ستقلال هذه اإ

التهدید  الیمین، ومن خلال الحمایة التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهیب أو

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  17المادة  -1
رمزي حوحو، لبنى دنش، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد  -2

  .73-72،ص 2015القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس،
  .167بن بشیر، المرجع السابق، ص  وسیلة -3
  .السابق الذكر 01-06 من القانون 18المادة  -4
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كانت طبیعته، التي قد یتعرضون لها من خلال ممارسة  أیاهانة أو الشتم أو التهجم أو الإ

  ."مهامهم

وذلك في المادة  413- 06المشرّع التكییف نفسه في المرسوم الرئاسي رقم  أكدكما 

ستقلال المالي قلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإالهیئة سلطة إداریة مست"التي جاء فیها  02

  1."وتوضع لدى رئیس الجمهوریة

مستقلة لها صلاحیات  إداریةسلطة  نإذ للوقایة من الفساد ومكافحته فالهیئة الوطنیة

وبالتالي لا یمكن تصنیفها ضمن الهیئات  ،الضبط في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته

سم إالمشرع تحت  أنشأهاتصنف ضمن الفئات الجدیدة التي  وإنماالإداریة الكلاسیكیة 

ي، والمالقتصادي ل لها مهام الضبط في المجالین الإالهیئات الإداریة المستقلة والتي أوك

لجنة تنظیم عملیات البورصة، سلطة ضبط البرید والمواصلات، مجلس المنافسة : مثل

  . لخإ...

الفعل بإنشائه لهذه الهیئة والتي یمكن من  أحسنالمشرع حقیقة قد  أنوما یمكن قوله 

تخاذ تدابیر هامة من إ، الذي یتطلب في مجال الصفقات العمومیة خلالها محاربة الفساد

  2.له الوخیمة الآثارلتقلیل من شأنها الحد وا

من التدابیر التي تدعم من الفساد ومكافحته على مجموعة  قانون الوقایةوقد نص 

  :3في الآتي إجمالهاوالتي یمكن  ة هذه الهیئة،ستقلالیإ

شخصیة طلاع على معلومات لإلقیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة المؤهلین  -

، ستلام مهامهمإین الخاصة بهم قبل بتأدیته الیم ،معلومات ذات طابع سري أیةوعموما على 

  ،وتحدد صیاغة الیمین عن طریق التنظیم

  ،تزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها -

                                       
یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -1

  .17، ص2006نوفمبر  22، صادرة في 74ج ر ع  مكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها،الفساد و 
  .211ص السابق،عمر حماس، المرجع  -2
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  19المادة  -3
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  ،التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها -

ل أشكال الضغط أو الترهیب أو من وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة من كأضمان  -

أو  أثناءعتداء مهما یكن نوعه، الذي قد یتعرضون له أو الإوالشتم  الإهانة التهدید أو

  .بمناسبة ممارستهم لمهامهم

ستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في مظاهر إهذا وتتجلى مظاهر 

  :عضویة وأخرى وظیفیة ستقلالیهإ

  : لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهل ستقلالیة العضویةمظاهر الإ -1

ذلك قصد  هذه الهیئة في العدید من المظاهرستقلالیة العضویة لمعاییر الإ لىتتج

ستقلالیة العضویة تبقى محدودة فغالبا هذه الإ أنغیر  ،ممارسة مهامها أثناءضمان حیادها 

هذه المظاهر في  أهم إبراز سنتولىعلیها  و وعة من القیود المفروضة ما تصطدم بمجم

 :1النقاط التالیة

 :الطابع الجماعي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -أ

وهو ما یشكل ضمانة مبدئیة  ،عترف المشرّع بمبدأ الجماعیة في تشكیلة الهیئةإ

فعلیًا إلا إذا سمحت  ستقلالیة الهیئة عضویًا، إلا أن هذه الضمانة لا یمكن أن تأخذ أثرًالإ

هذه الجماعة بوجود تركیبة تمثیلیة تعددیة بشكل یضمن تمثیل كل الجهات المعنیة، فصفة 

ستقلالیة لأنها ذات طبیعة من شأنها أن تخلق عتبر من إحدى العوامل المقویة للإالجماعیة ت

 ضمن إجراءنوعًا من التوازن بین الجهات التي یعین من بینها أعضاء السلطة، كما أنها ت

جماعیة حول مواضیع حساسة أو مسائل معقدة مما یشكل ضمانة للموضوعیة  مداولة

  .والدقّة

، لكن ستقلال العضوي للهیئةي معرفة الإحیث تعتبر التركیبة البشریة معیارًا حاسمًا ف

كتفاء به كمعیار بل یجب إیجاد تركیبة تضمن تمثیل لمختلف الجهات المهنیة لا یمكن الإ

  .الصلة بهذا المجال من أجل إعطاء فعالیة أكبر للتركیبةذات 

                                       
  . 151ص المرجع السابق، إبراهیم بو خضرة، -1
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حیث نص على أنه  413- 06 رقم من المرسوم الرئاسي 05نص المادة  أكدهوهذا ما 

 مع الإشارة 1"أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي) 06(تتشكل الهیئة من رئیس وستة "

من  02والتقییم، وهو ما أكدته المادة إلى أن هذه التشكیلة هي نفسها تشكیلة مجلس الیقظة 

كما سبق  413-06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  64-12المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2البیان

هیئة وهو ما یشكل ضمانة عترف بمبدأ الجماعیة في تشكیلة الإوعلیه فإن المشرّع قد 

 .3ستقلالیة الهیئةمبدئیة لإ

 :مكافحته وطریقة تعیینهموقایة من الفساد و یئة الوطنیة للصفة أعضاء اله -ب

 الوطنیة للوقایة من الفساد ختلاف الصفات والمراكز القانونیة لأعضاء الهیئةإیعتبر 

ضمانة للحیاد والموضوعیة للهیئة، وبالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالتشكیلة، نجد 

إلا أنه  ،أن المشرّع لم یبیّن الشروط الخاصة بالتخصص التي یجب توافرها في الأعضاء

مستقلة التي تمثل المجتمع ختیار أعضائها من بین الشخصیات الوطنیة الإأشار إلى أنه یتم 

 .والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها المدني

وجدیر بالذكر أن هذه الهیئة لم تنصب إلا بعد مرور أربع سنوات من تأسیسها، الأمر 

الذي یفتح مجال واسعًا للتشكیك في النوایا الحسنة والعزیمة القویة للسلطات المختصة في 

المشرع  ، وقد حرص4في مجال الصفقات العمومیة المضي قدما نحو محاربة آفة الفساد

إذ یجب أن تتكون الهیئة من موظفین  ،على ضرورة التكوین المناسب والعالي المستوى لهم

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -  1

  .وكیفیات سیرها
المحدد  413-06، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2012فیفري  07المؤرخ في  64-12المرسوم الرئاسي رقم  -2

، 2012فیفري  15، صادرة في 17 ج ر ع لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، 

  .17ص
اص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة خدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخ -3

  .75، ص2012-2011الماجیستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
  .305، ص 2010موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر،  -4
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متخصصین مشهود لهم بالتكوین العالي والخبرة فوق كل ذلك وأن یكونوا على درجة عالیة 

  1.وكسره للفاسدختراق الجدار الصلب إمن النزاهة والقوة والعزم والقدرة على 

الهیئة تتشكل من "على أنه  413-06المرسوم الرئاسي رقم  من 05ونصت المادة 

، أي أن تعیین أعضاء الهیئة یكون "رئیس وستة أعضاء یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي

بموجب مرسوم رئاسي، حیث أن رئیس الجمهوریة یحتكر سلطة التعیین، وهذا یوحي بعدم 

حتكارها بین یدي جهة إع العلم أن توفر معیار تعدد الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء، م

 2.تابعة للسلطة التنفیذیة أداةواحدة، یجعل من الهیئة مجرد 

 :مكافحتهایة من الفساد و مدة عضویة رئیس وأعضاء الهیئة الوطنیة للوق  -ج

 ستقلالیة السلطات الإداریةإعتبار مدة العضویة محددتاً قانونًا یعدّ مؤشرا لتجسد إ إن

قتصادي والمالي من الناحیة العضویة، حیث لو تم النص على تعیین المستقلة في المجال الإ

 إذستقلالیة عضویة، إ أیة إثارةالرئیس والأعضاء لمدة غیر محددة قانونا فلا یمكن عندئذ 

ستقلالیة العضویة تماما مع الإ ىنافتوقت مما ی أيیكون هؤلاء عرضة للعزل والتوقیف في 

  3.للجنة

نجدها قد حددت لنا  413-06 رقم من المرسوم الرئاسي 05وبالرجوع لنص المادة 

  4".سنوات 05 یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة : "مدة عضویة الهیئة كما یلي

أعضاء الهیئة الوطنیة  نتدابإفي تحدید مدة وفق ویتضح من هنا أن المشرّع الجزائري 

حمایة لهم من كل أشكال التوقیف  یشكل لا محالة الذي الأمرومكافحته للوقایة من الفساد 

  .قانونًا لهم المقررة العهدةوالعزل بمناسبة ممارسة مهامهم أثناء 

                                       
مجلة الحقوق  واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة، فار، جمیلة -1

  . 462،ص2016مارس والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني،
  .74رمزي حوحوّ، لبنى دنش، المرجع السابق، ص  -2
  .76المرجع السابق، ص عمیور، خدیجة -3
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -4

  .وكیفیات سیرها
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 التي جاء فیها 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02فقرة  05ستقراء نص المادة إوب

شكال مهام أعضاء الهیئة تنتهي بنفس الأ نلاحظ أن" تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها"

نتهاء مدة خمس سنوات من إیة تنتهي بوالإجراءات التي تم بها تعیینهم، وبالتالي فإن العضو 

وذلك تطبیقا لقاعدة توازي  یصدره رئیس الجمهوریة، تاریخ التعیین، بموجب مرسوم رئاسي

  1.الإنهاءن لها أیضا حق یالأشكال الذي تقضي بأن الجهة التي لها حق التعی

 :الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهمظاهر  -2

ستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في تتجلى أهم مظاهر الإ

ككل بما فیه جرائم  جزائریة لمكافحة الفساد إستراتیجیةتعتبر  إذ لصلاحیتها،الطبیعة المتنوعة 

العامة  للنزاهة والشفافیة والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال اةوأد، الصفقات العمومیة

  2.والخاصة

 كل وبغیة مساعدتها على تحقیق أهدافها المرتبطة بالوقایة من الهیئةونظرا لأهمیة هذه 

وسع المشرع من وظائفها، الأمر الذي یزید  ومن بینها جرائم الصفقات العمومیة جرائم الفساد

  .ستقلالیتهاإحتما في 

 ستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالإوتتجلى أهم مظاهر 

  :في ما یلي

ستقلال ومكافحته بالشخصیة المعنویة والإ تمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد -أ

 :المالي

قلة تتمتع الهیئة سلطة إداریة مست أنعلى  قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهنص 

المشرع  أكدهوهذا ما  ،3ستقلال المالي توضع لدى رئیس الجمهوریةبالشخصیة المعنویة والإ

                                       
  .78، المرجع السابق، ص عمیور خدیجة -1
دولي، الملتقى الوطني حول مكافحة عمروش أحسن، دور منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة الفساد ال -2

  .01، ص 2009مارس  11و 10الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي 
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  18المادة  -3
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ستقلالیة ع الهیئة بالإتتمت: "من الدستور بنصها على ما یلي 02فقرة  202المادة  أیضا في

  1."المالیة والإداریة

المالي للهیئة الوطنیة ستقلال عترف بالشخصیة المعنویة والإإیلاحظ أن المشرّع قد  إذ

لعدید من النتائج الهامة والتي تتمثل ا ترتب علیهیالذي  الأمر، 2للوقایة من الفساد ومكافحته

ومعنى ذلك  ،التقاضي أهلیةأساسا في تمتعها بذمة مالیة مستقلة، إضافة إلى حصولها على 

وفي كل أعمال الحق لرئیس الهیئة في تمثیلها لدى السلطات والهیئات القضائیة  إعطاء

تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى  كذلك تمكینه من الحیاة المدنیة،

  .3الجاریة الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات

  :وضع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لنظامها الداخلي - ب

التنظیم الداخلي للهیئة، بقرار یحدد "على أنه  413-06نص المرسوم الرئاسي رقم 

  4".مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العامة والوزیر المكلف بالمالیة

تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي تحدد كیفیات : "وكذا نص المرسوم ذاته على أنه

العمل الداخلي لهیاكلها ویصادق مجلس الیقظة والتقییم على النظام الداخلي الذي نشر في 

  5."جریدة الرسمیةال

یحدد التنظیم الداخلي للهیئة : "على ما یلي 64-12كما نص المرسوم الرئاسي رقم 

مكلفین بالدراسات أو مكاتب بموجب قرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

  6".والوزیر المكلف بالمالیة ورئیس الهیئة

                                       
  .المتضمن التعدیل الدستوري 01- 16من القانون  02فقرة   202المادة  -1
  .203حماس ، المرجع السابق، صعمر  -2
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413- 06من المرسوم الرئاسي  09المادة  -3

  .وكیفیات سیرها
  .من المرسوم ذاته 08المادة  -4
  .ذاته من المرسوم 19المادة  -5
  .سابق الذكرال 413- 06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  64-12من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -6
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الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  النصوص القانونیة السالفة الذكر أنحیث یفهم من 

جریدة الرسمیة بموجب ومكافحته هي من تضطلع بإعداد نظامها الداخلي الذي ینشر في ال

  .مرسوم رئاسي

ختیار مجموع القواعد التي من خلالها إستقلالیة الهیئة هنا في حریتها في إتتجلى و 

حیث تكون الهیئة  أخرى، مشاركة من جهات أیةتقرر كیفیة تنظیمها وسیرها، وذلك دون 

ختصاص في سن نظامها الداخلي والمصادقة علیه بعدها، وما على وحدها صاحبة الإ

نشره بموجب مرسوم رئاسي بغض النظر عما یحتویه من قواعد  إلاالسلطة التنفیذیة 

  1.وأحكام

  تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :ثانیا

لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها في قانون الوقایة من الفساد لم یتطرق المشرّع 

المحدد  413-06لمرسوم الرئاسي رقم ل، وتحدیداً 2ومكافحته وإنما أحال ذلك على التنظیم

لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، حیث نصت 

أعضاء یعینون بموجب ) 06(الهیئة من رئیس وستة  تتشكل" :أنه منه على 05المادة 

وتنتهي مهامهم حسب ) 01(سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 05(مرسوم رئاسي لمدة خمس 

  ."الأشكال نفسها

  :من  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهعلاه تتشكل الهیئة أنطلاقا من نص المادة إ و 

  :الفساد ومكافحتهالوطنیة للوقایة من  رئیس الهیئة -1

وجب مرسوم رئاسي وفقا مب الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالهیئة یعین رئیس 

  :وتتجلى مهامه في مایلي ،أعلاهللنص 

  ،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته برنامج عمل الهیئة إعداد -

  ،الفساد ومكافحتهتنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة والوقایة من  -

                                       
  .155إبراهیم بوخضرة، المرجع السابق، ص -1
تحدد تشكیلة الهیئة " المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على  01- 06من القانون رقم  02فقرة  18نصت المادة  -2

  ."وتنظیمها وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم
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  ،مجلس الیقظة والتقییم أشغال إدارة -

 هاونظام الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة -

  ،الداخلي

لدى السلطات والهیئات الوطنیة  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تمثیل الهیئة -

  ،والدولیة

الوطنیة للوقایة من الفساد  یرتبط بموضوع الهیئةكل عمل من أعمال التسییر  -

  ،ومكافحته

تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل  أن بإمكانهاتحویل الملفات التي تتضمن وقائع  -

  ،قتضاءیك الدعوى العمومیة عند الإقصد تحر  الأختامحافظ 

أعمال الحیاة  أمام القضاء وفي كل الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تمثیل الهیئة -

  ،المدنیة

  ،ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین -

المستوى الدولي وتبادل المعلومات  ىتطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد عل -

  1.بمناسبة التحقیقات الجاریة

أعضاء مجلس  إلى الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته رئیس الهیئة إسناد إمكانیة -

وكذا  ،والتقییم مهمة تنشیط فرق عمل موضوعاتیة في إطار تنفیذ برنامج عمل الهیئة الیقظة

المشاركة في التظاهرات الوطنیة والدولیة المرتبطة بالوقایة من الفساد ومكافحته والمساهمة 

  .2في أعمالها

 :مجلس الیقظة والتقییم -2

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -1

  .وكیفیات سیرها
  .ذاتهوم من المرس 06المادة  -2
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، یة من الفساد ومكافحتهللوقایتكون مجلس الیقظة والتقییم من رئیس الهیئة الوطنیة 

ختیارهم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل إستة أعضاء یتم ) 06(رئیسًا له و

  1.المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها

من  05المادة وتكون عهدتهم تبعا لنص  ،ویتم تعیین هؤلاء بموجب مرسوم رئاسي

خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، أما عن إنهاء لمدة  413-06 رقم المرسوم الرئاسي

  2.مهامهم فیتم بنفس الأشكال أي بموجب مرسوم رئاسي

أن المشرّع قد  نلاحظ 413-06 رقم من المرسوم الرئاسي 11ستنادًا لنص المادة إ و 

أساسا في إبداء الرأي في  وتتجلى ،3حدد صلاحیات مجلس الیقظة على سبیل الحصر

  :4المسائل الآتیة

 ،وشروط وكیفیات تطبیقه الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته برنامج عمل الهیئة -

 ،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تقاریر وآراء وتوصیات الهیئة -

 ،مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد -

 ،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة -

 ،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته میزانیة الهیئة -

الوطنیة  التقاریر السنویة الموجهة إلى رئیس الجمهوریة الذي یُعدّه رئیس الهیئة -

 ،للوقایة من الفساد ومكافحته

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر  -

 ،العدل

 .الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الحصیلة السنویة للهیئة -

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413-06الرئاسي رقم  من المرسوم 10ادة الم -1

  .ت سیرهاوكیفیا
  .من المرسوم ذاته 02فقرة  05المادة  -2
  .75رمزي حوحو، لبنى دنش، المرجع السابق، ص -3
  .السابق الذكر 413- 06لرئاسي من المرسوم ا 11ادة الم -4
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ستدعاء من رئیسه إثلاثة أشهر بناء على ) 03(ویجتمع مجلس الیقظة والتقییم مرة كل 

  1.نفس الجهة من جتماع بصفة غیر عادیة بطلبالإ بصفة عادیة، ویمكنه أیضا

) 15(یرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر جتماع و إكل  ویعد الرئیس جدول أعمال

تقل  أنجتماعات غیر العادیة دون ، وتقلص هذه المدة بالنسبة للإهمن تاریخ الأقلیوما على 

  .أیام)  08(عن ثمانیة 

  تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :االثث

 :2الآتیةمهامها بالهیاكل  لأداءتزود الهیئة 

 :العامةالأمانة  -1

قتراح إتزود الهیئة بأمانة عامة یرأسها أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءً على 

ویساعده نائب مدیر مكلف بالمیزانیة  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته رئیس الهیئة

  .والمحاسبة

بما  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ویكلف الأمین العام تحت سلطة رئیس الهیئة

  :یأتي

 ،تقییمهاوتنسیقها و  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تنشیط عمل هیاكل الهیئة -

 ،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته السهر على تنفیذ برامج عمل الهیئة -

تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة  -

 ،تصال مع رؤساء الأقسامبالإ مكافحتهالوطنیة للوقایة من الفساد و 

 .الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ضمان التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئة -

  :العام  الأمینویساعد 

  ،الوسائللمستخدمین و نائب مدیر مكلف با -

  ،المحاسبةنائب مدیر مكلف بالمیزانیة و  -

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  15المادة  -1

  .وكیفیات سیرها
  .سابق الذكرال 413- 06رئاسي رقم المعدل والمتمم للمرسوم ال 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  -2
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 1.في مكتب أعلاهوتنظم المدیریتان الفرعیتان المنصوص علیهما في الفقرة 

 :قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس -2

قبل تعدیله  413-06 رقم كان هذا القسم منصوصا علیه سابقًا في المرسوم الرئاسي

  :3بما یأتي على الخصوص، ویكلف 2، تحت تسمیة مدیریة الوقایة والتحسیس2012سنة 

جتماعیة، وذلك على قتصادیة أو الإلدراسات والتحقیقات والتحالیل الإالقیام بكل ا -

السیاسة الشاملة للوقایة من  تفعیلالخصوص بهدف تحدید نماذج الفساد وطرائقه من أجل 

 ،الفساد ومكافحته

قتراح التوصیات الكفیلة إ دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد، و  -

من خلال التشریع والتنظیم الجاري العمل بهما، وكذا على مستوى الإجراءات  بالقضاء علیها

 ،والممارسات الإداریة على ضوء تنفیذها

 قتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البیانات اللازمة لنشاطات الهیئةإ دراسة وتصمیم و  -

ومهامها والوصول إلیها وتوزیعها بما في ذلك بالاعتماد  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

 ،تصال والإعلام الحدیثةستخدام تكنولوجیات الإإعلى 

وتحلیلها، سواء منها  قتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلوماتإ تصمیم و  -

 ،ستعمال الداخلي أو الخارجيالموجهة للإ

تصال والمتعلقة بها في التحلیل والإ لمیة المعمولدراسة المعاییر والمقاییس العا -

 ،عتمادها وتكییفها وتوزیعهاإبالوقایة من الفساد ومكافحته، بغرض 

 قتراح وتنشیط البرامج والأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل الأخرى في الهیئةإ -

 طنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،الو 

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة  413-06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  64- 12الرئاسي رقم  من المرسوم 04المادة  -1

  .نظیمها وكیفیات سیرهاالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وت
  .ذاتهمن المرسوم  12المادة  -2
  .ذاتهمن المرسوم  08المادة  -3
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تعمیمها على مستوى الهیئات ترقیة إدخال قواعد أخلاقیات المهنة والشفافیة و  -

 ،العمومیة والخاصة بالتشاور مع المؤسسات المعنیة

تكوین رصید وثائقي ومكتبي في میدان الوقایة من الفساد ومكافحته وضمان حفظه  -

 ،ستعمالهإ و 

 .إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته -

 :1قسم معالجة التصریحات بالممتلكات -3

  :بما یأتي وصبالممتلكات على الخصیكلف قسم معالجة التصریحات 

تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما هو منصوص علیه في الفقرة  -

 ،من الفساد ومكافحته الوقایةمن قانون  06من المادة  02

قتراح شروط وكیفیات وإجراءات تجمیع ومركزة وتحویل التصریحات بالممتلكات إ -

 ،ظیمیة المعمول بها بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنیةطبقًا للأحكام التشریعیة والتن

 ،القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفها وحفظها -

 ،ستغلال التصریحات المتضمنة تغییرًا في الذمّة المالیةإ -

ستغلال العناصر التي یمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائیة والسهر على إ جمع و  -

 ،ناسب طبقًا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاالم ةإعطائها الوجه

 .إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته -

وعلیه فإن هذا القسم له مهام عملیة یمكن من خلالها الكشف عن العدید من جرائم 

  الفساد وذلك من خلال صلاحیاته في الاطلاع على التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان 

 2.الدولة

 : التنسیق والتعاون الدوليقسم  -4

  :ویكلف قسم التنسیق والتعاون الدولي على الخصوص بما یأتي

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة  413- 06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  64- 12من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -1

  .الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها
  .184،المرجع السابق، ص  زولیخةزوزو  -2
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قتراح وتنفیذ الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع إ تحدید و  -

الوقایة من الفساد  قانونمن  21المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى طبقًا للمادة 

 ،ومكافحته

 ،المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد كل عجم -

 ،رقابة الداخلیة وعملها ال أنظمةالقیام أو العمل على القیام بتقییم  -

 ،تجمیع ومركزة وتحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد وممارسته -

بشأن  ومكافحته الوطنیة للوقایة من الفساد ستغلال المعلومات الواردة إلى الهیئةإ -

حالات فساد یمكن أن تكون محل متابعات قضائیة والسهر على إیجاد الحلول المناسبة لها 

 ،طبقًا لتشریع والتنظیم المعمول بهما

تطبیق الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع  -

وذلك قصد ضمان  ،الفساد ومكافحتهالمدني والهیئات الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من 

تبادل منتظم ومفید للمعلومات في توحید مقاییس الطرق المعتمدة في الوقایة من الفساد 

 ،ومكافحته وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدان

دراسة كل وضعیة تتخللها عوامل بینة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارًا  -

 ،توصیات ملائمة بشأنهابمصالح البلاد بغرض تقدیم 

المبادرة ببرامج ودورات تكوینیة یتم إنجازها لمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو  -

 ،الهیئات الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیم ذلك

 1 .تقاریر دوریة لنشاطاته  إعداد -

  :الثاني الفرع

  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مهام

                                       
المتضمن تشكیلة الهیئة  413- 06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  64- 12الرئاسي رقم  من المرسوم 10المادة  -1

  ..الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها
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الكثیر من المهام  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أوكل المشرع للهیئة

إلیها  أشاربغرض الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل،  ،1والصلاحیات

لیتولى مهمة تفصیلها وتحدیدها بدقة المرسوم  ،من الفساد ومكافحته قانون الوقایةفي 

المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها  413-06رقم

  .المعدل والمتمم وكیفیات سیرها

إلا أنه رغم المهام والصلاحیات المهمة التي تتمتع بها هذه الهیئة إلا أنها ترد علیها 

صلاحیات الموكلة لها في مجال مكافحة جرائم الصفقات بعض القیود التي تحد من ال

  .العمومیة وجرائم الفساد ككل

نتطرق من خلال هذا الفرع إلى إبراز المهام التي تضطلع بها هذه الهیئة، وإلي عرض 

  :أهم القیود التي تحد من صلاحیتها من خلال ما یلي

  تهحالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكاف صلاحیات :ولاأ

 ،بمجموعة من الصلاحیات المتنوعة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تتمتع

  :جمالها فیما یليإوالتي یمكن 

  :ستشاريذات الطابع الإ الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته صلاحیات الهیئة -1

حیث تقوم بتجسید مبادئ  ،ستشاريإتكلف هذه الهیئة بمجموعة من المهام ذات طابع 

دولة القانون، كما تعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في تسیر الأموال العمومیة، كما تعمل 

، خاصة على تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة أو

لفساد، إلى ذلك تدابیر خاصة منها ذات طابع تشریعي وتنظیمي للوقایة من ا وتقترح إضافة

المهنة،  أخلاقیاتقواعد  بإعدادوتقوم بالتعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة 

وبالإضافة لهذا فإنها تكلف بإعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالأثار الضارة 

  2.الناجمة عن الفساد

                                       
  .على تنوع صلاحیات الهیئةالمتضمن التعدیل الدستوري  01-16من القانون رقم  01فقرة  203كما نصت المادة  -1
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  20المادة  -2
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ستغلال إ و  ستشاریة بمهام رقابیة، حیث تكلف بجمعكما تكلف إضافة إلى المهام الإ

تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقایة منه  أنومركزة كل المعلومات التي یمكن 

جل إزالتها، ألاسیما البحث في التشریع والتنظیم والممارسات الإداریة عن عوامل الفساد من 

من الفساد ي للأدوات القانونیة والإجرائیة والإداریة الرامیة إلى الوقایة ر تقوم بالتقییم الدو كما 

  .1ومكافحته والنظر في مدى فعالیتها

قرارات  تخاذإالتي تتطلب  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته صلاحیات الهیئة -2

  : إداریة

كل لها المشرع الأخرى، فقد أو  تخاذ قرارات إداریة شأنها شأن الهیئات الإداریةإللهیئة 

، 2إداریة مثلا كالتصریح بالممتلكاتتخاذ قرارات إختصاصات التي تتطلب بعض الإ

الهیئة تكتشف فعندما  ،تغییر في الذمة المالیةالستغلال المعلومات الواردة فیها والمتعلقة بإ و 

تضخم غیر مبرر لثروة أحد الموظفین تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یخطر النائب 

طة لم یمنحها المشرع وهي سل ،3قتضاءص بتحریك الدعوى العمومیة عند الإالعام المخت

  .لرئیس الأول للمحكمة العلیا

  :في الكشف والتحري الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهصلاحیات الهیئة  -3

نصت على  هامن الفساد ومكافحته نجد الوقایة قانون من 21بالرجوع إلى المادة 

والمؤسسات  الإداراتمن  ،أعلاهإمكانیة طلب الهیئة في إطار ممارستها للمهام السابق بیانها 

 أیة ،أخروالهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي 

  .وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد

من الفساد ومكافحته في هذا الصدد، على ضرورة قیام  قانون الوقایة أیضا وقد نص

طلاع على المعلومات الشخصیة وعموما لهیئة المؤهلین للإفین التابعین لالأعضاء والموظ

دد ، وتحستلام مهامهمإین الخاصة بهم قبل معلومات ذات طابع سري بتأدیته الیم أیهعلى 

                                       
  .154إبراهیم بوخضرة، المرجع السابق، ص -1
  .207ص حماس عمر، المرجع السابق، -2
  .446ص جمیلة فار، المرجع السابق، -3
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ستقلالیة الهیئة إ، وذلك كتدبیر من التدابیر التي تدعم صیاغة الیمین عن طریق التنظیم

  .1الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

ستعانة الإ لهذه الهیئة القانون أجازكبر قدر من المعلومات أالحصول على  ولأجل

المشرع لم  أنغیر ، 2بالنیابة العامة في جمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

مفیدة في  الأخیرة ضرورة أن تكون هذه إلى المعلومات مكتفیا بالإشارةهذه یحدد طبیعة 

  3.وتعود سلطة تقدیر ذلك إلى الهیئة نفسهاالكشف عن أفعال الفساد، 

ستغلال كل إ بجمع ومركزة و  أیضا الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كما تقوم الهیئة

تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقایة منها، لاسیما البحث  أنالمعلومات التي یمكن 

  .توصیات لإزالتها قتراحإ لأجلعن عوامل الفساد  ،في التشریع والتنظیم والممارسات الإداریة

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كل رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید عتبر إوقد 

، ویشترط 4السیر الحسن للعدالة عاقةلإأو الوثائق المطلوبة جریمة /الهیئة بالمعلومات و

  .ا وغیر مبرریكون الرفض متعمد أن لقیامها

ثائق و رفض تزوید الهیئة بالمعلومات وال هنا في حالة ما إذا تمشكال الإویثار  

   لا؟ أم للرفض هذا مبرریعد المطلوبة لتداعیات السر المهني فهل 

الأول كون قانون العقوبات وكما بینا سابقا یعاقب على  ،نعم لسببین نستطیع أن نقول

فحته لا من الفساد ومكا ةیقاالو قانون  أنیتمثل في فالثاني  أماالسر المهني،  إفشاءجریمة 

عتداد بالسر المهني في مواجهة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد یتضمن حكما یفید بعدم الإ

  5.ومكافحته

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 من القانون رقم 19المادة  -1
  .ذاته القانون من 07فقرة  20المادة  -2
  .304ص نادیة تیاب، المرجع السابق، -3
  .من ذات القانون عقوبة ذلك 03الفقرة  44الذكر، وقد قررت المادة  السابق 01-06من القانون  02فقرة  21المادة  -4
  .306السابق،صنادیة تیاب، المرجع  -5
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مهمة البحث والتحري تتولى الهیئة مهمة السهر على تعزیز التنسیق  إنجاحوفي سبیل 

  .دین الوطني والدوليیالصع ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على

وعلى  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الهیئة أن نطلاقا مما سبق ذكرهإ یتضح لناو 

تتمتع بسلطات ذات صلة بالسلطة القضائیة شبیهة  أنها إلاعتبارها سلطة إداریة إالرغم من 

 یعمل الأمر الذي بسلطة الضبط القضائي، ومن جهة أخرى هي تابعة لرئاسة الجمهوریة

على تقویتها في مجال البحث والتحري ویسمح لها بممارسة رقابة یقظة  دون أدنى شك

 1.ومستمرة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة

  یة للوقایة من الفساد ومكافحتهالقیود الواردة على صلاحیات الهیئة الوطن: اثانی

رغم منح المشرّع الكثیر من الصلاحیات للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

ترد  هذه الأخیرة أن إلاالوطنیة الرامیة للوقایة من الفساد ومكافحته،  الإستراتیجیةقصد دعم 

  :جمالها فیما یليإیمكن  علیها جملة من القیود

 یضمن لها لا ومكافحته على نحوتعدد وظائف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  -

  2.ستقلالیة المنشودةالإ

تمویلها  أن إلاستقلالیة الهیئة مالیا إتبعیة الهیئة مالیا إذ على الرغم من التأكید على  -

، حیث تخضع بمناسبة ذلك إلى رقابة 3یحد من ذلك الإعاناتمن قبل الدولة عن طریق 

ومن هنا یتضح جلیا تبعیة الهیئة  ،4المكلف بالمالیةمالیة یمارسها مراقب مالي یعینه الوزیر 

الوقایة من الفساد ومكافحته  قانونفي  ةالمالی یتهاستقلالإتنفیذیة رغم التأكید على للسلطة ال

  .والمرسوم الرئاسي المنظم لها والدستور

                                       
  .306ص نادیة تیاب، المرجع السابق، -1
  .حیث سبق لنا وأن أشرنا أن هذه الأخیرة تتمتع بطابع مزدوج فمنها ما هو ذو طابع إستشاري ومنها ما ذو طابع رقابي -2
المتضمن تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02فقرة  22المادة  -3

  .وتنظیمها وكیفیات سیرها
  : نظرأولمزید من التفصیل حول المراقب المالي  .ذاته من المرسوم 24المادة  -4

  385ص هدى زوزو، المرجع السابق، -
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 تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة ویتجلى ذلك من خلال إلزامها بتقدیم تقریر سنوي إلى -

نه أالوقایة من الفساد ومكافحته في هذا الصدد على  قانون هوریة، حیث نصرئیس الجم

ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة "

  .1"قتضاءالمقترحة عند الإ من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاینة والتوصیات

ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة " أنه دستور الجزائري حیث نص علىال أكدهوهذا ما 

تقریرا سنویا عن تقییم نشاطاتها المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها 

  2."قتضاءالتوصیات المقترحة عند الإفي هذا المجال، و 

ونشر التقریر في الجریدة الرسمیة ووسائل  إشهارالمشرع لم یتطرق إلى فكرة  أنكما 

ة الوطنیة الخاصة بتعادا عما ورد في بعض النصوص التشریعیإ، الأمر الذي یعد الإعلان

تصالات ضبط للبرید والإقتصادي على غرار مجلس المنافسة وسلطة البمجال الضبط الإ

تنافى مع قواعد الشفافیة نشر الهیئة لتقریرها السنوي ی ماللاسلكیة، وبالتالي فعدالسلكیة و 

قانون الوقایة من  أهداف أهموالذي یعد من  ،والنزاهة في تسیر القطاعین العام والخاص

  3.الفساد ومكافحته

 ن الهیئة مقیدة في علاقتها مع القضاء، فعندما تتوصل هذه الأخیرةإعلى ذلك ف علاوة

جریمة من جرائم الصفقات العمومیة، تحول  رتكابإإلى وقائع ذات وصف جزائي كثبوت 

یك الدعوى الذي یخطر النائب العام المختص لتحر  الأختامالملف إلى وزیر العدل حافظ 

فهي بالتالي غیر مؤهلة لتحویل الملف مباشرة إلى النائب العام،  ،4قتضاءالعمومیة عند الإ

  .الوظیفیة یة الهیئةستقلالإتقلص من  هذه سمة أخرىو 

  ، 5ستشاري والتحسیسي على مهامهاهیئة یمكن القول بغلبة الطابع الإوكتقییم لدور ال

                                       
  .الفساد ومكافحتهمن القانون المتعلق بالوقایة من  01-06من القانون رقم  24المادة  -1
  .المتضمن التعدیل الدستوري 01- 16رقم  من القانون 02فقرة  203المادة  -2
  .85عمیور، المرجع السابق، ص خدیجة -3
  .السابق الذكر 01-06 من القانون رقم 22المادة  -4
  :أنظرولمزید من التفصیل حول الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  .206حماس، المرجع السابق، ص عمر -5
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تزویدها بسلطات البحث والتحري  أن إذ ،إلى عدم فاعلیة الدور الرقابي لها بالإضافة

شيء محمود الأمر یجعل منها جهاز  وجرائم الفساد ككل العمومیة في جرائم الصفقات

تتعارض مع الطابع الإداري للهیئة  هذه یة البحث والتحريقمعي، لكن مع ذلك فإن صلاح

من  22وعدم تزویدها صراحة بصلاحیات الضبط القضائي وهو ما یفهم من نص المادة 

  1.الوقایة من الفساد ومكافحته قانون

لا  ومكافحتهن دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد أنصل في الختام إلى القول ب

  .دورا وقائیا عكس ما نفهمه من تسمیة المشرع لها  إلایكون  أنیعدو 

  

دور الدیوان المركزي لقمع الفساد في الكشف عن جرائم الصفقات  :الثانيالمطلب 

  .العمومیة

المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، وبغیة  03/2009تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 

، تم بما فیها جرائم الصفقات العمومیة الفسادجل صور جرائم من المشرع الجزائري في قمع 

بموجب  ستحداث هیئة جدیدة إلى جانب الهیئة الوطنیة للوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهإ

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06 رقم المتمم والمعدل للقانون 05-10 رقم الأمر

عتبر أحد أهم هیاكل إلذي وا ،صطلح علیها تسمیة الدیوان المركزي لقمع الفسادإومكافحته، 

  .مكافحة الإجرام المتخصص على مستوى الشرطة القضائیة

ودورها في البحث والتحري عن جرائم وللإحاطة بتنظیم هذه الهیئة، وكیفیة سیرها 

  :خترنا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین كالتاليالصفقات العمومیة إ

  تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد: الفرع الأول

                                                                                                                        

أحمد غاي، التعریف القانوني والإطار القانوني لمكافحة الفساد،مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر بسكرة،  -

  .36،ص2016العدد الثاني، مارس
  :یضاأ .505-504حاحة، المرجع السابق، ص  عبد العالي -1

  .189زوزو، المرجع السابق، ص  زولیخة -

  .94ق، ص عمیور، المرجع الساب خدیجة -

  .65-60دغو، المرجع السابق،ص لخضر -
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  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیة سیره: لفرع الثانيا

  

  :الفرع الأول

  یم الدیوان المركزي لقمع الفسادتنظ

المتعلق بالوقایة من  01-06 رقم المتمم للقانون 05-10بالرجوع إلى الأمر رقم 

الفساد ومكافحته نجده أحالنا فیما یتعلق بتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 

 426-11، وبالرجوع إلى هذا الأخیر أي المرسوم الرئاسي رقم 1وكیفیات سیره على التنظیم

  :نجده قد عالج هذه الأمور كالأتي 2011 -12-08المؤرخ في 

  تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: أولا 

جل قمع جرائم الفساد ككل بما أإن الدیوان المركزي لقمع الفساد هیئة وطنیة أنشأت من 

  :3، ویتشكل من2فیها جرائم الصفقات العمومیة على المستوى الوطني

  :4ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني -1

  :القضائیة التابعین لوزارة الدفاعضباط الشرطة  -أ

  ،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

  ،ضباط الدرك الوطني -

حافظي وضباط الشرطة للأمن الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین وم -

  ،الوطني

                                       
  .87لخضر دغو، المرجع السابق، ص -1
" الوقایة من الفساد ومكافحته، على أنه اقانون المعدل والمتمم ل 05- 10مر رقم مكرر من الأ 24حیث نصت المادة  -2

  ".ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد
  .الحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  -3
، 28، ص2015یولیو  23، صادرة في 28ج ر ع ، 2015یولیو  23مؤرخ في ال 02-15من القانون رقم  15المادة  -4

، صادرة 48 ج ر علمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ا 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66یعدل ویتمم الأمر رقم 

  .622، ص1966جوان  10في 
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مضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على أذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین  -

تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر من وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني الأقل والذین تم 

  ،رسومبعد موافقة لجنة خاصة یحدد تكوینها وتسییرها بموجب م

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا  -

  .1بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدل

  :رطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاعالش أعوان -ب

الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك  أعوانیعدون من 

العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط  الأمنالوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح 

  2.شرطة القضائیةلل

  : الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وأعوانضباط  -2

  :ضباط الشرطة -أ

  ،محافظو الشرطة -

  ،ضباط الشرطة -

 للأمنالشرطة  وأعوانالخاصة للمفتشین وحفاظ  للأسلاكالموظفون التابعون  -

بهذه الصفة والذین تم تعینهم بموجب قرار  الأقلمضوا ثلاث سنوات على أالوطني الذین 

  .مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة الخاصة

  :الشرطة أعوان -ب

موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو  -

  .3طة القضائیةالعسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشر  الأمنمصالح 

                                       
المتضمن قانون  155- 66یعدل ویتمم الأمر  ،2017مارس 27المؤرخ في  07-17مكرر من القانون رقم  15المادة  -1

  .05ص ،2017مارس 29، صادرة في 20ج ر ع الإجراءات الجزائیة، 
المتضمن قانون  155- 66، یعدل ویتمم للأمر 1995فیفري  25المؤرخ في  10-95من القانون رقم  19المادة  -2

  .05، ص1995مارس  01، صادرة في11 ج ر عالإجراءات الجزائیة، 
  .قانون الإجراءات الجزائیةدل والمتمم لالمع 10-95م رق من القانون 19المادة  -3
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  :عمومیون ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد أعوان -3

المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع  426-11المرسوم الرئاسي رقم  إلىبالرجوع  

 إمكانیة أجازهذه الفئة، لكن مع ذلك  إلىنه لم یتطرق أالفساد وتنظیمه وكیفیات سیره نجد 

یستعین  أن، كما یمكن 1والإداريللدعم التقني  نبمستخدمیستعانة الدیوان زیادة على ذلك إ

  .2في مجال مكافحة الفساد أكیدةمؤسسة ذات كفاءات  أو ستشاريإمكتب  أوبخبیر 

الشرطة القضائیة والموظفین الموضوعین تحت تصرف  وأعوانهذا ویحدد عدد ضباط 

، كما یظل 3ر المعنيوالوزی الأختامالدیوان، بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ 

قانون الوقایة  أكده، وهذا ما 4هؤلاء خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهم

یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان "نه أمن الفساد ومكافحته، بنصه على 

  5". هذا القانون وأحكامالجزائیة  الإجراءاتمهامهم وفقا لقانون 

  

  الدیوان المركزي لقمع الفساد تسییر: ثانیا 

من تنظیم وتسییر الدیوان المركزي لقمع الفساد  426- 11 رقم ول المرسوم الرئاسياتن

  :قبل 

                                       
. المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  -1

  :نظرألمزید من التفصیل 

بكوش ملیكة، الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون  -

  : أیضا. 168، ص2013-2012والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الخاص، كلیة الحقوق 

  .87دغو، المرجع السابق،ص لخضر -
  .السابق الذكر 426-11رقم  الرئاسي من المرسوم 09المادة  -2
 426-11، یعدل المرسوم الرئاسي رقم 2014جویلیة  13المؤرخ في  209- 14من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  -3

، 2014یولیو  21، صادرة في 46 ج ر عكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، الذي یحدد تش

  .08ص
  .لسابق الذكرا 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  -4
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالمعدل والمتمم ل 05- 10لأمر رقم من ا 02الفقرة  01مكرر  24المادة  -5
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 ،1مدیر عام لقمع الفساد حیث یتولى مهمة تسیر الدیوان المركزي: المدیر العام -1

وتنتهي  الأختامقتراح من السید وزیر العدل حافظ إیعین بموجب مرسوم رئاسي بناء على 

  :3في الأخیر، وتتمثل مهام هذا 2نفسها الأشكالمهامه حسب 

  ،برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ إعداد -

  ،مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي إعداد -

  ،السهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق هیاكله -

  ،ون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولياتطور التع -

  ،ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان -

  .الأختام وزیر العدل حافظ إلىتقریر سنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه  إعداد -

 ویعرضها على موافقة وزیر العدل ،میزانیة الدیوان إعدادجانب هذه المهام یتولى  إلىو 

  4.الأختامحافظ 

  یتكون من رئیس الدیوان الذي یكلف تحت سلطة المدیر العام بتنشیط : الدیوان -2

  6.، كما یساعده خمسة مدیري دراسات5عمل مختلف هیاكل الدیوان ومتابعته

  والتحقیقات في مجال جرائم  بالأبحاثتكلف مدیریة التحریات : مدیریات التحري -3

  .7الفساد 

                                       
المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات  426- 11لمرسوم الرئاسي رقم من ا 13نصت المادة  -1

وظائف المدیر العام ورئیس الدیوان ومدیري الدراسات والمدیرین ونواب المدیرین وظائف علیا في الدولة، " ، على أن سیره

لى الوظائف العلیا في الدولة، للأمین العام، للأمین العام والمدیرین ونواب وتصنف وتدفع مرتبتها على التوالي، إستنادا إ

  ."المدیرین على مستوى الإدارة المركزیة في الوزارة
  .ذاتهمن المرسوم  10المادة  -2
  .ذاتهمن المرسوم  14المادة  -3
  .من المرسوم ذاته 23المادة  -4
  .ذاتهمن المرسوم  15المادة  -5
  .ذاته المرسوم من 12المادة  -6
  .المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره 426-11الرئاسي رقم  من المرسوم 16المادة  -7
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یقضي بأن الدیوان  ،2012سنة  مشترك 1الصدد قرار وزاري وقد صدر في هذا 

  2.العامة للإدارةالمركزي لقمع الفساد یشتمل على مدیریات للتحریات ومدیریة 

  :تشتمل مدیریات التحري على ثلاث مدیریات فرعیة  الأخیروتبعا لهذا 

  ،والتحلیل والأبحاثالمدیریة الفرعیة للدراسات  -

  ،للتحقیقات القضائیةالمدیریة الفرعیة  -

  3.ون والتنسیقاالمدیریة الفرعیة للتع -

المالیة  ووسائلهبتسییر مستخدمي الدیوان  الأخیرةتكلف هذه : العامة الإدارةمدیریة  -4

  : العامة على مدیریتین فرعیتین الإدارة، ووفقا لذات القرار تشتمل مدیریات 4والمادیة

  ،المدیریة الفرعیة للموارد البشریة -

  5.المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل -

  :الفرع الثاني

  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیة سیره

بالدیوان المركزي لقمع الفساد، وكذا  طتنیأول من خلال هذا الفرع المهام التي انتن

  :كیفیة سیره من خلال ما یلي

   ام الدیوان المركزي لقمع الفسادمه :ولاأ

  :یكلف الدیوان المركزي لقمع الفساد على الخصوص بما یلي

  ،الفساد ومكافحتها أفعالجمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن  -

الجهة  أماممرتكبیها للمثول  وإحالةوالقیام بالتحقیقات في وقائع الفساد،  الأدلةجمع  -

  ،القضائیة المختصة

                                       
، 69 ج ر ع، یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان المركزي لقمع الفساد، 2012نوفمبر 13قرار وزاري مشترك المؤرخ في  -1

  .51، ص2012دیسمبر  19صادرة في 
  .من القرار ذاته 02المادة  -2
  .من القرار ذاته 03المادة  -3
  .لسابق الذكرا 426-11الرئاسي رقم  من المرسوم 17المادة  -4
  .سابق الذكرمن القرار ال 04المادة  -5
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وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات مع هیئات مكافحة الفساد  التعاونتطویر  -

فیما یتعلق بجرائم الفساد ككل ومن ) نتربولالأ(الجاریة، وخصوصا الشرطة الجنائیة الدولیة 

  .خارج الدولة إلىالتي عادة ما یتم تهریب عائداتها  بینها جرائم الصفقات العمومیة

على  یباشرهاالتي قتراح سیاسة من شأنها المحافظة على السیر الحسن للتحریات إ -

  .1السلطات المختصة

ضطلاع ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان بمهامهم في مجال إولضمان 

للمتابعة القضائیة على هذه الجرائم  الإجرائیةمكافحة الفساد قام المشرع بتعزیز القواعد 

  : من الفساد ومكافحته كالآتي قانون الوقایةبإدخال تعدیل على 

ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان لیشمل كامل الإتمدید  -1

  :الوطني الإقلیم

الذي یباشر فیه ضباط الشرطة  الإقلیميختصاص المحلي هو المجال كقاعدة عامة الإ

ختصاص بنطاق الحدود لتحري عن الجریمة، ویتحدد هذا الإالقضائیة مهامهم في البحث وا

نه یجوز لهم في أ إلا، 2نشاطهم العادي الأعوان أولشرطة القضائیة التي یباشر فیها ضباط ا

ختصاص المجلس القضائي الملحقین إیباشروا مهمتهم في كافة دائرة  أن حالة الاستعجال

  . 3به

 الأمنعلى ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح ، 4السابقة الأحكامولا تطبق 

 إشرافختصاص على كافة المجموعة السكنیة، ویعمل هؤلاء تحت العسكري الذین لهم الإ

                                       
وكیفیات یتضمن تحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه  426- 11 رقم من المرسوم الرئاسي 05المادة  -1

  .سیره
 155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم  2006دیسمبر  20مؤرخ في ال 22- 06من القانون رقم  01فقرة  16المادة  -2

  .04، ص 2006دیسمبر 24، صادرة في 84ج ر ع المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 
  .ذاتهمن القانون  02فقرة  16المادة -3
  .قانون الإجراءات الجزائیةل والمتممعدل الم 22- 06رقم  نالقانو من  16من المادة  01لفقرة ا عدا -4
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 إقلیمیاویعلم وكیل الجمهوریة المختص  ،إقلیمیاالنائب العام لدى المجلس القضائي المختص 

  1.بذلك في جمیع الحالات

ببحث ومعاینة جرائم المخذرات والجریمة  الأمرتعلق  إذا، 2ستعجالحالة الإ إلى إضافة

للمعطیات وجرائم  الآلیةالمنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

ختصاص ضباط إوالجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف یمدد  والإرهاب الأموالتبیض 

  .الوطني الإقلیمكامل  إلىالشرطة القضائیة 

ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعون في توسیع الإورغبة من المشرع 

هذه القائمة بموجب المادة  إلىجرائم الفساد  أضافالوطني  الإقلیمكامل  إلىللدیوان ومده 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة : " والتي جاء فیها 05-10 رقم الأمرمن  01مكرر 24

  ".هذا القانون وأحكامالجزائیة  ءاتالإجراالتابعون للدیوان مهامهم وفقا لقانون 

 الإقلیمكامل  إلىختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إویمتد 

  3."الوطني

ستعمال كل الوسائل إ إلىالشرطة القضائیة التابعون للدیوان  وأعوانهذا ویلجأ ضباط 

  . المعلومات المتصلة بمهامهم جمعجل أالمنصوص علیها في التشریع الساري المفعول من 

  :ختصاص الموسعالإ المحاكم ذات إلىمهمة النظر في جرائم الفساد  ناطةإ -2

بتوسیع  2004الجزائیة لسنة  الإجراءاتقام المشرع الجزائري بموجب تعدیل قانون 

 أخرىختصاص محاكم أو مجالس قضائیة إ إلىختصاص المحلي لعدد من المحاكم الإ

والجریمة  ،راتدفي جرائم المخ :الجرائم فقط، والمتمثلة أو الدعاوىوذلك في نوع معین من 

وجرائم  ،للمعطیات الآلیةالمعالجة  بأنظمةوالجرائم الماسة  ،المنظمة عبر الحدود الوطنیة

                                       
  .من القانون ذاته 08فقرة  16المادة  -1
  .من القانون ذاته 04فقرة  16المادة  -2
  .الوقایة من الفساد ومكافحته متمم لقانونالمعدل وال 05-10من القانون رقم  01مكرر  24المادة  -3
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 إلى الإشارةوجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، دون  ،والإرهاب ،الأموالتبیض 

  1.جرائم الفساد والتي تندرج ضمنها جرائم الصفقات العمومیة 

 01-06 رقم المعدل والمتمم للقانون 05-10رقم  الأمرغایة صدور  إلى وذلك

هذه القائمة  إلىجرائم الفساد  إضافةالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والذي بموجبه تم 

  .ختصاص الموسعالمحاكم ذات الإ إلىخاضعة  الأخرىلتصبح هي 

   سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد اتكیفی: ثانیا

السابق الذكر لبیان  426-11رقم  الرئاسي خصص المشرع الفصل الرابع من المرسوم

وضباط  أعوانیخضع  الأخیرووفقا لفحوى هذا ، 2المركزي لقمع الفساد كیفیات سیر الدیوان

لمهامهم للقواعد  أثناء ممارستهم لقمع الفسادالمركزي  الشرطة القضائیة التابعون للدیوان

  .3قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وأحكام ،المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

الشرطة  وأعوانستعانة بضباط عند الضرورة الإ ویجوز للدیوان المركزي لقمع الفساد

عین في كل الحالات إعلام وكیل ، ویتالأخرىالقضائیة التابعین لمصالح الشرطة القضائیة 

  4.ختصاصهإالجمهوریة لدى المحكمة مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة التي تجري في دائرة 

ستمرار في مصلحة العدالة عندما یشاركون في إب یتعاونوا أن، أیضاكما یتعین علیهم 

نفس التحقیق، كما یتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم ویشیرون في 

 إعلام، ویمكن للدیوان بعد 5المساهمة التي یتلقاها كل منهم في سیر التحقیق إلى إجراءاتهم

تحفظي  إداري إجراءل تخاذ كإیوصي السلطة السلیمة ب أنالوكیل المختص بذلك مسبقا 

                                       
المتضمن قانون  155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في  14- 04من القانون رقم  329المادة  -1

  .08، ص2004نوفمبر  10، صادرة في 71 ج ر عالإجراءات الجزائیة، 
المحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه  426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  22، 21، 20، 19المواد  -2

  .فیات سیرهوكی
  .ذاته من المرسوم 19المادة  -3
مكرر  40، 01مكرر  40: جراءات التالیة لذلك أنظر الموادولمزید من التفصیل حول الإ. ذاته من المرسوم 20المادة  -4

  .السابق الذكر 14-04من القانون  02
  .سابق الذكرال 426-11لرئاسي رقم ا من المرسوم 21المادة  -5
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عندما یكون العون العمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد سواء كانت هذه السلطات 

  .  1سیر العدالة عاقةلإخاصة، وكل رفض غیر مبرر یعد جریمة  أوعامة  الإداریة

على الرغم من الأهمیة التي یمثلها نطلاقا مما سبق عرضه نستطیع أن نقول أنه إ و  

جرائم الصفقات  بینهاالدیوان المركزي لقمع الفساد كجهاز تحري عن جرائم الفساد ومن 

أننا نسجل علیه العدید من النقائص والتي تنقص حتما من فعالیة هذا الجهاز  إلاالعمومیة، 

  :في أداء الدور المنوط به والمتمثلة أساسا فیما یلي

حیث یخضع لإشراف ورقابة كل من  ،ستقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفسادإعدم  -

الضبطیة القضائیة جهاز یوضع تحت  ا أنوالمتعارف علیه قانون ،السلطة التنفیذیة والقضائیة

ره في مكافحة الفساد تقلیص دو  إلىوهذا ما یؤدي حتما  سلطة النیابة العامة ووزیر العدل

  .ات العمومیةجرائم الصفق ككل بما فیه

ستقلال بالشخصیة المعنویة ولا الإ عتراف للدیوان المركزي لقمع الفسادعدم الإ -

القضاء،  أمامالمالي، فمدیره لا یتمتع بصفة الأمر بالصرف ولا یحق له تمثیل الدیوان 

الأمر الذي یجعل من الدیوان مصلحة  ،فالوزیر هو الذي یستأثر بكل هذه الصلاحیات

كالمفتشیة العامة للمالیة وهذا ما  الأخرىلمالیة لا تختلف عن باقي المصالح خارجیة لوزارة ا

نه جهاز عملیاتي تشرف علیه الضبطیة القضائیة وهو أیتناقض مع طبیعة الدیوان، كیف 

 تابع لوزارة المالیة، 

إن الصلاحیات التي یتمتع بها الدیوان المركزي لقمع الفساد متعددة یغلب علیها  -

لذلك  الأحیانقتراح في بعض فهي تجمع بین الرقابة والقمع والإ ،الردعي القمعيالطابع 

توزع على الهیاكل الموجودة في الدیوان لقیام كل مصلحة بالمهام المنوطة بها،  أنیفترض 

سند لها مهام مرتبطة بمكافحة أمدیریات التحري فقط التي  أنلكن في حقیقة الأمر نجد 

رائم الصفقات العمومیة وقد حصرها المشرع في البحث والتحقیق في الفساد ككل ومن بینها ج

هذه الأخیرة دون المهام والصلاحیات الأخرى، الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن الجهات 

                                       
  .المحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره 426-11الرئاسي رقم من المرسوم  22المادة  -1
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الدولي مع هیئات مكافحة الفساد  التعاونالمختصة بممارسة هذه الصلاحیات، مثل تطویر 

  .1لمحافظة على حسن سیر التحقیقات وغیرهاالإجراءات التي من شأنها ا قتراحإوصلاحیة 

الدیوان المركزي لقمع الفساد  إنشاء أنننكر أننا لا لا إوعلى الرغم من هذه النقائص 

ككل بما فیها جرائم الصفقات الفساد جرائم ونفسا جدید في مجال مكافحة  إضافة أعطى

  .العمومیة

  جرائم الصفقات العمومیة دور الشرطة القضائیة في الكشف عن:  الثالث المطلب

ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة مكن المشرع  في سبیل مكافحة جرائم الفساد

ت المختصة من من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الجها 56بموجب نص المادة 

من أجل " بأسالیب التحري الخاصة"صطلح على تسمیتها إستعانة بمجموعة من الأسالیب الإ

  . تسهیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم

وتجدر الإشارة أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم ینفرد لوحده بالنص على هذه 

الأسالیب بل إهتم قانون الإجراءات الجزائیة أیضا بالنص على مجموعة أخرى من هذه 

  .یب وضبط شروط الإستعانة بها الأسال

  :إخترنا تقسیم هذا المطلب كما یلي ذلكصوص ولتفصیل بخ 

قانون في  تزوید الشرطة القضائیة بأسالیب تحري خاصة منصوص علیها :الفرع الأول

  .الوقایة من الفساد ومكافحته

قانون أسالیب تحري خاصة منصوص علیها في ب تزوید الشرطة القضائیة: الثاني الفرع

  .الإجراءات الجزائیة

  .طرق وأسالیب التحري الخاصةب ستعانةالإشروط : الفرع الثالث

  

  

                                       
  .465ص المرجع السابق، جمیلة فار، -1
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  : الأولالفرع 

  نفي قانو تزوید الشرطة القضائیة بأسالیب تحري خاصة منصوص علیها

  .الوقایة من الفساد ومكافحته 

"  نهأمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجدها نصت على  56المادة  إلىبالرجوع 

المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن  الأدلةجل تسهیل جمع أمن 

ختراق، على لكتروني والإصة كالترصد الإأسالیب خا إتباع أوالتسلیم المراقب  إلىاللجوء 

  .القضائیة المختصةالنحو المناسب وبإذن من السلطة 

بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول  إلیها المتوصل للأدلة تكون

  ."بهما

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مكن من اللجوء  أنستقراء نص هذه المادة نجد إب

  : أسالیب تحري خاصة  نوضحها في مایلي إلى

   التسلیم المراقب :ولاأ

 هتم المشرع بتعریفه من خلال نص المادةإالوحید الذي  الأسلوب" التسلیم المراقب"یعد 

"  التسلیم المراقب -ك ":الفساد ومكافحته والتي جاء فیها من قانون الوقایةمن  "ك" 02

 أوالوطني  الإقلیممشبوهة بالخروج من  أوالذي یسمح لشحنات غیر مشروعة  الإجراء

تحت مراقبتها، بغیة التحري عن  أودخوله بعلم من السلطات المتخصصة  أوالمرور عبره 

  ."رتكابهإجرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في 

المتعلق  061-05 رقم من الأمر 40وهو ذات التعریف الذي جاء به نص المادة 

ها ترخص أنیمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهریب "نه أنص على  إذبمكافحة التهریب، 

 أوالمرور  أوالمشبوهة للخروج  أوبعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غیر المشروعة 

                                       
، 2005أوت  28ادرة في ، ص59 ج ر ع، 2005وت أ 23یتعلق بمكافحة التهریب، المؤرخ في  06-05الأمر رقم  -1

كعیبیش، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة القانون، معهد العلوم القانونیة والإداریة،  بومدین -:أیضا . 3ص

  .304، ص2016العدد السابع، دیسمبر  المركز الجامعي أحمد زبانة بغلیزان،
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 إذنبناء على  ومحاربتهاالتهریب  أفعالالجزائري بغرض البحث عن  الإقلیم إلىالدخول 

  1."وكیل الجمهوریة المختص

 للكشف عن المتورطین في ،2ویمكن إعمال هذا الأسلوب من أسالیب التحري الخاصة

المعطیات  آلیةوالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والتي تمس معالجة  المخدراتجرائم 

والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم  الإرهابیةوجرائم تبیض الأموال وجرائم 

  3.الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككل

عن الأموال الغیر مشروعة التسلیم المراقب خاصة في مجال الكشف  أهمیةوتتجلى 

الذي  ،والمتحصل علیها من جرائم الصفقات العمومیة كالرشوة الممنوحة للموظف العمومي

یخفي المستحقات  أنعتقاد منه إفي  أخرىدولة  إلىنقل هذه الحاصلات  إلىبدوره قد یلجأ 

الغیر شرعیة عن أعین المراقبین له والتي تحصل علیها بمناسبة تمهید منه لربح الطرف 

  4.ربح الصفقة إلىتسهیل الوصول  أوالمتعاقد معه لصفقة 

فأما ، وتسلیم مراقب دولي تسلیم مراقب داخلي إلىویمكن تقسیم التسلیم المراقب 

مكرر من قانون  16المشرع في المادة  شار إلیهبخصوص التسلیم المراقب الداخلي فقد أ

 أعوانالإجراءات الجزائیة، والذي یسمح من خلاله لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم 

الوطني عملیات  الإقلیمیمددوا عبر كامل  أنالشرطة القضائیة مالم یعترض وكیل الجمهوریة 

رتكاب إشتباه فیهم بیحمل على الإ أكثر أومراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول 

                                       
فه وذلك بموجب المشرع مصطلح مراقبة الأشخاص والأشیاء والأموال للدلالة على التسلیم المراقب دون أن یعر  إستخدم -1

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  16نص المادة 
  : لمزید من التفصیل حول أسالیب التحري الخاصة انظر -2

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم  والتحري الخاصة وحجیتها في الإثبات الجنائي، أسالیب البحث عبد القادر رویس، -

جوان  تیسمسلت،العدد الثالث، والإداریة، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي،السیاسیة، معهد العلوم القانونیة 

  .50- 38، ص 2017
  .67ص المرجع السابق، دغو، لخضر -3
  .236الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -4
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نقل  أومراقبة وجهة  أو ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 16الجرائم المبینة في المادة 

  1.رتكابهاإقد یستعمل في  أورتكاب هذه الجرائم إمتحصلات من  أو أموال أو أشیاء

دولة ما بینما  إقلیمرتكاب الجریمة على إیتم  أنیقصد به فدولي المراقب التسلیم ال أما

جهزة أ، وتتوافر معلومات لدى ...رابعة أو، مارة بدولة ثالثة أخرىتكون وجهة الشاحنة دولة 

عصابات تهریب رؤوس الأموال بنقل شحنة  إحدىالمكافحة في إحدى الدول مثلا حول قیام 

، فیتم التنسیق بین سلطات المكافحة مع جمیع )ب(الدولة  إلى) أ(من الأموال من الدولة 

  .ا ما سمحت تشریعاتها جمیعها بذلكالدول، إذ

وضع السیارة وقائدها تحت المراقبة السریة الدقیقة  یتم عن طریق وتنفیذ التسلیم المراقب

عند  العصابة أفرادمن الدولة المصدرة حتى بلوغها الدولة المستهدفة، وضبط  نطلاقهاإمنذ 

ستلامهم لها، ویفترض هذا النوع من التسلیم وجود تنسیق كبیر بین المصالح المعنیة إ

  2.بالتسلیم المراقب في البلدان المعنیة

لم  إذ، أهمیتهالمشرع لم یفصل كما ینبغي في هذا الأسلوب رغم  أنوالجدیر بالذكر 

د نقص تشریعي وجب تداركه یحدد لا المكان ولا الزمان الذین یتم فیهما، وهو ما یفید بوجو 

النظر في  إعادةستخدامه، ومن ثم یستحب إتعزز  أنوتدابیر من شأنها  آلیاتبتدعیم 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بإیجاد المبرر القانوني  56صیاغة المادة 

بدلا من ضبطها، وتحدید الجهة  الإقلیميمن مجالها  ذي یسمح بخروج الشاحنات المشبوهةال

ختصاص القضائي، وكذا الدعوى لتفادي حدوث في تضارب الإ القضائیة المختصة بنظر

التي تقع  والأماكنالتسلیم المراقب  بإجراءتحدد الجهات المخولة  إجرائیةتضمین قواعد 

  3.الإجراءالعملیة تحت رقابتها، ومدة 

                                       
  .258حاحة، المرجع السابق، ص  عبد العالي -1
  .235الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
  .239ص مرجع نفسه،ال -3
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الأسلوب یضل ناجحا في الكشف عن جرائم  هذا أن إلاورغم النقائص السابقة الذكر 

عدل عن ضرورة التدخل الوقائي المانع لوقوع الجریمة وسمح بتنفیذها  إذالصفقات العمومیة، 

  : هما رئیسیینوذلك لتحقیق هدفین 

التهرب من  أومحاولةضبط الجاني متلبسا بالجریمة حتى لا یبقى مجال للإنكار  -1

  .قتراف الجریمةإمستمرة لكیفیة المسؤولیة عن طریق المراقبة ال

ثر في المال العام أ حداثإتحدید الوقت المناسب للتدخل الفعال ومنع الجاني من  -2

  .نحراف الصفقة عن هدفها الحقیقي بتصرفهإب

  1لكترونيالترصد الإ :ثانیا

نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء كتقنیة حدیثة من تقنیات التحري في جرائم 

  3.في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته دون قانون الإجراءات الجزائیة ،2الفساد

لكترونیا یسمح بترصد حركات إیكون غالبا سوارا  إرسالویقصد به اللجوء إلى جهاز 

  4.التي یتردد علیها والأماكن المعني بالأمر

بطیة وسیلة من وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تستعین بها الض أیضاكما یقصد به 

القضائیة في مراقبة الأشخاص، والتي تسمح بالرصد المبكر للجرائم والتدخل السریع لتحدید 

  5.مصادرها ومعرفة مرتكبیها

لكتروني لكتروني والتحري تقنیة الرسم الإن التقنیات الرائدة في الترصد الإوتعتبر من بی

الضوئیة بمكان  لصوتیة أونه بواسطة جهاز مسح للذبذبات اأعتماد الذبذبة الصوتیة، حیث إب

                                       
من قانون الإجراءات  723المادة  أخذ المشرع الجزائري هذه الفكرة عن المشرع الفرنسي الذي أدرج هذه الفكرة في -1

  . 1997دیسمبر 19الجزائیة الفرنسي المؤرخ في 
لمتعلق بالوقایة من الفساد إدریس كزو، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مكافحة الفساد الإداري في القانون ا -2

أحمد بن یحي  مع أهم التعدیلات، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،المركز الجامعي 01-06ومكافحته 

  .324، ص 2017الونشریسي تیسمسیلت، العدد الثالث، جوان 
  .219وسیلة بن بشیر، المرجع السابق،ص -3
  .89خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص -4
  .239الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -5
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، یرتسم نموذج مظلل أو نقاط أو محیط )جتماع مشتبه فیهمإمكان  أوموقع جریمة مثلا (ما 

دوائر جراء حركة ذراع من شأنه تشكیل مجسم لجسم الجاني ومواصفاته  أودائرة 

 تجمیع الذبذبات الصوتیة التي لا تزال عالقة في المجال الجوي إعادة الفیزیولوجیة، أو

لكترونیة لأحادیث سابقة في مسرح الجریمة أو بمسكن أحد المشتبه إللحصول على نسخة 

  1.فیهم بضلوعه في التخطیط للجرائم

 إلا قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رغم نصه على هذا الأسلوب أنوجدیر بالذكر 

  .نه لم یتطرق لتعریفه ولا لشروط إعمالهأ

  "التسرب"ختراق الإ أسلوب :ثالثا

وأسالیب البحث  إجراءاتالكشف عن جرائم الصفقات العمومیة یتطلب جملة من  إن    

في الكشف عن  الأصیلختصاص عتبارها صاحبة الإإالتحري من قبل الشرطة القضائیة بو 

ختراق الذي یعتبر من بین أسالیب التسرب أو الإ أسلوبالجرائم، ومن بین هذه الأسالیب 

ستحدثها المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال إالتحري الخاصة التي 

 والتي سمحت لجهات التحري الخاصة اللجوء إلى هذا الأسلوب  بنصها، 56دة نص الما

  .علیه

ي یمكن ضمن أسالیب التحري الخاصة الت الأخیروحسنا فعل المشرع بتبنیه لهذا  

من قبل الجهات المعنیة للكشف عن جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد  إلیهااللجوء 

نص المادة السابقة  إلى هذا الأسلوب ضمن بالإشارة كتفائهإانه ما یعاب علیه  إلاككل، 

، وظل الأمر على حاله إلى غایة تعدیل عمالهإهتمام بتعریفه ولا ذكر شروط الذكر دون الإ

، بإدراج هذا الأسلوب تحت تسمیة 2ستدرك المشرع  ذلكإ أینالإجراءات الجزائیة  قانون

المتضمن قانون الإجراءات  155-66 للأمرم مالمعدل والمت 22-06التسرب بموجب الأمر 

عندما تقضي ضرورات التحري أو " :نهأمنه على  11مكرر  65نصت المادة  إذالجزائیة، 

                                       
  .89خدیجة عمیور، المرجع السابق، ص -1
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  22-06من الأمر رقم  11مكرر  65المادة  -2
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، یجوز لوكیل الجمهوریة أعلاه 05مكرر  65الجرائم المذكورة في المادة  إحدىالتحقیق في 

تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة  یأذن أن، هوریةوكیل الجم خطارإأو لقاضي التحقیق، بعد 

  1."أدناهعملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد 

لقضائیة تحت مسؤولیة قیام ضابط أو عون الشرطة ا الأخیرویقصد بالتسرب وفقا لهذا 

رتكابهم إبمراقبة الأشخاص المشتبه في  القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ضابط الشرطة

  2.نه فاعل معهم أو شریك لهم أوخافأ بإیهامهمجنایة أو جنحة 

وبالتالي هو عملیة منظمة بدقة تستهدف أوساطا معینة قائمة على دراسة مسبقة لها، 

خصوصیاتها وتفاصیلها، بهدف معرفة طبیعة عملها وكیفیة  أدقبحیث یتم الوقوف على 

ستیفاء جمیع الشروط الشكلیة إتحركها من الناحیة البشریة والمادیة، وذلك بعد 

  .3والموضوعیة

بالتسرب على جملة من  الإذنیشتمل  أنالجزائیة یجب  الإجراءاتقانون  لأحكامووفقا 

للجوء إلى هذا الإجراء وهویة ضابط الشرطة البیانات تتمثل في ذكر الجریمة التي تبرر ا

  4.القضائیة التي تتم العملیة تحت مسؤولیته

عون  ختراق كتقنیة من تقنیات التحري الخاصة لضابط أوالإ ویسمح التسرب أو

في الصفقات العمومیة وضبط الفاعل  العمومیینبالتوغل داخل الموظفین الشرطة قضائیة 

صفة أحد المتعاقدین،  نتحالهإوذلك عن طریق  ،المبررة متلبسا بالهدیة أو المزیة غیر

  .5متظاهرا في نفس الوقت بتقدیم الرشوة أو المزیة الغیر مستحقة بغیة القبض علیه متلبسا

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  22-06رقم  من الأمر 11 مكرر 65المادة  -1
  .الأمر ذاته من 01 فقرة 12 مكرر 65المادة  -2
حسیني مراد، إجراءات التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النشر  -3

  :ولمزید من التفصیل حول التسرب أنظر.166ص ،2013للمعرفة، الجزائر،

الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أمینة معزیز، التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة  -

  .272-242، ص 2015أدرار، العدد الخامس، جوان 
  .سابق الذكرال 22-06من الأمر رقم  15مكرر  65المادة  -4

5-miche lfranchimont ,annjacobs , adrienmasset ,manuel de procédure pénale , 3eme 

editions, editi-on   laricer ,bruxelles , Belgique ,2009, p504. 
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عون  كان المشتبه فیه هو المتعاقد یقوم ضابط أو إذاوالعكس صحیح، في حال ما 

جل أنتحال صفة الموظف في الصفقات العمومیة، ویقوم بطلب المزیة من إالشرط القضائیة ب

  .ضبطه متلبسا بالجریمة

عملیة التسرب  بإجراءالشرطة القضائیة المرخص لهم  أعوان ویمكن لضباط أو

  :یأتيجزائیا القیام بما  لینمسؤ یكونوا  أنوالأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض دون 

أو منتوجات أو وثائق أو  أموال إعطاء قل أو تسلیم أوأو حیازة أو ن قتناءإ -1

  .رتكابهاإرتكاب الجرائم أو المستعملة في إمعلومات متحصل علیها من 

أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم وسائل ذات الطابع القانوني  ستعمالإ -2

  .1تصالالإ أو الحفظ أو الإیواء أو المالي وكذا وسائل النقل والتخزین أو

الشرطة القضائیة الذین باشروا  أعوان الهویة الحقیقیة لضباط أو إظهارولا یجوز 

  2.مرحلة من مراحل الإجراءات أيالتسرب تحت هویة مستعارة في 

ونظرا لما ینجم عن عملیة التسرب من مخاطر أحاط المشرع الجزائري المتسرب 

الشرطة القضائیة بالحبس عوان أ یعاقب كل من یكشف هویة ضابط أو إذ بحمایة قانونیة،

  .دج 200.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من  )05(إلى خمس) 02(من سنتین 

حد هؤلاء أعنف أو ضرب أو جرح على  أعمالتسبب الكشف عن الهویة في  وإذا

المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس  أصولهم أو أبنائهم أو أزواجهم أو الأشخاص

  .دج 500.000إلى  200.000سنوات والغرامة من ) 10(إلى عشرة ) 05(

تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشرة  وإذا

دج دون  1000.000دج إلى  500.000سنة والغرامة من  )20(سنوات إلى عشرین  10

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  22-06من الأمر رقم  14مكرر  65المادة  -1
  .من الأمر ذاته 01 فقرة 16مكرر  65المادة  -2
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الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من  أحكامقتضاء بتطبیق الإعند  الإخلال

 1.قانون العقوبات

بشهادته  للإدلاءكما رتب المشرع حمایة أخرى تتمثل في عدم تقدیم العون المتسرب 

ضابط الشرطة القضائیة المكلف  إدلاءشخصیا حفاظا على حیاته، بل یقتصر الأمر على 

  2.ه دون سواه بشهادته تحت مسؤولیتهبتنسیق العملیة وحد

  

  

  :الفرع الثاني

    أسالیب تحري خاصة منصوص علیها في قانون الإجراءات ب تزوید الشرطة القضائیة

  .الجزائیة

مكن قانون الإجراءات الجزائیة من خلال الفصل الرابع من الباب الثاني ضباط   

لتقاط إ المراسلات وتسجیل الأصوات و عتراض إالشرطة القضائیة من صلاحیات  وأعوان

الصور بمناسبة التحري عن مجموعة محددة من الجرائم من بینها جرائم الفساد بما فیها 

   نتهاك للحریة إ ، رغم ما في هذا النوع من الأسالیب من مساس و 3جرائم الصفقات العمومیة

  تباعا على النحو اإلیهوالتي سوف نتطرق  ،دستورال بموجب المكفولة، 4الخاصة للأفراد

  

  

                                       
  .الجزائیة قانون الإجراءاتالمتمم لالمعدل و  22- 06من القانون رقم  02 فقرة 16مكرر  65المادة  -1
هدى زوزو، التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،  -2

  .123، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، العدد الحادي عشر، جوان 
  .السابق الذكر 22- 06القانون  من16مكرر  65المادة  -3
، مجلة جیل 01- 06ل بن شهرة، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في ظل القانون شو  -4

  .15،ص2016الابحاث القانونیة المعمقة، مركز جیل البحث العلمي، العدد الثامن، نوفمبر 



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

264 

  :1التالي

  عتراض المراسلاتإ :أولا

مكرر في فقرتها الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة على هذا  65نصت المادة   

تصال السلكیة اسلات التي تتم عن طریق وسائل الإعتراض المر إ..." الأسلوب بقولها

تسجیل أو نسخ المراسلات التي تتم عن طریق وسائل  الأخیرویقصد بهذا  "...واللاسلكیة

تصال سلكیة أو لاسلكیة، وهذه المراسلات عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج أو التوزیع أو إ

  .2ستقبال أو العرضالإ التخزین أو

مراسلات الأو نسخ أو تسجیل  عتراضإ ذلك الإجراء الذي یهدف إلى أیضاویراد به 

سلكیة ت وسائل الاتصال السلكیة، كالهاتف التقلیدي والتلغراف واللاالتي تتم عن طریق قنوا

 3.لكتروني وغیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل في هذا الحكمكالهاتف النقال والبرید الإ

یتم هذا الإجراء خلسة ودون علم ورضا  أنعتراض المراسلات إویتطلب أسلوب 

 أنیخلص هذا الإجراء بالحصول على دلیل غیر مادي بمعنى  أنویفترض  صاحب الشأن،

 إقناععلى عناصر شخصیة مما یصدر عن الغیر من أقوال وأحادیث تهدف إلى ینبني 

ستخدام وسائل ذات إعتراض المراسلات إتهام، كما تستلزم عملیة القاضي وتأكید أدلة الإ

  . جودة وتقنیة عالیة

                                       
لا یجوز إنتهاك حرمة حیاة المواطن " المتضمن التعدیل الدستوري على أنه  01-16من القانون رقم  46نصت المادة -1

  .سریة المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها  القانون، 

  .قضائیة، ویعاقب القانون على إنتهاك هذا الحكملا یجوز باي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة ال

حمایة الاشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي یضمنه القانون ویعاقب على 

  ."إنتهاكه
  : ایضا . 261عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص  -2

، 2001الجزائیة، دون طبعة، دار الهدى، عین ملیلیة،الجزائر، عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات  -

  .72ص

طارق كور، أسالیب التحري الخاصة، ملتقى حول الفساد الاداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي،   -

  .04، ص2010سنة 
  : أیضا . 337نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -3

  .17بق،صشول بن شهرة، المرجع السا -
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المراسلات بحمایة خاصة وضمانات معینة وكرس  عتراضإوقد أحاط المشرع الجزائري 

محددة وبشروط معینة  أحوالفي  إلامن طرف الغیر  سرارهأحق المتهم في عدم معرفة 

  :والمتمثلة في 

  .الحقیقة إظهار لىإیهدف یكون حجز المراسلات  أن -

یتم ضبط وحجز تلك المراسلات وفرزها من طرف الشرطة القضائیة بحضور  أن -

  .ستدعائه قانوناإتغیب عن الحضور بعد  إذاالمشتبه فیه أو وكیله 

طلاع على المراسلات من طرف الشرطة القضائیة المختصة والنیابة یكون الإ أن -

  1.العامة والقضاة المعنیین بالقضیة

  الأصوات تسجیل :ثانیا

بموجب الفقرة الثانیة من المادة  2الأصواتلمشرع الجزائري على عملیة تسجیل نص ا

وضع الترتیبات التقنیة، " من قانون الإجراءات الجزائیة على النحو التالي  05مكرر  65

لتقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة إجل أدون موافقة المعنیین، من 

لتقاط صور إخاصة أو عمومیة أو  أماكنفي  أشخاصدة أو سریة من طرف شخص أو ع

الكلام على  بأنهویعرف التسجیل  ".یتواجدون في مكان خاص أشخاصلشخص أو لعدة 

 أخرأو نقله إلى مكان  ،فیما بعد إلیه ستماعبقصد الإ معدة لذلك أخرىوسیلة  أي جهاز أو

  .3غیر الذي تم تسجیله فیه

                                       
  .215-214كعیبیش بومدین، المرجع السابق، ص -1
من الدستور الجزائري على عدم جواز إنتهاك سریة المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها كما  46نصت المادة  -2

، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06مكرر من القانون رقم  303كفل قانون العقوبات حمایة ذلك من خلال المادة 

لكن . 23،ص2006دیسمبر  24، صادرة في 84 ج ر عات، المتضمن قانون العقوب 156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم 

مع ذلك نجد أن المشرع قد حاول التوفیق بین هذه المتعارضات بأن أجاز هذه الأسالیب ولكن بضوابط وهي مباشرة التحري 

  .بإذن من وكیل الجمهوریة وإلتزام القائمین بالإجراء بالحفاظ على ما یعرف بالسر المهني
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه "دراسة مقارنة" حمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة عاقلي فضیلة، ال -3

  .242، ص 2012-2011علوم في القانون الخاص،كلیة الحقوق جامعة منتوري، قسنطینة، 
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للموجات الصوتیة من مصادرها بنبراتها  والآليالنقل المباشر  أیضاویقصد به 

وممیزتها الفردیة وخواصها الذاتیة بما تحمله من عیوب في النطق إلى شریط تسجیل یحفظ 

سماع الصوت  إعادةالكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي، بحیث یمكن  الإشارات

  1.والتعرف على مضمونه

التي  الأحادیثعن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل  الأصواتویتم تسجیل 

عن طریق وضع میكرفونات حساسة داخل المؤسسة  أیضاتتم عن طریقها، كما یتم 

نتظار وهذا الإ أماكن التي تحتوي على مكاتب الموظفین أو الأماكنالعمومیة، وبالتحدید في 

وقد یتم أیضا  لهذا الغرض، معدةالأصوات وتسجیلها على الأجهزة الخاصة وال لتقاطإبغیة 

  2.من خلال الذبذبات أو الموجات الصوتیة إذاعیة إشارات لاسلكیة أو لتقاطإعن طریق 

لطبیعة المكان  أهمیةالمشرع الجزائري لم یول  أنمن خلال هذه التعریفات نلاحظ 

  .مكانا عاما أو خاصا الأخیرالذي تتم فیه عملیة تسجیل الأصوات فقد یكون هذا 

ومن  ،سرا إبقائهوعلیه فالعبرة دائما تبقى بطبیعة الحدیث ومدى حرص صاحبه على 

ویمكن تعریف هذا صیتها حتى ولو تمت في مكان عام، ن المحادثة لا تفقد خصو إثم ف

 غراضالأغرض من  لأي ستقبال كافة الأشخاصلك المكان المعد لإذ" بأنه الأخیر

فهو المكان الذي یمكن دخوله من قبل " خاصالمكان ال أما "كالمحلات التجاریة مثلا

یشاهد  أنیرتبطون مع بعضهم البعض بصلة خاصة، بحیث لا یمكن للخارج عنه  أشخاص

  3".یسمعه أن ما جرى بداخله أو

لكترونیة لیس الإ تسجیل الأصوات والحدیث المسجل بواسطة الأجهزة أسلوبویبقى 

لسلطة لخضع ی الإثبات أدلةالجنائي، ذلك كونه یعتبر كغیره من  الإثباتبالدلیل القاطع في 

                                       
  :ایضا.41المرجع السابق، ص عبد القادر رویس، -1

، 1990الجنائي، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في المحقق -

  .78ص
زولیخة زوزو، مشروعیة أسالیب التحري الحدیث، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد  -2

  .764، ص 2017الثامن، الجزء الثاني، جوان 
  .243عاقلي فضیلة، المرجع السابق، ص -3
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من قانون الإجراءات الجزائیة  212تقدیریة للقاضي الجزائي المخولة له بموجب المادة ال

  1.قتناع القضائيوالإ الإثباتالمكرسة لمبدأ حریة 

  لتقاط الصورإ :ثالثا

الثانیة من قانون الإجراءات  الفقرة 05مكرر 65لتقاط الصور المادة إ أسلوب تناولت

 أنذلك الحق الذي یتیح للشخص منع غیره من  بأنهف الحق في الصورة عر یالجزائیة، و 

وما یتبع ذلك من حقه في  ،صریح منه أو ضمني إذنیرسمه أو یلتقط له صورة دون 

  2.عتراض على نشر صورته على الجمهورالإ

في صورته یتكون من  الإنسانمضمون حق  أنمن خلال هذا التعریف یتضح و 

  :عنصرین هما

  ،أو رضاه إذنهعتراض على قیام الغیر برسمه أو تصویره دون الإ -

  .ي طریقة دون رضاهأأو الحصول علیها ب لتقاطهاإما تم  إذاوكذا منع نشر صورته  -

عتداء علیه، فإنه أورد لجزائري قد حمى هذا الحق ومنع الإوعلیه فإذا كان المشرع ا

التحري  إجراءات ما تتطلبه إطارستثناء بموجب النص السالف الذكر، وهذا في إعلیه 

ما تعلق الأمر بجرائم الفساد وعلى الخصوص جرائم الصفقات  إذاومقتضیات التحقیق 

ستعمال تقنیات أو معدات تمكن إلتقاط الصور بغرض التحقیق إوتفترض عملیة  العمومیة،

نص  أكدهم في هذا النوع من الجرائم وهذا ما مشتبه في تورطه لأشخاصخذ صور أمن 

  .من ذات القانون 09مكرر  65المادة 

ستخدام هذه الأسالیب الجدیدة في التحري والتحقیق في إ أن إلیه الإشارةومما تجدر 

نتهاكا صارخا لحرمة الحیاة إجرائم الفساد والتي من ضمنها جرائم الصفقات العمومیة، یشكل 

                                       
  .243علي بدر الدین، المرجع السابق، الحاج  -1
  : أیضا . 244ص المرجع نفسه، -2

  .271، صعمر حماس، المرجع السابق -
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المشرع الجزائري بجملة من الضمانات والشروط القانونیة التي  اأحاطهالخاصة، لذلك 

  1.بالتفصیل من خلال الفرع الموالي سنتناولها

  

  :الفرع الثالث

  طرق وأسالیب التحري الخاصةب الإستعانةشروط 

ستعانة الیب التحري الخاصة التي یمكن الإلم یكتفي المشرع الجزائري بالنص على أس

الصفقات العمومیة، وتسهیل الحصول على الأدلة المتعلقة بها، وإنما بها للكشف عن جرائم 

  :قید اللجوء إلیها بتوافر مجموعة من الأركان والشروط لصحتها نوضحها من خلال ما یلي

بما فیها جرائم  جل التحري والكشف عن جرائم الفسادأیكون الإجراء من  أن -1

  2.الصفقات العمومیة

 وأعوانتتم هذه الإجراءات من طرف الجهة المخولة قانونا بذلك وهم ضباط  أن -2

  3.الشرطة القضائیة 

من القاضي المختص، فمن المعترف به في جمیع القواعد  إذنالحصول على  -3

النیابة العامة أو جهات  وإشراف إدارةعمل الشرطة القضائیة یكون تحت  أنالقانونیة 

التحري عن  إجراءاتشترط لمشروعیة إ رع الجزائري هذه القاعدة و تبع المشإالتحقیق، ولهذا 

من وكیل الجمهوریة المختص أو  إذنجرائم الصفقات العمومیة ضرورة الحصول على 

  .4قاضي التحقیق

الإجراءات الخاصة للكشف عن جرائم  تخاذالممنوح لإ الإذن في توافری أنویجب 

منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي  الصفقات العمومیة جملة من الشروط الجوهریة

  :نوجزها في النقاط التالیة

                                       
  .160زولیخة زوزو، المرجع السابق، ص  -1
  .340نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -2
  .341المرجع نفسه، ص -3
  .قانون الإجراءات الجزائیةوالمتمم لالمعدل  22-06من القانون رقم  11مكرر  65والمادة  05مكرر  65المادة -4
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عتراض إب، 1بالقیام بإحدى عملیات التحري سواء تعلق الأمر الإذنیكون  أنیتوجب  -

لتقاط الصور أو عملیة التسرب بمناسبة وقوع جریمة من إ و  المراسلات وتسجیل الأصوات

، حتى یكون ذا حجة وصالحا 2ختصة ومكتوباجرائم الصفقات العمومیة صادرا من الجهة الم

 یصدر الإذن من طرف جهة غیر مختصة أوشفاهة أنفلا یجوز  ،لما یبنى علیه من نتائج

  .كان باطلا وإلا

 الأسبابویقصد بالتسبیب بیان  ،القضائي مسببا الإذنیكون  أنالمشرع  ألزمكما  -

 إلا هذا الإجراء أهمیة، وعلى الرغم من إصداره التي دفعت بالجهة المختصة إلى والمبررات

، 3بالقیام بالتسرب مسببا تحت طائلة البطلان الإذنیكون  أنالمشرع الجزائري قد أوجب  أن

عتراض المراسلات السلكیة إعلى ذلك في باقي الأسالیب والمتمثلة في  التأكیددون 

  .لتقاط الصورإ واللاسلكیة وتسجیل الأصوات و 

الممنوح لمباشرة  الإذنشترط المشرع الجزائري توافر جملة من البیانات في إكما 

یتضمن  أنیجب  إذ ،ختلاف الأسلوب في حد ذاتهإالتحري الخاصة والتي تختلف ب إجراءات

لتقاط إ و  عتراض المراسلات وتسجیل الأصواتإالمتعلق بمباشرة التحري عن طریق  الإذن

والصور  ،تصالات المطلوب تسجیلهارف على الإلعناصر التي تسمح بالتعالصور كل ا

  4.والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر ،المقصودة والأماكن ،لتقاطهاإالمطلوب 

بالتسرب تتمثل في ذكر الجریمة التي تبرر  الإذنیحتویها  أنالبیانات التي یجب  أما

  5.وهویة ضابط الشرطة القضائیة التي تتم العملیة تحت مسؤولیته ،اللجوء إلى هذا الإجراء

  ن ذلك لاإالقاضي، ف إذنغیر تلك التي ورد ذكرها في  أخرىكتشفت جریمة إ وإذا

  1.یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةوالمتمم لالمعدل  22-06رقم  من القانون 13مكرر  65المادة  -1
  .من القانون ذاته 03 الفقرة 15مكرر  65والمادة  02 فقرة 07مكرر  65المادة  -2
  .ذاته القانونمن  01فقرة 15مكرر  65المادة  -3
  .ذاتهمن القانون  07مكرر  65المادة  -4
  .من  القانون ذاته 15مكرر  65المادة  -5
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تحریر محضر عن العملیة، حیث یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو  -4

عتراض وتسجیل إالمناب من قبل قاضي التحقیق المختص محضرا عن كل عملیة 

لتقاط والتثبیت والتسجیل ضع الترتیبات التقنیة وعملیات الإالمراسلات وكذا عن عملیات و 

عة بدایة هذه العملیات تاریخ وساالمحضر ي الصوتي أو السمعي البصري، ویذكر ف

  2.نتهاء منهاوالإ

كما یصف أو ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسلات أو 

 وإذاالحقیقة في محضر یودع بالملف  إظهارالصور أو المحادثات المسجلة والمفیدة في 

  3.ة محتواها ثم ینسخهابمترجم لترجم ستعانةفیتم الإ أجنبیةكانت محررة أو مسجلة بلغة 

ویحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن 

  .4العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم

وجوب التقید بالمدة التي تسمح بها الجهات القضائیة فیما یتعلق بعملیة التحري  -5

ابلة للتجدید حسب مقتضیات تقدیر وقد تكون ق أقصىعلى  أشهر بأربعةوالتحقیق والمحددة 

  5.أعلاهالتحري والتحقیق ضمن نفس الشروط المبینة 

 إجراءاتوبذلك تكون " لتزام بالسر المهنيالإ" 6لتزام بكتمان السر المهنيضرورة الإ -6

 ،بحقوق الدفاع ضرارالإلم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون  التحري والتحقیق سریة ما

المهنیة  الأسرار التحري أو أسراروكل شخص یساهم في هذه الإجراءات فهو ملزم بكتمان 

  7.بصفة عامة

                                                                                                                        
  .قانون الإجراءات الجزائیةوالمتمم لالمعدل  22- 06رقم  من القانون 02فقرة 06مكرر  65المادة  -1
  .ذاته من القانون 09مكرر  65المادة  -2
  .ذاته من  القانون 10مكرر  65المادة  -3
  .من  القانون ذاته 13مكرر  65المادة  -4
  .نون ذاتهمكرر من القا 65،المادة  15رر مك 65من المادة  03، والفقرة 02 فقرة 07مكرر  65المادة  -5
  .من القانون ذاته 45لمزید من التفصیل حول السر المهني أنظر المادة  -6
  .162زوزو، المرجع السابق، ص زولیخة -7



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

271 

یفصح  أنویمنع على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المباشر لعملیة التحري 

وقع تحت طائلة الجزاء الجنائي بتهمة  وإلاعن مضمون محضر التحریات لأي شخص كان 

  1.هني، فالسریة هنا ضمان للحریات الشخصیةالسر الم إفشاء

ستحداث هاته الأسالیب الخاصة بالتحري إب حاولالمشرع  أنیتجلى لنا مما سبق 

مواكبة التطورات، ومن ثمة علاج بعض صور الجرائم المستحدثة التي كانت ولیدة ذلك 

وسائل صعوبة الرقابة على بعض ، اهأهمجملة من النقائص  الآلیاتونسجل على هذه 

قرار مجحف وظالم  إصدار الأشخاص مما یؤدي إلى أصواتمن السهل تقلید  إذتصال، الإ

المتأتیة من هذه الإجراءات في ذاتها محل شكوك  الإثبات أدلة أنفي حق المتابع، كما 

المشرع لم  أنویشوبها الكثیر من الغموض، فلیس هناك ما یؤكد صدق مضمونها، كما 

مما یؤدي حتما إلى  للإجراءاتعند مخالفة ضباط الشرطة القضائیة قانونیة  ثارآ أيیرتب 

نتقادات فتعتبر الإالمساس بحرمة الحیاة الخاصة التي كفالها الدستور، لكن ورغم كل هذه 

في صور الجرائم  ةالوسائل السالف بیانها وسائل فعالة في مجال التحقیق الجنائي خاص

  .ات العمومیةالمستحدثة والتي من بینها جرائم الصفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .248علي بدر الدین، المرجع السابق، صالحاج  -1
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  ة لجرائم الصفقات العمومیةجرائي للملاحقة القضائینظام الإال: الفصل الثاني

جرائیة التي العمومیة أخر محطة من المراحل الإتعتبر المحاكمة عن جرائم الصفقات 

جراءات التي أهم الإلي إتمر بها الدعوى الجنائیة، لذلك من الأهمیة بما كان أن نشیر 

رتكابهم لجریمة من هذه الجرائم على القضاء، إحالة من یثبت إتحكمها، بدایة من طرق 

تهم إجراءات محاكموتحدید الجهات المختصة بمساءلتهم، وكذا المبادئ التي تقوم علیها 

  .والإجراءات التي تحكم سیر هذه المحاكمات

رتكابها الدولة إعتبار أن هذه الجرائم قد یتجاوز في الكثیر من الأحیان نطاق إ وعلى

  .قر لها المشرع عدة تدابیر لموجهتهاأالواحدة فقد 

خترنا تقسیم هذا إتفصیل بخصوص الملاحقة القضائیة لجرائم الصفقات العمومیة لو 

  :لي مبحثین كالتاليإالفصل 

 الجھات القضائیة صفقات العمومیة أماملاحقة مرتكبي جرائم الم: ولالأالمبحث 

  .الجزائیة

  .جرائم الصفقات العمومیةعن  في مجال الكشفالدولي  التعاون :انيالث المبحث

  

  

  

  

  

  



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

273 

 الجھات القضائیة لاحقة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة أمامم:  ولالأ المبحث 

  .الجزائیة

العقوبة لا  أن إلارتكاب الفعل المجرم إحق المجتمع في العقاب ینشأ بمجرد  أنرغم 

 أنرتكابه، بل تمر بجملة من الإجراءات تمارسها جهات مختصة بذلك، وبما إتنفذ لحظة 

قتصاد كونها تستنزف الخزینة العامة والإجرائم الصفقات العمومیة ذات طبیعة خاصة 

لال التقسیم من خ نتناولهاالوطني، خص المشرع متابعتها ببعض من الإجراءات الخاصة 

  :التالي

  اجراءات الملاحقة القضائیة لمرتكبي جرائم الصفقات العمومیة :المطلب الأول

  جرائم الصفقات العمومیة محاكمة مرتكبي :المطلب الثاني
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  اجراءات الملاحقة القضائیة لمرتكبي جرائم الصفقات العمومیة :المطلب الأول

تحكم إحالة التي الإجراءات  من الفساد ومكافحتهقانون الوقایة لم یبین المشرع في 

الجهات القضائیة  واحدة من جرائم الصفقات العمومیة على رتكابإالمتهم المسند له 

تاركا ذلك للقواعد العامة الواردة في قانون  لمحاكمته وتوقیع العقوبة المناسبة علیه المختصة

  .الإجراءات الجزائیة

إحالة مرتكبي جرائم  القواعد التي تحكملبیان  ووفقا لهذا المطلب سوف نتطرق

  :من خلال التقسیم التالي والقیود الواردة علیها القضاء الجزائي علىالصفقات العمومیة 

  .إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء الجزائي :الفرع الأول

العمومیة على القضاء القیود الواردة على إحالة مرتكبي جرائم الصفقات : الفرع الثاني

  .الجزائي

  :لالفرع الأو

  .إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء الجزائي

بالرجوع إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع قد جنح جمیع الجرائم 

قواعد وطالما لم یتطرق هذا القانون إلى ، 1الواردة فیه بما فیها جرائم الصفقات العمومیة

إحالة مرتكبي هذه الأفعال على القضاء الجزائي، وجب علینا الرجوع إلى القواعد العامة 

الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا للباب الثالث من الكتاب الثاني الذي نظم هذه 

 إماترفع إلى المحكمة المختصة بنظرها : "منه على ما یلي 333المسائل حیث نصت المادة 

بحضور أطراف  إماإلیها من الجهة القضائیة المنوط بها إجراء التحقیق، و  ریقة الإحالةبط

                                       
 ،2012 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ،"القسم العام"شرح قانون العقوبات عفیفة، طلال أبو -1

  .101ص
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تكلیف بالحضور یسلم  إما، و 334بالأوضاع المنصوص علیها في المادة  الدعوى بإرادتهم

بتطبیق إجراءات  إماالأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، و  مباشرة إلى المتهم وإلى

  1."الأمر الجزائي راءاتإج المثول الفوري أو

رتكاب إنطلاقا من نص هذه المادة نستشف ثلاثة أسالیب لرفع الدعوى الناشئة عن إ

نوجزها فیما  هو ما ینطبق تماما على جرائم الصفقات العمومیةجریمة ذات وصف جنحي و 

  :یلي

  تحقیق قضائي طلب إجراء :أولا

یعتبر طلب إجراء فتح تحقیق الذي تقدمه النیابة العامة، بمثابة تحریكا للدعوى 

، ویجوز له فتتاحیة في الدعوى العمومیةالإ نه أول إجراء من الإجراءاتأالعمومیة من باب 

أن وجدت  إذا ، كما یمكنها التخلي عن ذلكضد شخص مسمى أو غیر مسمى توجهه أن

  .غیر كافیة تدین المتهمالتي  دلةالأ

في مواد الجنح و بتدائي في مواد الجنایات وجوبي، التحقیق الإ وبالرغم من أن

بموجب طلب من وكیل  إلایجري تحقیقا  أنلا یجوز لقاضي التحقیق فإنه  ،2ختیاريإ

  .جنحة متلبس بها الجمهوریة حتى ولو كان بصدد جنایة أو

بصفته فاعلا أو شریكا في تهام كل شخص ساهم إسلطة  ا أن لوكیل الجمهوریةكم 

، فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیها في طلب إجراء علیه ةالوقائع المحال

أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع إلى وكیل  الشكاوىیحیل فورا  أنالتحقیق تعین علیه 

  3.الجمهوریة

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ل 02-15الأمر رقم  -1
  .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتممالمتضمن  155-66من الأمر رقم  66المادة  -2
  .ذاته من الأمر 67المادة  -3
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فتتاحي لإجراء التحقیق الإ سواء في طلبه الأخیرقانون الإجراءات الجزائیة لهذا  أجازو 

یطلب من القاضي المحقق كل  أنمرحلة من مراحل التحقیق،  أيأو بطلب إضافي في 

على  راق التحقیقطلاع على أو الحقیقة، ویجوز له لهذا الغرض الإإجراء یراه لازما لإظهار 

 10تهام خلال یخطر غرفة الإ أنساعة، وبإمكانه  أربعینثمانیة  48یعیدها في ظرف  أن

جل ثلاثین یوما تسري من تاریخ أتبت في ذلك خلال  أنویتعین على هذه الأخیرة  أیام

  1.طعن لأيویكون قرارها غیر قابل  إخطارها

مكافحة الفساد بصفة  آلیاتبهدف تفعیل  هو وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن

الإجراءات الجزائیة عترف قانون إعامة ومكافحة جرائم الصفقات العمومیة بصفة خاصة 

تعلقت الوقائع المعروضة  إذا، والتي من بینها أنه 2لقاضي التحقیق بالعدید من الصلاحیات

یعهد لضابط الشرطة القضائیة بناء على  أنبجریمة من جرائم الصفقات العمومیة،  أمامه

  3.القیام بعملیات التحري الخاصةمهمة  ترخیص مكتوب 

  لتكلیف بالحضورا :ثانیا

بالحضور هو الطریقة التي یمارسها ممثل النیابة العامة بشأن تمكین  التكلیف إن

المتهم الطلیق أو المحبوس من الحضور إلى الجلسة المعدة لمحاكمته خلال الوقت 

  .وتمكینه من الدفاع عن نفسه ،المناسب

مرخص لها  إدارةومن كل  ،ویسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة

  :یذكر فیه أننونا بذلك، ویجب قا

  إلى النص القانوني الذي یعاقب علیها، الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة -

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  22-06من الأمر رقم  69المادة  -1
  .362نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -2
  .قانون الإجراءات الجزائیة المتمم لالمعدل و  14-04من القانون رقم  18مكرر  65إلى المادة  10مكرر  65المادة  -3



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

277 

النزاع ومكان وزمان وتاریخ الجلسة وتعین فیه صفة  أمامهاالمحكمة التي رفع  -

  ،مدنیا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور المسؤولالمتهم، و 

یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو  أنكما یجب  -

  .1بالشهادة أو الشهادة المزورة یعاقب علیها قانونا الإدلاءرفض 

المحكمة في  أمامن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أكما مكن المشرع المدعي المدني 

  : الآتیةالحالات 

  ،الأسرةترك  -

  ،عدم تسلیم الطفل -

  ،حرمة المنزلنتهاك إ -

  ،القذف -

  ،شیك بدون رصید إصدار -

 على المدعي المدني وفي الحالات الأخرى بما فیها جرائم الصفقات العمومیة ینبغي -

  .2الحصول على ترخیص من النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور

                                       
المتضمن قانون  155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1975یونیو  17المؤرخ في  46- 75من الأمر رقم  440المادة  -1

  . 744، ص1975یولیو  04، صادرة في 53 ج ر عالإجراءات الجزائیة، 
المتضمن  155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم  ،1990غشت  18المؤرخ في  24- 90مكرر من الأمر رقم  337المادة  -2

  .1151، ص1990غشت  22، صادرة في 36ج ر ع قانون الإجراءات الجزائیة، 
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خطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن التكلیف الإ أنهذا وقد نص المشرع على 

عن الواقعة  فیهخطار بإرادته، وینوه الإ تبعه حضور الشخص الموجه إلیه إذابالحضور 

  1.محل المتابعة وإلى نص القانون الذي یعاقب علیها

   الجزائي الأمر إجراءاتالمثول الفوري و  إجراء :ثالثا

المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات  02-15الأمر رقم نص على إجراء المثول الفوري 

لم تكن القضیة تقتضي إجراء  إذا في حالة الجنح المتلبس بها الجزائیة، ویمكن اللجوء إلیه

  .2تحقیق قضائي

عمال هذا الإجراء توافر مجموعة من الشروط والتي یمكن تقسیمها حسب إویقتضي 

  :طبیعتها إلى

 ویمكن حصرها فیما یلي :الجریمة ذاتها الشروط الموضوعیة المتعلقة ب:  

وبالتالي یستبعد من نطاق تطبیق  ،أن یكون الفعل المرتكب یحمل وصف جنحة -

 3.المخالفاتالمثول الفوري الجنایات و  إجراء

 4.أن تكون الجنحة متلبسا بها -

                                       
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 155-66من الأمر رقم  344المادة  -1
  .الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم لقانون  02-15هذا الإجراء إستحدث بموجب الأمر رقم  -2
  .ذاته من الأمر 01مكرر فقرة  339المادة  -3
  :حالات التلبس وهي سابق الذكر،ال 155-66من الأمر رقم  41لقد حددت المادة  -4

  ،إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها -

الجریمة قد تبعه العامة بالصیاح إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه لهذه الجریمة في وقت قریب جدا من وقت وقوع  -

  .أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته فیها

ارتكبت الجریمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها، وبادر بالحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة  إذا -

  .القضائیة لإثباتها
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أن لا تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات  -

 1.خاصةتحقیق 

 الشروط الشخصیة المتعلقة بالمشتبه فیه ذاته: 

في عدم تقدیم المقبوض علیه لضمانات كافیة  01مكرر 339قد حصرتها المادة و 

  .لحضور المحاكمة

  الشروط الإجرائیة: 

 وجوب تــحــقق وكـیـل الجـمــهــوریـة من هـویـة الشـخص الـمقدم أمـامه وتـبلـیغه بـالأفعال  -

 2.إلیه ووصـفـها الـقانـونيالمـنسـوبة 

. المتهم علما  بأنه سـیـمثل فـورا أمام المحكمة إحاطةیجب على وكیل الجمهوریة  -

 3.كما یبلغ الضحیة والشهود بذلك

تمسك بحقه  إذاوجوب أن یستجوب وكیل الجمهوریة المشتبه به في حضور محامیه  -

 4.ستجوابوینوه عن ذلك في محضر الإ ،في ذلك

 .5تحت الحــــراســـة الأمـــنــــیـــة إلى غـــایـــة مثوله أمام المحكمةوضع المتهم   -

تــصـــال بـــكل ـصــرف المحـــامي وتمكینه من الإوضع نــســـخـــة من الإجراءات تحت تــ -

  .نفراد في مكان مهیأ لهذا الغرضإحـــریــة بالمتهم وعلى 

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  02-15من الأمر رقم  02مكرر الفقرة  339المادة  -1
  .ذاته من الأمر 02مكرر  339المادة  -2
  .من الأمر ذاته 02مكرر  339المادة  -3
  .ذاته من الأمر 03مكرر  339المادة  -4
  .من الأمر ذاته 02فقرة  04مكرر  339المادة  -5
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بأن له الحق في  ن قبل رئیس الجلسةولدى مثول المتهم أمام المحكمة یجب تنبیهه م

استعمل المتهم  وإذاالمتهم في الحكم،  وإجابةوینوه عن هذا التنبیه  ،1مهلة لتحضیر دفاعه

للحكم  مهیأةلم تكن الدعوى  وإذا، الأقلعلى  أیامثلاثة " 03"حقه هذا منحته المحكمة مهلة  

ستماع لطلبات قررت ذلك یمكنها بعد الإ وإذا ،2قرب جلسةأ المحكمة بتأجیلها إلى أمرت

  :  الآتیةتخاذ التدابیر إالنیابة العامة والمتهم ودفاعه 

 ،3ترك المتهم حرا -

أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في  المتهم لتدبیر أو إخضاع -

العـامـة في هذه الحالة الـنـیـابـة  تـتـولىو  ،4مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 125المادة 

مـتـابـعة تــنـفـیـذ هذه التـدابـیـر، وفي حالـة مخالفته لهذه الأخیرة تــطــبق عــلــیـه عــقــوبــة الحــبـس 

 .5من هذا القانون 129أو الــغــرامـــة المــنــصـوص علیهـا في المادة /و

  ،6وضع المتهم في الحبس المؤقت -

  .7ستئناف هذه الأوامرإأنه لا یجوز  وتجدر الإشارة

بموجب  الأخرفیما یتعلق بالإجراء الثاني المتمثل في الأمر الجزائي فستحدث هو  أما

قرار قضائي :" المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، ویراد به  02-15 رقم الأمر

یفصل في الدعوى الجزائیة دون محاكمة، في الجرائم القلیلة الأهمیة بأمر یصدره القاضي 

طلاعه على الأوراق وبغیر مرافعة ولا سماع للخصوم، وتنقضي الدعوى إالمختص بعد 

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  02- 15رقم  من الأمر 01فقرة  04مكرر  339المادة  -1
  .الأمر ذاته من 05مكرر  339المادة  -2
  .من الأمر ذاته 06مكرر  339المادة  -3
  .ذاته من الأمر 06مكرر  339المادة  -4
  .من الأمر ذاته 07مكرر  339المادة  -5
  .ذاته من الأمر 06مكرر  339المادة  -6
  .من الأمر ذاته 06مكرر  339المادة  -7
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ترض علیه الخصوم خلال المیعاد المحدد قانونا، ویقتصر الجنائیة بهذا القرار إذا لم یع

  .1"تطبیقه على جرائم معینة محددة العقوبة متمثلة في الغرامة فقط

حیث یتطلب تطبیق هذا الإجراء توافر مجموعة من الشروط الموضوعیة المتعلقة 

  .بالجریمة ذاتها، والشروط الشخصیة المتعلقة بالمشتبه فیه ذاته

  عیة المتعلقة بالجریمة ذاتها الشروط الموضو: 

 أو تساويأو بالحبس لمدة /أن تكون الجریمة المرتكبة جنحة معاقب علیها بغرامة و -

 .2تقل عن سنتین

أن تكون الــوقـائع المـنـسـوبــة لـلــمـتـهم بــسـیــطـة وثـابــتـة عـلى أساس مـــعـــایـــنـــتـــهــا  -

 .3شـــأنـــها أن تـــثـــیــر مناقشة وجاهیةالمـــادیـــة ولـــیس من 

أن تكون الوقـائع المنـسـوبة لـلمـتهم قـلـیلـة الخطـورة ویرجح أن یتعرض مرتكبها لعقوبة  -

 .4الغرامة فقط

أن لا تقترن الجــنــحـة بـجـنـحـة أو مخـالـفـة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق  -

 .5الأمر الجزائي إجراءات

 

                                       
فیصل بوخالفة، الأمر الجزائي كآلیة مستحدثة للمتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري،المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،  -1

  :أیضا. 410، ص 2016، العدد الثاني، 14جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، المجلد 

ة الجنح أمام المحكمة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار أمینة ركاب، الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث لإحال -

  .155، ص 2017ثلجي الأغواط، العدد الثالث عشر، مارس 
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  02- 15رقم  مكرر من  الأمر 380المادة  -2
  .مكرر من  الأمر ذاته 380المادة  -3
  .ذاته الأمرمكرر من   380المادة  -4
  .من  الأمر ذاته 01مكرر  380المادة  -5
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 .1ثـمــة حـقــوق مـدنـیــة تـسـتــوجب المـنــاقـشـة الوجاهیة للفصل فیهاأن لا تكون  -

 الشروط الشخصیة المتعلقة بالمشتبه فیه ذاته: 

 .2أن تكون هویة مرتكب الجریمة معلومة -

 .3أن لا یكون المتهم حدثا -

 لمتابعات التي تتم ضد شخص وأن لا یكون ثمة أكثر من متهم واحد فیما عدا ا -

  4.جل نفس الأفعالأومعنوي من  طبیعي 

 إجراءات إتباعوفي حالة ما إذا قرر وكیل الجمهوریة بعد التأكد من توافر هذه الشروط 

التي یفترض أن تكون مكتوبة الأمر الجزائي، یقوم بإحالة ملف المتابعة مرفقا بطلباته 

ستدلالات مشفوعة بمحضر جمع الإومتضمنة وقائع القضیة والنص الجزائي المطبق و 

  5.وشهادة میلاد المتهم وصحیفة سوابقه القضائیة إلى محكمة الجنح

یفصل القاضي في الأمر الجزائي دون مرافعة مسبقة إما ببراءة المتهم أو بعقوبة  

الغرامة وعلیه أن یتأكد قبل ذلك من توافر الشروط السابقة الذكر، وفي حال عدم توافرها فإنه 

 6.تخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانونامة لإة العیعید ملف المتابعة للنیاب

مجموعة من المعلومات والمتمثلة أساسا في هــــویـــة  یفترض أن یتضمن الأمر الجزائي

والتكییف الــقـــانــونــي لــلـــوقــائـع  الأفعال المنسوبة للمتهم رتكابإوتاریخ ومكان  الـمتهم ومـوطـنه

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم ل 02-15رقم  من  الأمر 01مكرر  380المادة  -1
  .ذاته مكرر من  الأمر 380المادة  -2
  .من  الأمر ذاته 01مكرر  380المادة  -3
  .ذاتهالأمر  من 07مكرر  380المادة  -4
  .ذاته الأمر من 01الفقرة  02مكرر  380المادة  -5
  .ذاته من الأمر 3، 2فقرة  02مكرر  380المادة  -6
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ویفترض أن یكون الأمر  وفي حـالـة الإدانـة ویـحدّد العقوبة المـطـبـقةوالنـصـوص الـقـانونـیـة 

 .1مسببا

عتراض من قبل كل من النیابة إالإشارة أن الأمر الجزائي یمكن أن یكون محل  وتجدر

جل شهر واحد من أعلیها، أو المتهم في  إحالتهأیام من تاریخ  10العامة وذلك في أجل 

  .2قانونیةتاریخ تبلیغه بأي وسیلة 

 الأخیرعتراض كل من النیابة العامة والمتهم أمام أمانة الضبط، ویبلغ هذا إیسجل 

  .3بتاریخ الجلسة شفهیا من قبل أمین الضبط، ویثبت ذلك في محضر

إلا إذا كانت العـقوبة عتراض بحكم غیر قابل للطعن تفصل محكمة الجنح في هذا الإ

دج بالنسـبة للشخص  20.000لحریة أو غرامة تفوق المحكـوم بها تـتضمن عـقوبة سـالبة لـ

  4.دج بالنسبة للشخص المعنوي 100.000الطبیعي و

  وفي هـذه  ةراضه قـبل فــتح بـاب المرافـعـــتعـإــهم أن یـــتـــنــازل صـراحـة عن تیـــجــوز لــلـــمـو 

  5.لأي طعنولا یكون قابلا  الحالة یـستعـید الأمر الجزائي قوّته الـتنـفیذیـة

عتراض على الأمر الجزائي ینفذ هذا الأخیر وفقا لقواعد تنفیذ إوفي حال عدم تسجیل 

  6.الأحكام الجزائیة

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم ل 02- 15رقم  من الأمر 03مكرر  380المادة  -1
  .من  الأمر ذاته 02،  01فقرة  04مكرر  380المادة  -2
  .ذاته  الامر من 02،  01فقرة  04مكرر  380المادة  -3
  .من  الأمر ذاته 05مكرر  380المادة  -4
  .ذاته من  الأمر 06مكرر  380المادة  -5
  .من الأمر ذاته 03،  01فقرة  04مكرر  380المادة  -6
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 عمالهإنطلاقا مما سبق عرضه بخصوص الأمر الجزائي خاصة بالنسبة لشروط إ و 

عتبارها جرائم إعلى جرائم الصفقات العمومیة ب نلاحظ أنه لا یمكن أن ینطبق هذا الإجراء

  1.خطیرة والعقوبة فیها مشددة

  :الفرع الثاني

  .القضاء الجزائي أمامالقیود الواردة على إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة 

من  إلامن جرائم ذوي الصفة، التي لا تقع  بأنهاتتمیز جرائم الصفقات العمومیة   

هناك مجموعة من الموظفین یتمتعون  أن إلاشخص یتصف بصفة الموظف العمومي، 

تأدیتهم وظائفهم  أثناءبحصانة قانونیة تحول دون متابعتهم جزائیا على الجرائم التي یرتكبونها 

أو بمناسبتها، وبالتالي لا یسوغ للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضدهم في هذا النوع 

، أو القیام بتحقیق مسبق، إذنول على بعد الحص إلا" جرائم الصفقات العمومیة"من الجرائم 

  :نفصل في كل قید من هذه القیود تباعا من خلال ما یلي ،2الحصول على شكوى أو

   مسبق إذنالقید المتعلق بالحصول على  :أولا

المنظومة  تعترف معظم دساتیر العالم للنواب بحصانة تعفیهم من الخضوع لأحكام

المشرع الجزائري نفس هذا  ، حیث حذىأرائهمو  أقوالهمعن الجرائم التي تنطوي علیها  الجزائیة

 الأمةالحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس  أنالحذو وذلك بنصه على 

 أنعلى العموم لا یمكن  وأ ،یوقفو یتابعوا أو أنمدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة، ولا یمكن 

ضغط بسبب ما عبروا عنه من  أيدعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیهم  ةأیترفع علیهم 

  3.أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة أراء

                                       
  .266عمر حماس، المرجع السابق، ص -1
  .317الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
  .المتضمن التعدیل الدستوري 01- 16رقم القانون من  126المادة  -3
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بسبب  الأمةنائب أو عضو مجلس  أيكما نص على عدم جواز الشروع في متابعة 

بتنازل صریح منه أو بإذن، حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو  إلاجنایة أو جنحة 

  1.أعضائهالذي یقرر رفع الحصانة عنه لغرض ذلك بأغلبیة  الأمةمجلس 

بجنحة أو جنایة  الأمةمجلس  أعضاء أحد هذا ویمكن في حالة تلبس أحد النواب أو

حسب الحالة  الأمةلس توقیفه، ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مج

سراح النائب أو عضو  وإطلاق ،قاف المتابعةإییطلب  أنفورا، ویمكن للمكتب المخطر 

  2.الأمةمجلس 

جرائم  بإحدىشرط لتحریك الدعوى العمومیة ضد النائب الذي قام  الإذنومن هنا فإن 

ب طوال فترة الصفقات العمومیة، فلا تستطیع النیابة العامة مباشرة هذه الأخیرة ضد النائ

  .عضویته

ومن هنا فالحصانات الوظیفیة الممنوحة من شأنها عرقلة حسن سیر العدالة وفتح 

ستغلال إیقوم نائب بجریمة  أنلا نتصور  لأنناذلك  ،الجناة للتهرب من العدالة أمامالمجال 

الحصانة تدوم فاعلیتها لمدة لا  أننفوذ أو رشوة ثم یتنازل على درع الحصانة مباشرة، كما 

سنوات مقارنة بالمدة المقررة لتقادم جرائم الصفقات العمومیة والتي تقل ) 05(تقل عن خمسة 

  .3عموما عن ذلك

تتخذ  وفقا  أن إلى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف تفاقیةإولهذا دعت 

توازن مناسب  إبقاء أو لإرساءم من تدابیر لنظامها القانوني ومبادئها الدستوریة، ما قد یلز 

 أداءجل أمتیازات القضائیة الممنوحة لموظفیها العمومیین من الإ الحصانات أو من أيبین 

                                       
  .المتضمن التعدیل الدستوري 01- 16رقم  القانونمن  127المادة  -1
  .القانون ذاتهمن  128المادة  -2
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  54المادة  -3
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 عند الضرورة بعملیات تحقیق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال وظائفهم وإمكانیة القیام

  1.تفاقیةالمجرمة وفقا لهذه الإ

  بقید التحقیق المسبقط المتعلق الشر  :ثانیا

على حریة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة لطائفة  أخروضع المشرع قیدا 

رتكابهم لجریمة یتعلق الأمر بضرورة إجراء تحقیق إأخرى من الموظفین العمومیین، في حال 

في مسبق من طرف هیئة قضائیة مؤهلة قانونا لإجراء هذا التحقیق وهو ما ورد النص علیه 

  2.قانون الإجراءات الجزائیة

أو  ،أحد ولاة أو ،أحد قضاة المحكمة العلیا أو ،الحكومة أعضاءفإذا كان عضو من 

 رتكاببإ تهامام لدى المجلس القضائي، قابلا للإأو النائب الع ،رئیس أحد المجالس القضائیة

وكیل الجمهوریة الذي یقوم بإحالة ملف القضیة  خطرإأو بمناسبتها یتم  أثناءجنایة أو جنحة 

عندئذ، بالطریق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العلیا فترفعه بدورها إلى الرئیس 

 أحد هناك ما یقتضي المتابعة، وتعیین هذه الأخیرة أنرتأت إ إذاالأول لهذه المحكمة، 

  .لیجري التحقیق المحكمة العلیا أعضاء

المعین للتحقیق، في جمیع هذه الحالات بإجراء التحقیق ضمن الأشكال  ویقوم القاضي

بتدائي مع الجزائیة والمتعلقة بالتحقیق الإ والأوضاع المنصوص علیها في قانون الإجراءات

  3.منه 574مراعاة أحكام المادة 

 أمراوعندما ینتهي التحقیق یصدر القاضي المكلف بالتحقیق حسبما یقتضیه الحال 

  :بعدم المتابعة ویرسل الملف وفقا للأوضاع التالیة 

                                       
  .257سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -1
  .363رجع السابق، صنادیة تیاب، الم -2
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  24-90من الأمر رقم  573المادة  -3
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كان الأمر یتعلق بجنحة وهو الوصف الذي یسري على جرائم الصفقات  إذا -1

تلك التي كان یمارس المتهم  ستثناءبإالجهة القضائیة المختصة،  أمامالعمومیة یحول المتهم 

  .ختصاصهاإمهامه في دائرة 

یحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا  كان الأمر یتعلق بجنایة إذا -2

 عند التحقیق، وتصدر هذه الأخیرة لإتمامإلى تشكیلة المحكمة العلیا، وذلك  الذي یرفع الأمر

إحالة المتهم على الجهة القضائیة  أو ،بعدم المتابعة أمراالحال  یقتضیهنتهائه حسبما إ

  1.التي كان یمارس فیها المتهم مهامهختصاص الجهة إالمختصة الواقعة خارج دائرة 

أعضاء مجلس قضائي أو رئیس محكمة أو وكیل  أحد تهام موجها إلىكان الإ وإذا -3

الملف بطریق التبعیة التدرجیة من وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى  أرسلالجمهوریة 

ثمة محلا  أنالمحكمة العلیا الذي یرفعه إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا ما قرر 

ختصاص إویندب الرئیس الأول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة  ،للمتابعة

المتهم عند  أحیلنتهى التحقیق إ رجل القضاء المتابع، فإذا المجلس الذي یقوم بالعمل فیه

تهام بدائرة غرفة الإ أمام إلى الجهة القضائیة المختصة مقر قاضي التحقیق أو قتضاءالإ

  2.المجلس القضائي

قام وكیل  ،3أحد ضباط الشرطة القضائیة إذا تعلق الأمر بقاضي محكمة أو أما -4

 أن رأى بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا إخطارهالجمهوریة بمجرد 

ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق في القضیة 

ختصاص القضائیة التي یباشر فیها من خارج دائرة الإبمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار 

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةلمعدل والمتمم لا 24-90من الأمر رقم  574المادة  -1
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 155-66من الأمر رقم  575المادة  -2
  .من الأمر ذاته 576المادة  -3



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

288 

أمام الجهة القضائیة  قتضاءالمتهم عند الإ أحیلنتهى التحقیق إ فإذا، وظیفته المتهم أعمال

  .1تهام بدائرة المجلس القضائيغرفة الإ أمام المختصة بمقر قاضي التحقیق أو

   د المتعلق بشرط الحصول على شكوى القی :ثالثا

المعدل والمتمم لقانون  02-15 رقم مكرر من الأمر 06نطلاقا من نص المادة إ

الإجراءات الجزائیة، فإن الدعوى العمومیة لا تحرك ضد مسیري المؤسسات العمومیة 

أو ذات رأس المال المختلط عن أعمال التسییر  رأسمالهاقتصادیة التي تملك الدولة كل الإ

بناء على  إلا ،ختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصةإالتي تؤدي إلى سرقة أو 

جتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري وفي مسبقة من الهیئات الإ 2شكوى

  .التشریع ساري المفعول

جتماعیة للمؤسسة الذین لا یبلغون عن الوقائع ذات الطابع الهیئات الإ یتعرض أعضاء

  .الجزائي للعقوبات المقررة في التشریع ساري المفعول

ور جرائم الفساد بما فیها جرائم الصفقات العمومیة فإن الدعوى فیما یخص باقي ص أما

  3.نتظار شكوى مسبقةإتتحرك دون 

تقیید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، لیس  أنمن جهة أخرى یتضح 

یتعداه إلى الجرائم الواقعة في الخارج التي  إنمامقصورا على الجرائم الواقعة داخل الوطن 

                                       
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 155-66رقم  من الأمر 576المادة  -1
ولمزید من التفصیل حول مفهوم  .قانون الإجراءات الجزائیةوالمتمم لالمعدل  02-15مكرر من القانون رقم  06المادة  -2

  :الشكوى، أنظر

في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن،مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد عبد الرحمان خلفي،الحق  -

  .09ص ،2013مارس  العدد التاسع، القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة،
  : أیضا . 320الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -3

المتعلق بالوقایة من  01- 06ئم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون عماد الدین رحایمیة، المتابعة الجزائیة لجرا -

الفساد ومكافحته، مجلة الحقوق والحریات، مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .353ص ،2016العدد الثاني، مارس 
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 رتكابإقام جزائري ب نه إذاأومثال ذلك ، 1ختصاص القضاء الجزائي الجزائريإ ضمنتدخل 

على إقلیم دولة أجنبیة فیجوز ...جریمة من جرائم الصفقات العمومیة كالرشوة وغیرها أي

للسلطات الجزائریة متابعة الجاني بعد تحقق جملة من الشروط المبینة في الفقرة الثانیة من 

  :كالآتيون الإجراءات الجزائیة وهي من قان 582المادة 

) وهو ذات الوصف الذي تحمله جرائم الصفقات العمومیة( تكون الجریمة جنحة  أن -

  ،رتكبت فیهإفي نظر التشریع الوطني ونظر البلد الذي 

  ،تقع الجریمة خارج الإقلیم الجزائري أن -

  ،یكون الجاني جزائري الجنسیة أن -

  ،رتكابه الجریمةإیعود الجاني إلى الجزائر بعد  أن -

لا یكون قد وقع علیه الحكم نهائیا من جهة قضائیة أجنبیة عن ذات الواقعة، أو  أن -

  ،سقطت بالتقادم أو حصل العفو عنها أنها قضى العقوبة المحكوم بها علیه، أو

ء الجزائي الوطني، فإذا توافرت هذه الشروط المجتمعة یمكن متابعة الجاني أمام القضا

طبقا لما صلاحیة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة تبقى مقیدة وموقوفة  أنغیر 

على وجوب توافر من قانون الإجراءات الجزائیة  583لفقرة الثالثة من المادة انصت علیه  

 ثانیاو  ،ستناد النیابة العامة على شكوى من الشخص المضرورإأولا  ،الشرطینهذین  أحد

كانت إجراءات  وإلارتكبت فیه إإلى بلاغ رسمي صادر عن سلطات البلد الذي  ستنادهاإ

  2.المتابعة باطلة

                                       
  .جراءات الجزائیة المعدل والمتممانون الإالمتضمن ق 155-66من الأمر رقم  583و  582المادة  -1
  .366نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -2



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

290 

  جرائم الصفقات العمومیة محاكمة مرتكبي :المطلب الثاني 

-10مر رقم من الأ 01مكرر  24المادة أناط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

إختصاص  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 رقم قانونالمعدل والمتمم لل 05

الفصل في جرائم الصفقات العمومیة لجهات قضائیة ذات إختصاص موسع تم إستحدثها 

  .بموجب قانون الإجراءات الجزائیة

وبالرجوع إلي قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وحتى إلى قانون الاجراءات الجزائیة 

لم یتطرقا لبیان المبادئ التي تقوم علیها إجراءات المحاكمة عن هذه نجد أن كلا القانونین 

الجرائم أمام هذه الجهات القضائیة الخاصة، وكذا الى القواعد التي تضبط سیر الجلسات 

أمامها، وهذا یعني أن هذه المحاكمات تخضع كأصل عام في كل ذلك لما هو مقرر في 

  .القواعد العامة للمحاكمات الجزائیة

فصیل بخصوص الجهة المختصة بالفصل في جرائم الصفقات العمومیة، ومبادئ ولت

  :وإجراءات سیر الجلسات أمامها رأینا تقسیم هذا المطلب إلى ما یلي

  الجھة المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة: الفرع الأول

  الصفقات العمومیة عن جرائم محاكمةجلسات الالمبادئ التي تقوم علیھا  : الثاني الفرع

  :ول الفرع الأ 

  الجھة المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة

الجرائم المنصوص علیها  أننص القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على 

  ختصاص الجهات القضائیة ذات تخضع لإ بما فیها جرائم الصفقات العمومیة في هذا القانون
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وبالرجوع إلى أحكام هذا ، 1وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة ختصاص الموسعالإ

ختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وجهات نه قام بتوسع الإأ، نجد 2الأخیر

  ختصاص مجالس قضائیة أخرىإالحكم لعدد من المحاكم إلى 

  :نتولى من خلال هذا الفرع التفصیل في كل ذلك من خلال ما یلي

   كیل الجمهوریةختصاص و إتوسیع : أولا

ختصاص المحلي لوكیل الإ أنبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجده نص على 

الأشخاص المشتبه في مساهمتهم  أحد إقامة بمحل وأالجمهوریة یتحدد بمكان وقوع الجریمة، 

فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى لو حصل هذا 

  .أخرالقبض لسبب 

ختصاص محكمة إختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة كما یجوز تمدید الإ

عبر الحدود ، والجریمة الوطنیة المنظمة المخدراتأخرى عن طریق التنظیم في جرائم 

والإرهاب  للمعطیات وجرائم تبیض الأموال الآلیةالوطنیة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

المعدل  05-10 رقم للأمروكذا جرائم الفساد وفقا ، 3والجرائم المتعلقة بتشریع الصرف

  .والمتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته

   ختصاص قاضي التحقیقإتوسیع : ثانیا 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والمتمم للقانونالمعدل  05-10من الأمر رقم  01مكرر  24المادة  -1
ختصاص المحلي ، یتضمن تمدید الإ2006أكتوبر  05 المؤرخ في 348-06رقم  من المرسوم التنفیذي 01المادة  -2

  .29، ص 2006أكتوبر  08، صادرة في 63 ج ر علبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، 
  : أیضا . قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  14-04رقم  القانون -3

  .98ص خدیجة عمیور، المرجع السابق، -
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ختصاص قاضي التحقیق یتحدد محلیا بمكان وقوع إ أننص المشرع أیضا على 

أو بمحل القبض  قترافهاإالأشخاص المشتبه في مساهمتهم في  أحد الجریمة أو محل إقامة

  .أخرعلى أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب 

ختصاص محاكم أخرى، إختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة ویجوز تمدید الإ

  .1أعلاهعن طریق التنظیم، في الجرائم المشار إلیها 

   ختصاص المحلي لمحاكم متخصصةتوسیع الإ: ثالثا 

إجراءات سریعة وفعالة  بما فیها جرائم الصفقات العمومیة إلىتحتاج جرائم الفساد و 

، حیث تم 2ختصاص المحلي للمحاكمالمشرع بتوسیع الإهذا السیاق قام لمكافحتها وفي 

  :قضائیة كالتالي أقطاب أربعة تقسیم التراب الإقلیمي إلى

ختصاص المحلي لهذه المحكمة ووكیل یمتد الإ: قطب محكمة سیدي محمد  –أ

  زائر، الشلف، الج:الجمهوریة وقاضي التحقیق بها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة 

البلیدة، البویرة، تیزیوزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، بومرداس، تیبازة، عین غواط، الأ

  3.الدفلى

ختصاص المحلي لهذه المحكمة ووكیل یمتد الإ: قطب محكمة قسنطینة  - ب

البواقي،  أمقسنطینة، : الجمهوریة وقاضي التحقیق بها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة 

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمتمم لالمعدل و  14-04القانون رقم من  40المادة  -1
  .ذاته القانونمن  329المادة  -2
متضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة  348-06المرسوم التنفیذي رقم  من 02المادة  -3

  .وقضاة التحقیق
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بوعریریج،  سطیف، برج تبسة، جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة، قالمة،باتنة، بجایة، بسكرة، 

  .1، میلةأهراس الطارف، الوادي، خنشلة، سوق

ختصاص المحلي لهذه المحكمة ووكیل الجمهوریة یمتد الإ: قطب محكمة ورقلة  -ج

 لیزي،إدرار، تمنراست، أورقلة، : وقاضي التحقیق بها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة 

  2.تندوف، غردایة

وكیل الجمهوریة لهذه المحكمة و ختصاص المحلي یمتد الإ: قطب محكمة وهران  -د

وهران، بشار، تلمسان، تیارت، : وقاضي التحقیق بها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة 

سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تیموشنت، 

  3.غلیزان

المشرع ضباط الشرطة القضائیة بالإخبار الفوري  ألزم وبغرض تنفیذ هذه الإجراءات

لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة بأصل أو بنسختین من إجراءات 

للنسخة الثانیة إلى النائب العام لدى المجلس  التحقیق، ویقوم هذا الأخیر بالإرسال الفوري

الجریمة تدخل في ضمن  أن عتبر هذا الأخیرإفإذا ، 4ه المحكمة المختصةالقضائي التابعة ل

ختصاص المحكمة الموسع یطالب بالإجراءات فورا، وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة إ

ختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل الجمهوریة لدى إالقضائیة العاملون بدائرة 

  5.هذه الجهة القضائیة

                                       
ن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة متضم 348-06التنفیذي رقم  من المرسوم 03المادة  -1

  .وقضاة التحقیق
ووكلاء الجمهوریة  متضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 348-06التنفیذي رقم  المرسوممن  04المادة  -2

  .وقضاة التحقیق
  .ذاتهالمرسوم  من 05المادة  -3
  .قانون الإجراءات الجزائیةالمعدل لالمتمم و  14-04من القانون رقم  01مكرر  40المادة  -4
  .ذاته من القانون 02مكرر  40المادة  -5
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تسیر إجراءات تحریك الدعوى العمومیة بشأن هذه الجرائم وفق الأوضاع العادیة بعدها 

ختصاص یل الجمهوریة لدى المحكمة ذات الإلتحریك الدعوى العمومیة من طرف وك

  1.الموسع

إذا سبق فتح تحقیق قضائي بالمحكمة الأصلیة، فیجوز للنائب العام لدى المجلس  أما

لب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى، وفي حالة فتح یطا أنالقضائي التابع للمحكمة 

بالتخلي لفائدة قاضي التحقیق  أمراتحقیق قضائي یصدر قاضي التحقیق للمحكمة الأصلیة 

وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة  ،لدى المحكمة المختصة

  2.یق لهذه الجهة القضائیةختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من قاضي التحقإ

  :الثاني الفرع

  عن جرائم الصفقات العمومیة محاكمةجلسات الالمبادئ التي تقوم علیھا  

جرائم الصفقات العمومیة مثلها مثل باقي الجرائم الأخرى على مجموعة تقوم المحاكمة على 

ستدلالات الإلتي جمع تجعلها مختلفة عن تلك التي تحكم مرحالتي هامة المبادئ من ال

، 3علنیة الجلسات، شفافیة المرافعات، حضور الخصوم، التدوین أهمها بتدائيلإوالتحقیق ا

  :من التفصیل من خلال ما یلي نتناولها بشيء

  علانیة الجلسات :أولا

أن یحضر المحاكمة دون  إنسانأن من حق كل "یقصد بالعلانیة في نطاق القانون 

طلاع على جلسات المحاكم من غیر تمییز من الإ ن الجمهورشرط أو قید، فهي إذا تمكی

برز مظاهرها هو السماح لجمهور الناس بالدخول إلى القاعة التي تجري أوالعلم بها، ومن 

                                       
  .268عمر حماس، المرجع السابق،  -1
  .لقانون الإجراءات الجزائیة والمتمم المعدل 14-04ون رقم من القان 03مكرر  40المادة  -2
  .322الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -3
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طلاع على ما یجري فیها من إجراءات، وما یدور المحاكمة، وتمكینهم من الإ فیها إجراءات

  1"خلالها من مناقشات وأقوال

طلاع على إجراءات المحاكمة والعلم ناس بغیر تمییز من الإتمكین ال" ویراد بها أیضا

طلاع على مایتم الإولعل ذلك یتمثل في صورة الدخول للقاعة التي تتم فیها المحاكمة و  ،به

  2"أو مناقشات أو مرافعات فیها من إجراءات

إجراءات المحاكمة بشكل علني أي بحضور الجمهور إلى جانب  تعقد كأصل عام

خطر على النظام  علانیتهامالم یكن في ، 3دایة المرافعة حتى النطق بالحكمالخصوم منذ ب

  4.تصدر المحكمة حكما یقضي بعقد جلسة سریة ستثناءاإالعام، وفي هذه الحالة 

أن  الأول یكمن في ،ولعل الحكمة في تبني مبدأ علنیة الجلسات یعود إلى أمرین

الجمهور یشكل العین المراقبة لحسن سیر العدالة الجنائیة، فحضوره یشكل نوعا من الرقابة 

المحاكمة العلنیة  أن إذالشعبیة، أما الثانیة یتمثل في تفعیل دور القانون الجنائي في الردع 

  5.رتباط الجریمة بالعقوبةإتؤكد في ذهن الناس 

تشریعات على النص علیه ومنها المشرع ونظرا لأهمیة هذا المبدأ فقد حرصت جل ال

جلسات المحكمة "من قانون الإجراءات الجزائیة بقوله  285الجزائري من خلال نص المادة 

العامة، وفي هذه الحالة تصدر  الآداب مساس بالنظام العام أو علانیتهاعلنیة مالم یكن في 

                                       
، 2010خري الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمر ف -1

  .120عمان، ص
محمود رشاد الشایب، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاته دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة  -2

  .486،ص2012للنشر،مصر،
 30علانیة المحاكمة الجزائیة بین القاعدة والإستثناء، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، العدد الرابع والثلاثون،  زینب بوعبید، -3

  .249، ص2015سبتمبر 
  .372نادیة تیاب، المرجع السابق،ص -4
  .323الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق،ص -5
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على القصر دخول قاعة یحظر  أنللرئیس  أنالمحكمة حكما علنیا بعقد جلسة سریة، غیر 

  1."الجلسة، وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة

  المحاكمة شفاهیة إجراءات :ثانیا

شفویة المحاكمة قاعدة جوهریة من القواعد العامة في المحاكمات الجنائیة، ومفادها 

علیهم  الأدلةوتطرح  ،رافعاتمفي حضور الخصوم، جمیع الطلبات والدفوع وال دىأنتب"

ها على محاضر التحقیق تبني أحكام أنالمحكمة لا یمكن  أنللمناقشة شفاها، حیث 

ن تستقي عناصر قناعتها في أتتولى التحقیق في الدعوى بنفسها و  أنبتدائي، بل علیها الإ

  "2.من الوقائع المبسوطة أمامها في الجلسة البراءة أو الإدانة

بصوت مسموع، فالشهود والخبراء وغیرهم یدلون  أيئها شفاها اجر إوجوب "ویعني أیضا 

  3"الطلبات والدفوع تلاوةشفاها كما یتم ا أمام القاضي ویناقشون فیه بأقوالهم

 أنعلیه  وإنمابتدائي المكتوبة یكتفي القاضي بمحاضر التحقیق الإ وفقا لهذا المبدأ لا

فإن كل دلیل  آخرلمتهم ویطرح كل ذلك للمناقشة، وبمفهوم ا وأقوالیسمع بنفسه الشهود 

ن تجري المناقشة أیكون قد طرح شفاهة في الجلسة و  أنیعتمد علیه القاضي في حكمه یجب 

قتناعه من حصیلة هذه المناقشات الشفهیة ولا یعتمد على إویستمد القاضي  ،بخصوصه

  4."المحاضر المكتوبة فقط

  :هذا المبدأ في  أهمیةوتكمن 

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةم لالمتمالمعدل  07-17من القانون رقم 01فقرة  285المادة  -1
 ،2010 الازاریطة، محمد عباس حمود الزبیدي، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة،دون طبعة،دار الجامعة الجدیدة، -2

  .210ص
  .127ص عمر فخري الحدیثي، المرجع السابق، -3
  .127ص ،المرجع نفسه -4
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طلاع علیه جمیع الخصوم للإ الفرصة أمام إتاحةطرح الدلیل في الجلسة مفاده  أن -

  ،ومناقشته

في الجلسة توضح حقیقتها وتجلي  الأدلةمناقشة  أن إذنه یؤدي إلى كشف الحقیقة، أ -

  ،غموضها

  ،وتقدیر قیمتها الأدلةنه المعیار الذي تستطیع المحكمة به تقییم أ -

ن المحاكمات الشفاهیة تتیح المجال للمتهم لتقدیم ، لأه ضمان لتحقیق العدالةنأ -

  ،المطروحة في الدعوى فیستطیع تنفیذها وكشف حقیقتها الأدلةملاحظاته حول 

تفترض هذه  إذیعد مبدأ الشفاهیة الوسیلة المثلى لتحقیق مبدأ علانیة الجلسات  -

  ،في الجلسة بصوت مسموع فیعلم الحاضرین بها الأدلةتعرض  أن الأخیرة

ن شفاهیة الإجراءات مبدأ الشفاهیة یرتبط بمبدأ المواجهة بین الخصوم لأ إن -

خصمه  أدلةالذي یستطیع من خلاله الخصم مجابهة  الأمثل والمناقشات هي الأسلوب

  1.ومناقشتها وتفنیدها

  الجزائیةمبدأ الوجاهیة بین الخصوم في الدعوى  :ثالثا

یواجه خصمه لیتعرف  أنللخصم في الدعوى الجنائیة  یتیح أن" ویقصد بهذا المبدأ

المقدمة من كل خصم  الأدلةإنه من خلال  إذویتمكن من تنفیذها،  أدلةعلى ما یطرحه من 

تتمكن المحكمة من تكوین عقیدتها في الدعوى، ولذلك فإنه  الأخرومناقشتها من الخصم 

 الآخرینطلاع على ما لدى الخصوم یتاح للخصم الإ أنرتباطا حتمیا إاجهة یرتبط بمبدأ المو 

                                       
  .128،129ص ،عمر فخري الحدیثي، المرجع السابق -1



الآلیات الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الباب الثاني  

 

298 

تخذها المحكمة الخصوم بالإجراءات التي ت إعلام، ویرتبط بمبدأ المواجهة وجوب أدلةمن 

  1."في مواجهتهم إجرائهاطلاع علیها وتتمكن المحكمة من حتى یتمكنوا من الإ

تتخذ إجراءات المحاكمة صورة المناقشة المنظمة والتي تجري بین  أن"كما یعني أیضا 

القاضي والذي یبني حكمة على  أيأطراف الدعوى ویكون ذلك في حضور رئیس الجلسة 

طلاع إ هذا المبدأ یفترض حضور كل خصم في الدعوى و  أنخلاصة تلك المناقشة كما 

المضادة مما  الأدلةفیها ویقدم  رأیهمما یجعله یقول  أدلةمن  الأخرالخصم على ما لدى 

فیها ویبني حكمه على ما تم طرحه في  رأیهیقول  الأدلةیجعل القاضي بناء على تلك 

  2."للخصوم مناقشتها وأتیحتالجلسة 

  :ویقتضي أعمال هذا المبدأ 

أو ما جرى  ،حضور الخصوم جمیع إجراءات المحاكمة سواء ما دار في الجلسة -

  ،ذلك یتطلب حضور جمیع الخصوم أن إذ ،قلت لإجراء معاینةنتإخارج الجلسة كما لو 

یحاط علما بكل طلب أو دفاع یتقدم  أنیكون لكل خصم الحق في  أنكذلك یتطلب  -

  .به خصمه

ینتج و  ،خصمه أدلةوفي دحض  أدلةلكل خصم الحق في طرح ما لدیه من  أیضا -

یبني القاضي حكمه على دلیل لم یطرح في الجلسة فلم یتح للخصوم  أنعن ذلك عدم جواز 

                                       
محمد الغریاني المبروك ابو خضرة، إستجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة، الطبعة الاولى،دار النهضة  -1

  .1125ص ،2011 القاهرة، العربیة،
  : أیضا .494ص محمد رشاد الشایب، المرجع السابق، -2

جامعة  والسیاسیة، البحوث والدراسات القانونیةحسین بلحیرش، حضور الخصوم وإستجوابهم في التشریع الجزائري، مجلة  -

  .247ص ،2016البلیدة، العدد العاشر، أوت 
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یكون ثمة  ألاصفة على إجراءات المحاكمة الجنائیة وهي  إسباغوینتج عن ذلك ، مناقشته

  .1التي تطرح في الدعوى الأدلةوسیط بین المحكمة والخصوم ومن ثم 

  المحاكمة تدوین إجراءات :رابعا

م یفترض مراعاته للوصول إلى محاكمة اهمبدأ  المحاكمةیعد مبدأ تدوین إجراءات 

كل ما یجري في جلسات المحاكمة من مرافعات  إثبات"ویراد به عموما  ،عادلة ومنصفة

وطلبات  من دفاع ودفوع وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، وما تلي فیها من أوراق، وما قدم

، وما قضى به في المسائل الفرعیة، حتى النطق بالحكم الصادر في نظر الدعوى أثناء

السر ویوقع  أمینالدعوى، وكذلك كل ما یصدر بها من قرارات وأحكام في محضر یحرره 

  2".علیه هو ورئیس المحكمة

كما یمكن لصاحب  ،حصولها إثباتوتكمن علة تدوین إجراءات المحاكمة في 

والتحقق من مدى مطابقتها للقانون، وبالتالي  ،كیفیة حصولهاثبات إ یحتج بها و  أنالمصلحة 

 أهمیتهاوتلك الإجراءات قد تكون  ،عن طریق الكتابة الإثباتفإن هذا الأمر متعلق بمبدأ 

حاسمة في المحاكمة، كذلك فإن الحكم قد یطعن فیه وترتبط صحته بصحة إجراءات 

جراءات كتابة یتیح لمحكمة الطعن تقدیر إلیها ومن ثم فإن جعل هذه الإ ستندإالمحاكمة التي 

  3.قیمة الحكم وتفصل بناء على ذلك في الطعن

  :إجراءات التدوین في هذا وتتجلى أهمیة

تتصل بمبدأ الإثبات عن طریق الكتابة، والحكمة منه هي التحقق من مراعاة  أنها -

  ،تخذهاإالإجراءات التي أوجب القانون 

                                       
  .495ص محمد رشاد الشایب، المرجع السابق، -1
  .1147ص المرجع السابق، محمد الغریاني المبروك أبو خضرة، -2
  .509ص محمد رشاد الشایب، المرجع السابق، -3
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ت المحاكمة المدونة بمحضر مجریات جلسا أنوتكمن بالنسبة للمتهم ومحامیه في  -

الدفاع على أفضل وجه وبنائه على وقائع ثابتة لا  لإعدادتیسر لهما الرجوع إلیها  الجلسة

  .عن طریق الطعن فیها بالتزویر إلاصحتها  إنكاریمكن 

تكون حجة على وقوع المحاكمة وذلك من خلال تدوین إجراءات المحاكمة  إذ -

  .1والتوقیع على محضر الجلسات من قبل رئیس الجلسة والكاتب

ما تضمنه محضر جلسة المحاكمة یعد الدلیل على صحة إجراءات  أن إذ -

  .یرسم صورة صادقة لما یتم في الجلسة لأنهالمحاكمة، 

اءات للقانون، ومعرفة ما إذا كانت الضمانات التي تطلبها التحقق من مطابقة الإجر  -

القانون عند المحاكمة قد روعیت من عدمه، فالإجراءات یؤسس علیها الحكم الذي یصدر 

  .في الدعوى، ویؤثر على سلامته

یحتج  أنلحصولها كي یمكن لذوي المصلحة  إثباتتدوین هذه الإجراءات هي  -

  .بذلك

یل الإجراءات كتابة ما یتیح لمحكمة الطعن أو تقدر فیها یكون في تدوین أو تسج -

  .قیمة الحكم، وتفصل فیه بناء على ذلك في الطعن

الذاكرة  أنتدوین ما جرى في محضر الجلسة له فائدة كبیرة ولا غنى عنها، حیث  -

  .الشفویة مهما قوت سوف تخون صاحبها

ر الجلسة أساسا تعتمد مبدأ التدوین یشكل ضمانة كبرى للمتهم حیث یصبح محض -

تحقیق طلبات المتهم  أنعلیه محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع من حیث 

  ،الجوهریة من دفاع وغیرها

                                       
  .قانون الإجراءات الجزائیةلالمتمم المعدل و  07-17م القانون رق 03فقرة  314المادة  -1
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طلاع على ما تم من إجراءات في تیح الفرصة للخصوم والمدافعین للإالتدوین ی -

للخصوم والشهود وتقاریر الخبراء ونتیجة المعاینات التي قامت بها  أقوالالدعوى من 

تخذت في الدعوى العمومیة، ومن ثم نسخ صورة إالمحكمة وغیر ذلك من الإجراءات التي 

  .ذلك لتحضیر دفاعهم بناء على ما جاء بها أرادوا من هذه الإجراءات على نفقتهم إذا

دعاءات الفرصة لإ إتاحةوعدم  ،ین الخصومستقرار الأوضاع بإفي التدوین ما یحقق  -

  1.كاذبة توجه ضد إجراءات المحاكمة السابقة

  

  .جرائم الصفقات العمومیة الكشففي مجال الدولي  التعاون: انيالث المبحث

فرض البعد الدولي لجرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة على 

سد الثغرات القانونیة و  انتشارهإملائمة للحد من  أكثرالتشریعات الدولیة البحث عن وسائل 

  .الإجراميستغلالها للتهرب من العقاب ونشر نشاطهم إعتاد مرتكبوهاعلى إالتي 

لنجاح السیاسة الجنائیة في مكافحة جرائم  أساسیاالدولي شرطا  التعاونإذن یعتبر 

الفساد عموما وجرائم الصفقات العمومیة على وجه الخصوص لاسیما في صورها العابرة 

  .للحدود الوطنیة

ي الدولي لمكافحة الجرائم السابقة الذكر أدرج المشرع الجزائر  التعاونونظرا لأهمیة 

الدولي  التعاون"كاملا جاء تحت عنوان مكافحته بابا ضمن قانون الوقایة من الفساد و 

  ".1سترداد الموجوداتإ و 

                                       
  .1150ص خضرة، المرجع السابق، محمد الغریاني المبروك أبو -1
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 خترناإالدولي للكشف عن جرائم الصفقات العمومیة  التعاونوللتفصیل بخصوص  

  :كالتالي مطلبین إلى المبحثتقسیم هذا 

  جرائم الصفقات العمومیةالدولي لمكافحة  التعاون اجراءات :لو الأ المطلب

  الصفقات العمومیة جرائم من المتأتیة الأموال ستردادإ تدابیر :الثاني المطلب

  صفقات العمومیةالجرائم  الدولي لمكافحة التعاون اجراءات :لوالأ  المطلب

في العدید من صورها  ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة لم تعد جرائم الفساد

محض جرائم داخلیة یستغرق تنفیذ أركانها إقلیم دولة واحدة، بل تعدت حدود الدول وصار 

  .لها طابعها عبر الوطني الذي یتنامى یوما بعد یوم

جرائم مم المتحدة لمكافحة الفساد موضوع التعاون الدولي لمكافحة تفاقیة الأإولت أوقد 

على الصعید عبر الوطني أهمیة خاصة الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة 

  .فأفردت له الفصل الرابع  منها

جرائم الصفقات  هاما فیب ،2الدولي لمكافحة جرائم الفساد التعاون آلیاتهم أ بیان ویمكن

  :من خلال التقسیم التالي العمومیة

  جرائم الصفقات العمومیةالتعاون الشرطي بین الدول لمكافحة : الفرع الأول

  ي بین الدول لمكافحة جرائم الصفقات العمومیةالتعاون القضائ :الثانيالفرع 

                                                                                                                        
  .168زوزو، المرجع السابق، ص زولیخة -1
خدیجة مجاهدي، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد والوقایة منه، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،جامعة عمار  -2

  :أیضا. 282-252، ص 2015ثلیجى الأغواط ، العدد الثاني، جوان 

  .60، ص2010أحمد محمود نهار أبو سویلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر،عملن،  -
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  :وللأ الفرع ا

  جرائم الصفقات العمومیةالتعاون الشرطي بین الدول لمكافحة 

یترتب على مبدأ السیادة الإقلیمیة للدول نتیجة مهمة تتمثل في عدم وجود شرطة 

صلاحیة التحري عبر العالم عن الجرائم والبحث عن أدلتها والقبض  أعضاؤهاعالمیة یمتلك 

إجراء على إقلیم دولة بأي تقوم  أننه لا یجوز للشرطة في دولة معینة أعلى مرتكبیها، كما 

ومع ذلك  ،شرطة بالقیام بعمل على أراضیها بناء على طلب دولة أجنبیةأخرى، ولا تلتزم ال

هتمت إ فقد حرصت الدول المختلفة على التعاون فیما بینها لمكافحة الجریمة منذ زمن طویل و 

بتعزیز وسائلها ومنها التعاون الشرطي، وتبلور ذلك في ظهور بعض الأجهزة ذات الطابع 

أهم مظاهر تعتبر من ، التي 2مة الشرطة الجنائیة الدولیة، ومنها منظ1الدولي أو الإقلیمي

، ویمكن 3في مكافحة مختلف جرائم الفساد بما فیها جرائم الصفقات العمومیةالدولیة  الجهود

تصالات الرسمیة منظمة تعني بمحاربة الإجرام الدولي المتزاید وتأمین الإ" أنهاتعریفها على 

العالم لتبادل الخبرات والآراء ومناهج العمل وترسیخ بین رجال الشرطة في جمیع أرجاء 

التعاون المتبادل بین سلطات الشرطة الجنائیة للدول الأعضاء فیها ضمن القوانین الساریة  

  4".في هذه الدول مع مراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان

                                       
  .261، ص2001الشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
  :لمزید من التفصیل حول المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أنظر  -2

 نتربول في مكافحة الجریمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر تخصص قانون جنائي دولي،بشارة عبد المالك، آلیة الأ -

  .05، جامعة قسنطینة،ص2012- 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "نتربوبلالأ"نطمة الدولیة للشرطة الجنائیةمنتصر سعید حمودة الم -3

  .11، ص2008
، 2001الطیب نوار، أنتربول المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، مجلة بونة، مدرسة الشرطة، العدد الثالث، عنابة،  -4

  :أیضا .20ص

لي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، دون طبعة، دار المطبوعات محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدو  -

 .652 -651الجامعیة، الاسكندریة، دون سنة ، ص
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معلومات لاتصالات وتبادل إذن شبكة للإ حیث تعتبر منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة

وتجد هذه الفكرة  ،1الشرطیة على مستوى العالم بین رجال الشرطة في الدول الأعضاء

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على التعاون الشرطي بین  تفاقیةإصداها في 

بما فیها جرائم الصفقات  تفاقیةالدول الأطراف لمواجهة جرائم الفساد المنصوص علیها في الإ

تتعاون الدول الأطراف بصورة وثیقة  أنمنها على ضرورة  48المادة  ة، حیث حثتالعمومی

الداخلیة كي تعزز فاعلیة تدابیر نفاذ القانون من  والإداریةبما یتوافق مع نظمها القانونیة 

تفاقیة وتتخذ الدول الأطراف على وجه الخصوص جل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الإأ

  :تدابیر فعالة لأجل

وإنشاء تلك القنوات  ،ودوائرها المعنیة وأجهزتهاتصال بین سلطاتها تعزیز قوات الإ -

وسریعة من كل جوانب الجرائم  آمنةیر تبادل المعلومات بطریقة یجل تیسأعند الضرورة من 

  .تفاقیةالمشمولة بهذه الإ

ق الأخرى بشأن وسائل وطرائ قتضاء مع الدول الأطرافتبادل المعلومات عند الإ -

ستخدام هویات زائفة أو وثائق مزورة إبما في ذلك  ،رتكاب جرائم الفسادإمعینة تستخدم في 

  .إخفاء الأنشطةأو محورة أو زائفة أو غیرها من وسائل 

  .ودوائرها المعنیة الدول الأطراف وأجهزتها تسهیل التنسیق الفعال بین سلطات -

قتضاء لغرض الكشف أخرى حسب الإتبادل المعلومات وتنسیق ما یتخذ من تدابیر  -

  2.تفاقیةالمبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الإ

وبغرض تفعیل مكافحة جرائم الفساد فقد تدعمت منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة بجملة 

  :من الألیات أهمها

                                       
  .222وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص -1
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 48المادة  -2
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  :أفرقة التحرك لمكافحة الفساد -

یضمون موظفین لذین وتعمل هذه الافرقة في مجموعات صغیرة من الخبراء ا 

لتدقیق، وبالكثیر نتربول ومن جهات شریكة تعنى بالمحاسبة الجنائیة وامتخصصین من الأ

ثیوبیا والكمیرون في التحقیق أفرقة عدة بلدان مثل ى وقد ساعدت هذه الأر خمن المجالات الأ

  .1في قضایا فساد بالغة الأهمیة

  :د وإسترداد الاصولالبرنامج العالمي للأنتربول المتعلق بمكافحة الفسا -

هو برنامج لبناء القدرات یتضمن حلقات عمل إقلیمیة ودولیة للتدریب على إثراء  

  .الأصول وتوجه إلى كبار المحقیقین والمدعین العامین

وتشمل حلقات العمل تقنیات متنوعة للتحقیق في قضایا الفساد داخلیة أو دولیة بما في 

  2.ومتابعة عملیات التدقیق في الأصول الممتدة من الفسادذلك رفع الأدلة الجنائیة الحاسوبیة 

  IACO:مكتب مكافحة الفساد -

یعتبر المكتب وصلة همز بین منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة 

من خلال المكتب الأمني لمكافحة المخذرات والجریمة المنظمة، الذي یعمل على مراقبة 

  .والفعال لبنود إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمدى التطبیق الفعلي 

وبمجرد إخطار منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة بإحدى جرائم الفساد التي قد تأخذ 

طابعا دولیا كتبیض عائدات الإجرام أو رشوة الموظفین العمومیین، أو صفقات دولیة مشبوهة 

والتحري وجمع كافة البیانات والمعلومات  یقوم فریق الخبراء المعني بمكافحة الفساد بالبحث

                                       

.283الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص- 1  

.283نفسھ، ص المرجع- 2  
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المتعلقة بالجریمة والمجرم المتوفرة لدى المكاتب المركزیة الوطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة 

  .1المتوافرة في إقلیم الدول الأعضاء

ومن هنا یتضح لنا الدور الفعال الذي تلعبه هذه المنظمة في القضاء على جرائم 

  .الصفقات العمومیة الفساد بما فیها جرائم

  

  :الثانيالفرع 

  التعاون القضائي بین الدول لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة

  :یتخذ التعاون القضائي الدولي العدید من الأوجه نفصلها في مایلي

  المساعدة القضائیة المتبادلة إطارفي  التعاون: ولاأ

ي مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفمع " نهأمن الفساد ومكافحته على  الوقایة قانون صن

تفاقیات والترتیبات، ذات الصلة والقوانین، تقام علاقات حدود ما تسمح به المعاهدات والإ

تفاقیة في مجال في الإ الأطرافسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول أو قضائي على  تعاون

علیها في هذا القضائیة المتعلقة بالجرائم المنصوص  الإجراءاتالتحریات والمتابعة و 

  2".القانون

الفعالة لمواجهة  الآلیاتتعد المساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة من 

المساعدة القضائیة على  أنجرائم الفساد ومن بینها جرائم الصفقات العمومیة، ویرى البعض 

العدالة الجنائیة في الدولة،  إدارة لأجهزةالصعید الدولي تعني الصلاحیات القانونیة المقررة 

نشاط  أيمعینة، بغرض تعقب وتتبع  إجراءات تخاذإب الأجهزةتلك  تقوموالتي یتم بمقتضاها 

                                       

.284الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص- 1  
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  57المادة  -2
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المقابلة لها بالدول  الأجهزةستعانة بمن خلال الإ الإقلیمي ختصاصهاإتم في نطاق  إجرامي

المحاكمة التي تجریها، سواء لضبط الجناة  أوالتحقیق  إجراءاتمن  أي، وذلك في الأخرى

لتوفیر  وأستعانة بالخبراء، الإ وأستدعاء الشهود، إ وأ الأدلةلجمع  وأ إلیهمالوصول  وأ

یوفر كافة  على النحو الذي ،التحقیق والمحاكمة إجراءاتالمعلومات اللازمة لحسن سیر 

ن أب الأمرب أوبالحفظ  إماتهامات المسندة للمتهم، ر القانونیة اللازمة للفصل في الإالعناص

  .1للمحاكمة وتوقیع العقاب المقرر قانونا بالإحالة وإما ،الدعوى الجنائیة لإقامةجه و لا

تفاقیات مبادئ العامة للقانون الدولي والإالقانوني في ال أساسها وتجد المساعدة القضائیة

  .2الفسادالدولیة المتعلقة بالجریمة المنظمة وجرائم 

جه أو  لمكافحة الفساد المتحدة الأمم تفاقیةإمن  46من المادة  03وقد بینت الفقرة 

متصلة القضائیة ال الإجراءاتفي التحقیقات والملاحقات و  3"المساعدة القانونیة المتبادلة"

  :تفاقیة وتشمل بالجرائم المشمولة بهذه الإ

  ،الأشخاص أقوال أو أدلةالحصول على  -أ

  ،المستندات القضائیة تبلیغ -ب

  ،عملیات التفتیش والحجز والتجمید تنفیذ -ج

  ،والمواقع الأشیاءفحص  -د

                                       
  .861محمد علي سویلم، المرجع السابق ، ص -1
شرح إتفاقیة الأمم المتحدة ولمزید من التفصیل حول .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 01 فقرة 43المادة  -2

  :لمكافحة الفساد أنظر 

مصطفى عبد الكریم، القوة الملزمة لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في إسترداد الأموال، دون طبعة،دار  -

  .ومابعدها 338ص ،2014 القاهرة، النهضة العربیة،

 القانونیة،الطبعة الأولى، إلى المواجهة من التشخیص الإجتماعيأیمن عبد الخالق راشد وسلیمان عبد المنعم، الفساد  -

  .وما بعدها 193ص ،2009 نشر، مصر، دون دار
  .تشكل المساعدة القانونیة الإطار الإجرائي للتعاون القضائي -3
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  ،وتقییمات الخبراء والأدلةالمواد تقدیم المعلومات و  -ه

المستندات والسجلات ذات الصلة بما في ذلك السجلات الحكومیة  أصولتقدیم  -ي

  ،منهانسخ  أوالمصرفیة المالیة 

 ثرهاأ قتفاءإ أو الأخرى الأشیاء أوالممتلكات  أو الإجرامیةتحدید العائدات  -و

  ؛ثباتیةإ لأغراض

  ،طواعیة في الدولة الطرف الطالبة الأشخاص تیسیر مثول -ز

اخلي للدولة الطرف متلقیة من المساعدة لا یتعارض مع القانون الد أخرنوع  أي -ح

  ،الطلب

تفاقیة وتجمیدها حكام الفصل الخامس من هذه الإلأعائدات الجریمة وفقا  ستبانةإ -ط

  ،أثرها قتفاءإ و 

  .تفاقیةالفصل الخامس من هذه الإ لأحكامسترداد الموجودات وفقا إ -ك

ما سبق ذكره على جملة من القیود التي ترد على  إلىكما نصت نفس المادة إضافة 

طبعا على رأسها الفساد و  ل في مجال مكافحة جرائمالمساعدة القانونیة التي تتبادلها الدو 

  :والتي یمكن حصرها فیما یلي، 1فقات العمومیة وملاحقة مرتكبیهاجرائم الص

  :التقید بمضمون الطلب  -1

التي حصلت  الأدلة أوتستخدم المعلومات  أنیجوز للدولة الطالبة  نه لاأیعني ذلك 

قضائیة غیر تلك المذكورة في الطلب، ویعتبر  إجراءات أوملاحقات  أوعلیها في تحقیقات 

                                       
مصر للنشر، عبد المجید محمود عبد المجید، المواجهة الجنائیة  للفساد،الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دار نهضة  -1

  .262-260ص ،2015 مصر،
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القضائي بصفة  التعاونالتخصیص العیني الذي یحكم مسائل  أوذلك تطبیقا لمبدأ القید 

  1.عامة

  :لحفاظ على سریة الطلبا -2

التي حصلت  الأدلة أوتقوم بنقل المعلومات  أننه لا یجوز للدولة الطالبة أمؤدى ذلك 

، ولكن یجوز رغم ذلك للدولة الطالبة الخروج أخرىدولة  إلىعلیها من الدولة المطلوب منها 

التي حصلت علیها متى كان یترتب على  والأدلةالمعلومات  وإفشاءحترام السریة إعلى قید 

  .2مع الدولة المطلوب منها بالتشاورتبرئة شخص متهم، ویكون ذلك  الإفشاءهذا 

  :الخبراء التعرض للشهود و عدم  -3

، فلا جنائي بین الدولالقضائي ال التعاونالمبادئ التي تحكم  أحدیمثل هذا القید  

بشهادته  للإدلاء أخرشخص  أي أوالخبیر  أوالشاهد  إلیهایجوز للدولة الطالبة التي ینتقل 

 إجراء لأي أوالمعاقبة  أو حتجازالإ أویكون محلا للملاحقة  أن، الإجراءاتالمساعدة في  أو

  .3بالدولة متلقیة الطل إقلیمسابق على مغادرته  إدانةحكم  أومقید للحریة بسبب جرم  أخر

 الأسبابالمتحدة رفض طلب المساعدة القانونیة لجملة من  الأمم تفاقیةإ أجازتولقد 

 :4نوجزها فیما یلي

 :ل و السبب الأ

                                       
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 19فقرة  46المادة  -1
  .ذات الإتفاقیةمن  20فقرة  46المادة  -2
  :ولمزید من التفصیل أنظر. تفاقیةمن ذات الإ 27فقرة  46المادة  -3

المتحدة لمكافحة الفساد، دون طبعة، دار النهضة العربیة، أسامة حسنین عبید، الأحكام المستحدثة في إتفاقیة الأمم  -

  .75، ص2016القاهرة ، 
  .270- 267عبد المجید محمود عبد المجید، المرجع السابق، ص -4
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تفاقیة من من الإ 46لما تتضمنه المادة الفة شكلي، ویكون حینما یقدم الطلب بالمخ 

، وللدولة في هاته الحالة رفض طلب تفاقیةلإن ام) أ(21فقرة  46المادة  أحكام

  1.وما یشتمل علیه من طلبات موضوعیة ،المساعدة بغض النظر عن مضمونه

  :السبب الثاني

 أو أمنها أونه قد یمس بسیادتها أالدولة متلقیة الطلب  رأت إذاسیاسي، ویتحقق ذلك  

  .2الأخرىمصالحها  أونظامها 

  : السبب الثالث

  :حتجاج به في ثلاث حالات قانوني، ویمكن الإ

 لىو الحالة الأ : 

  .3زدواجیة التجریمإنتفاء إ

 الحالة الثانیة : 

 الإجراءكان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب یحظر على سلطاتها تنفیذ  إذا

 أوملاحقة  أولو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقیق كما جرم مماثل،  أيالمطلوب بشأن 

  .4ولایتها القضائیة إطارقضائیة في  إجراءات

 الحالة الثالثة : 

كانت تلبیة الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقیة الطلب  إذاالرفض 

  .5فیما یتعلق بالمساعدة القانونیة المتبادلة

                                       
   الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  إتفاقیةمن  15الفقرة / ب  9فقرة  46 المادة -1
  .الإتفاقیة ب من ذات21فقرة  46المادة  -2
  .الإتفاقیة  ذات ب من 9فقرة  46المادة  -3
  .الإتفاقیة ج من ذات 21فقرة  46المادة  -4
  .الإتفاقیة ذات د من 21فقرة  46المادة  -5
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  :عن ضوابط رفض المساعدة فتتمثل في  ماأ

  .1وجوب التسبیب -

  .2عدم جواز رفض المساعدة لكون الجرم ذا طابع مالي -

  .3إرجائها أوقبل رفض المساعدة  التشاور واجب  -

  .4ببدائل لرفض المساعدة الأخذ -

  القضائیة الإنابة: ثانیا

دم الدعوى الجنائیة تتق إجراءاتقضائي في  إجراء تخاذإطلب  نابة القضائیةبالإیقصد 

من قبل الدولة  طلبال هذا ویتعذر علیها القیام به، وینفذ به الدولة التي تجري المحاكمة

  .5المنابة

موضوعیة  أحكامالقضائیة تقوم على  الإنابة أنومن خلال هذا التعریف یتضح لنا 

  . إجرائیة وأخرى

  : الدولیةوضوعیة للإنابة القضائیة الم الأحكام -1

  :فیما یلي الموضوعیة للإنابة القضائیة الدولیة الأحكام تتجلى

  : القضائیة  الإنابةموضوع  -أ

                                       
  .إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 23فقرة  46المادة  -1
  .الإتفاقیة ذات من 22الفقرة ج 46المادة  -2
  .الإتفاقیةذات من  26الفقرة  46المادة  -3
  .ذات الإتفاقیة من 03الفقرة  46المادة  -4
 ،2014، إتفاقیة مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، عبد الكریم مصطفى محمد محمود -5

  .205ص
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یجوز للسلطات المعنیة لدى " نهأالمتحدة لمكافحة الفساد على  الأممتفاقیة إنصت 

ترسل  أنتتلقى طلبا مسبقا،  أنالدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون 

، حیثما تعتقد أخرىسلطة مختصة في دولة طرف  إلىمعلومات ذات صلة بمسائل جنائیة 

الجنائیة  الإجراءاتتساعد تلك السلطة على القیام بالتحریات و  أنهذه المعلومات یمكن  أن

هذه طلبا بمقتضى  الأخرىتقدیم الدولة الطرف  إلىقد تفضي  أوبنجاح،  إتمامها أو

  .تفاقیةالإ

تفاقیة دون مساس بما من هذه المادة من الإ 04ى الفقرة المعلومات بمقتضوترسل 

جنائیة في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنیة التي تقدم تلك  وإجراءاتیجري من تحریات 

تلك  بإبقاء طلبلأیتمتثل  أنوعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات . المعلومات

  . ستخدامهاإبفرض قیود على  أون مؤقتا، إ المعلومات طي الكتمان، و 

معلومات  إجراءاتهاتفشي في سیاق  أنهذا لا یمنع الدولة الطرف المتلقیة من  أنبید 

الدولة الطرف  بإشعاروفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقیة . تبرئ شخصا متهما

 إلیهاما طلب  إذارسلة، مع الدولة الطرف الم وتتشاور، تلك المعلومات إفشاءالمرسلة قبل 

مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقیة  إشعار، توجیه ستثنائیةإتعذر، في حالة  وإذاذلك، 

  1."إبطاءدون  الإفشاءالدولة الطرف المرسلة بذلك  إبلاغ

  :والجهة المطالبة بالتنفیذ الإنابةالجهة طالبة  -ب

بتدائي، والتي تتولها سلطة التحقیق لى التحقیق الإو تمر الدعوى الجنائیة بمرحلتین، الأ 

 أمامقاضي التحقیق، والمرحلة الثانیة هي التحقیق النهائي والذي یتم  أوسواء النیابة العامة 

مرحلة كانت علیها الدعوى الجنائیة  أيفي  الإنابةنه یجوز طلب أالمحاكم المختصة، على 

 الإنابةت والطعن بالنقض، وطلب ستئناف في الجنح والمخالفاالطعن بالإ بأحكاممع التقید 

                                       
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 05و 04فقرة  46المادة  -1
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تطلبه  أنولها  ،من ذلك أكثریكون  أن، ولا یعدو ائیة الدولیة حق من حقوق المحكمةالقض

  1.لا بحسب ظروف الدعوى وما تقدره أو

  :القضائیة الإنابة بیانات -ج

  :2البیانات التالیة الإنابةیتضمن طلب  أنیجب  

  .الطلب والجهة المطلوب منها التنفیذنوع القضیة والجهة الصادرة عنها  -

المطلوب تنفیذها  الإجراءاتجمیع البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائع القضیة وب -

  .والنصوص القانونیة المنطبقة علیها

راق والوثائق المالیة والحسابات المصرفیة و بیانات بالممتلكات والمستندات والأ -

  .فحصها أوالمطلوب معاینتها 

 أسماءستجواب المتهمین، بیان إ أوتلتزم الجهة الطالبة في حالة طلب سماع الشهود  -

  .إلیهمالمطلوب توجیهها  الأسئلةو  إقامتهمستجوابهم ومحل إالمطلوب  الأشخاصالشهود و 

ستعجال بناء القضائیة، ویجوز في حالة الإ الإنابةلازمة لتنفیذ  أخرىبیانات  أیة -

الضرورة قبل ورود الطلب التي تستدعیها  الإجراءات تخاذإعلى طلب الجهة الطالبة 

  .ذلك لحین ورودهومرفقاته و 

   :القضائیة الدولیة للإنابة الإجرائیة الأحكام -2

                                       
  .209كریم، المرجع السابق، صمصطفى محمد محمود عبد ال -1

  : أیضا

  .893- 892محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص -
  .55ص ،2003 مصر، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، حسني الجندي، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، -2
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القضائیة وهي الطریق الدبلوماسي والطریق القنصلي  الإنابة هناك ثلاثة طرق لنقل

  .الطریق القضائي المباشر أخیراو 

  : الطریق الدبلوماسي  -أ

، ففي حالة طالب الإنابةویتم التمییز بین الدولة الطالبة والدولة المطلوبة منها القیام ب

في مرحلة المحاكمة،  أو بتدائيوى الجنائیة في مرحلة التحقیق الإتكون الدع أن إما، الإنابة

وزارة العدل والتي تقوم بدورها  إلى الإنابةالمحاكمة طلب  أووهنا تقدم سلطة التحقیق 

وزارة الخارجیة لتقوم بعد ذلك بدورها بتسلیم هذا  إلى وإرسالهاالمعلومات اللازمة  ستیفاءبإ

  .1السلطات المختصة إلىالطلب 

  : الطریق القنصلي -ب

 إلىمباشرة  الإنابةطلب القیام ب بإرسالالمحاكمة  أون تقوم جهة التحقیق أویتم ذلك ب

 الإنابة، والذي یقوم بدوره مباشرة بتوجیه الإنابةقنصل دولتها في الدولة المطلوب منها تنفیذ 

  .2الجهة المختصة في هذه الدولة المنابة إلى

  : الطریق القضائي -ج

 أو بتدائيالجهة المختصة بالتحقیق، سواء الإالقضائیة الدولیة من  الإنابةویتم توجیه 

بالطریق  الأسلوبالجهة القضائیة في الدولة المنابة مباشرة، ویعرف هذا  إلىالنهائي 

  .3المباشر

   الخاصةالتحري  أسالیبالتحقیقات المشتركة و : ثالثا

                                       
  .215مصطفى محمد محمود عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1
  .216المرجع نفسه، ص -2
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد15،  14،  13فقرة  46المادة  -3
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  :التحقیقات المشتركة -1 

 الأطرافالمتحدة لمكافحة الفساد، تنظر الدول  الأمم تفاقیةإمن  49وفقا لنص المادة  

تنشأ  أنتجیز للسلطات المعنیة  الأطرافمتعددة  أوترتیبات ثنائیة  أوتفاقیات إ إبرامفي 

 أوملاحقات  أوالتي هي موضع تحقیقات  بالأمورهیئات تحقیق مشتركة، فیما یتعلق 

ترتیبات من هذا  أو تفاقیاتإفي حال عدم وجود ، و أكثر أوقضائیة في دولة واحدة  إجراءات

  1.تفاق حسب الحالةیجوز القیام بتحقیقات مشتركة بالإالقبیل، 

  :التحري الخاصة  أسالیب -2

مكافحة فعالة، ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة  الفساد جرائم مكافحةجل أمن 

لنظامها القانوني الداخلي، وضمن  الأساسیةتقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ 

ما قد یلزم من  تخاذإبووفقا للشروط المنصوص علیها في القانون الداخلي،  إمكانیاتهاحدود 

 ،المراقب على النحو المناسبالتسلیم  أسلوب ستخدامإتدابیر لتمكین سلطاتها المختصة من 

 أشكاللكتروني وغیره من تحر خاصة كالترصد الإ أسالیب إتباع اوكذلك حیثما تراه مناسب

یستمد ، وكذلك لقبول المحاكم ما إقلیمهاستخداما مناسبا داخل إالترصد والعملیات السریة، 

  .أدلةمن  سالیبمن تلك الأ

 أنعلى  الأطرافتفاقیة، تشجع الدول الإلغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه 

 أسالیب ستخداممناسبة لإ الأطرافمتعددة  أوترتیبات ثنائیة  أو تفاقیاتإتبرم عند الضرورة 

  .على الصعید الدولي التعاونالتحري الخاصة تلك في سیاق 

التحري  أسالیبستخدام إترتیب تتخذ القرارات المتعلقة ب أو تفاقإفي حالة عدم وجود و 

الترتیبات  تراعي فیها عند الضرورة أنالخاصة هذه على الصعید الدولي تبعا للحالة، ویجوز 

 .المعنیة الأطرافالمالیة والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولایة القضائیة من قبل الدول 

                                       
  .218مصطفى محمد محمود عبد الكریم، المرجع السابق، ص  -1
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 أسلوبستخدام إتشمل القرارات المتعلقة ب أنالمعنیة  الأطرافیجوز بموافقة الدول  كما

 أو الأموال أوعتراض سبیل البضائع إالتسلیم المراقب على الصعید الدولي طرائق مثل 

  1.جزئیا أوكلیا  إبدالها أو إزالتها أوالسماح لها بمواصلة السیر سالمة 

   تسلیم المجرمین: رابعا

 خرىمطالبة دولة لأ أي« l’extradition »ستردادالتسلیم هو الإ أن إلىذهب البعض 

صدر حكم بالعقوبة ضده حتى تتمكن هذه  أوارتكاب جریمة  إلیهبتسلیمها شخصا ینسب 

 ختصاصالإصاحبة  أنهاعتبار إمن تنفیذ العقوبة ضده، وذلك ب أوالدولة من محاكمته 

تنفیذ العقوبة الصادرة ضد الشخص المطلوب تسلیمه،  أواللازمة  جراءاتالإتخاذ إب الأصیل

، بناء على أخرىدولة  إلى إقلیمهاتتخلى الدولة عن شخص موجود على  أن أخرىوبعبارة 

  2.لتنفیذ حكم صادر من محاكمها أو، كمه عن جریمة یعاقب علیها قانوناطلب لتحا

مجال العدالة الدولي في  التعاون أعمالالتسلیم عمل من  أن إلى وذهب البعض

الدولة الطالبة له على تطبیق تشریعها  تعاونالدولة التي تقوم بالتسلیم  أن إذالجنائیة، 

بعد  بتنفیذ حكم صدر ضده أمرتكابه إ إلیهالجنائي، سواء بمحاكمة الجاني عن فعل منسوب 

  3.تمت محاكمته نأ

تحت  الأشخاصهو الوسیلة التي یتم بمقتضاها وضع  الأشخاصتسلیم  أنوالواقع 

 أوالجزائیة الصادرة علیهم  الأحكاملتنفیذ  ،من سلطات الجهة الطالبة لأيالسیطرة الفعلیة 

تحقیق في مواجهتهم تتوافر فیها  إجراءاتلمباشرة  أولمحاكمتهم جزائیا محاكمة منصفة 

  .حقوقهم الضمانات القانونیة اللازمة لحمایة

                                       
  .219ص ،محمود عبد الكریم، المرجع السابقمصطفى محمد  -1
  .934محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص -2
  :أیضا  .934المرجع نفسه، ص  -3

  .590ص ،2008الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني، دون طبعة،دار أحیاء التراث العربي، بیروت، جندي عبد  -
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المشترك  الدولي التعاون أشكالهذا ویعد تسلیم المجرمین، شكلا هاما وضروریا من 

متهم ملاحق موجود  أوومؤداه قیام دولة بتسلیم مدان بحكم قضائي  ،في مجال قمع الجریمة

 أوالمكونة لها  الأفعالحد أ أو أراضیهاقد وقعت الجریمة كلیا على  أخرىلدولة  إقلیمهاعلى 

مدانا بعد صدور حكم قد یكون  أوهذا المتهم  إلى رتكابهاإوینسب  بآثارهامستها الجریمة 

فرض العقوبة علیه، تقدم الدولة طلب التسلیم حتى تتمكن من محاكمة المتهم قضائي بحقه و 

 جراءاتالإتخاذ هذه إختصاص الطبیعي بعتبارها صاحبة الإإة على المدان بتنفیذ العقوب أو

تنفیذ العقوبة الصادرة ضد الشخص المطلوب تسلیمه وكل هذه  أوالناشئة عن الجریمة 

ه الواردة إجراءاتتتم بناء على طلب الدولة الطالبة بالتسلیم وفقا لشروط التسلیم و  جراءاتالإ

وفقا للمعاملة بالمثل  أومعاهدة دولیة خاصة بالتسلیم ساریة ونافذة المفعول  أو تفاقیةإفي 

  1.بین هاتین الدولتین

تفاقیات إفیما یرتبط به من  ماإالقانوني  أساسهلتزام الدولة بالتسلیم یجد إ أن الأصلو 

كان لدیها تشریع  إذاتشریعها الداخلي  أحكامفي  ماإ و  ،دولیة مع الدولة التي تطالبها بالتسلیم

هما تشریع أحدتفاقیة تسلیم ولم یكن لدى إلم یوجد بین الدولتین  فإذا ،داخلي ینظم التسلیم

منها جرائم الصفقات ني بالتسلیم بشأن جرائم الفساد و لتزام القانو ن الإإینظمه فداخلي 

وقد عالج المشرع ، 2المتحدة لمكافحة الفساد الأمم تفاقیةإیجد مصدره في  أنالعمومیة یمكن 

  . الجزائیة  جراءاتالإل من الكتاب السابع من قانون و في الباب الأ الإجراءالجزائري هذا 

  :تيفي الآ إجمالهایتوقف تسلیم المجرمین على توافر جملة من الشروط یمكن و 

  : الشروط المتعلقة بالجریمة  -1

 االذي یجوز بشأنه تكون جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة أنیجب 

التسلیم معاقبا علیه في قانون كلتا الدولتین طالبة التسلیم والمطلوب منها التسلیم، وهو ما 

                                       
  .327نیكولا أشرف شالي، المرجع السابق، ص -1
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 44المادة  -2
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كان قانون الدولة المطلوب منها التسلیم لا یعاقب  إذا ماأزدواجیة التجریم، إیعرف بشرط 

نه یجوز التسلیم رغم ذلك متى كان هذا الجرم منصوص علیه إف ،على الجرم سبب التسلیم

 تفاقیةهذه الإن الدولة الطرف في إالمتحدة لمكافحة الفساد، ومؤدى ذلك  الأمم قیةتفاإفي 

ولو كان غیر معاقب علیه  الأخیرةتقبل التسلیم عن جرم منصوص علیه في هذه  أنیمكن 

  1.الداخلي تشریعها في

  :روط المتعلقة بالشخص محل التسلیمالش -2

ككل بما فیها  یقدم طلب التسلیم بهدف ملاحقة المتهم بإحدى جرائم الفساد أن الأصل

من قبل  إدانتهكان قد سبق  إذاتنفیذ الحكم الصادر ضده  لأجل أو جرائم الصفقات العمومیة

تفاقیات الدولیة الخاصة بالتسلیم، ثنائیة البة التسلیم، وتكاد تنص معظم الإمحاكم الدولة ط

 أنكتشفت الدولة المطلوب منها التسلیم إ إذا، على حظر التسلیم الأطرافمتعددة  أمكانت 

 الأمم تفاقیةإممارسة تمییز ضد الشخص المطلوب تسلیمه، ولم تخرج  أووراءه دافع سیاسي 

  2.الأصلالمتحدة لمكافحة الفساد من هذا 

 155-66 رقم الأمرمن  695وقد حدد المشرع شروط التسلیم بموجب نص المادة 

لا یجوز تسلیم : "التي جاء فیها زائیة و الج جراءاتالإالمتمم والمتضمن قانون معدل و ال

متابعة عن جریمة  إجراءاتتخذت في شأنه إلم یكن قد  ما أجنبیةحكومة  إلىشخص 

  ."حكم علیه فیها أومنصوص علیها في هذا الباب 

                                       
  :أیضا . 190ص المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم، -1

یم، القوة الملزمة لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في إسترداد الأموال، دون طبعة،دار مصطفى عبد الكر  - 

  .255، ص2014النهضة العربیة، القاهرة، 

سكندر غطاس، تسلیم المجرمین في القانون المصري، ندوة التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم إ -

  .160، ص1994للملایین، العربي، دار العلم 
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 15فقرة  44المادة  -2
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یجوز للحكومة " :من نفس القانون بقولها 696دة لى من الماو فقا للفقرة الأو  أیضاو 

وجد في  إذابناء على طلبها  أجنبیةحكومة  إلىتسلم شخصا غیر جزائري  أنالجزائریة 

صدر  أومتابعة باسم الدولة الطالبة  إجراءاتتخذت في حقه إالجمهوریة وكانت قد  أراضي

  ."حكم ضده من محاكمها

  :ختصاص القضائي للدولة طالبة التسلیمالإ -3

ختصاص القضائي تفاقیات الدولیة فیما یخص شرط الإالوطنیة والإتختلف التشریعات 

غلبها بكل معاییر الولایة القضائیة أفالتشریعات الوطنیة لا تأخذ في  ،للدولة طالبة التسلیم

  .ختصاص العالميالإ معیارخاصة 

ضرورة تكریس معاییر الولایة  إلى، 1المتحدة لمكافحة الفساد الأمم تفاقیةإوقد دعت 

تتوقف  بما فیها جرائم الصفقات العمومیة القضائیة، وذلك كون فاعلیة ملاحقة جرائم الفساد

رتكابها لكي لا یستغل إائیة لمتابعة ومحاكمة المتهمین ببمعاییر الولایة القض الأخذعلى 

  2.من العقاب للإفلاتهؤلاء الثغرات الموجودة في التشریعات الوطنیة 

  :نصت على مایليالمتحدة نجدها  الأمم تفاقیةإمن  42نص المادة  إلىبالرجوع و 

القضائیة ما  تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لكي تخضع لولایتها -1"

  :تفاقیة في الحالتین التالیتینوفقا لهذه الإ أفعالجرمته من 

  تلك الدولة الطرف، إقلیمعندما یرتكب الجرم في  -أ

طائرة مسجلة  أوعندما یرتكب الجرم على متن سفینة ترفع علم تلك الدولة الطرف  -ب

  .رتكاب الجرمإبمقتضى قوانین تلك الدولة الطرف وقت 

                                       
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 42المادة  -1
  : أیضا. 291حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -2

  .781حمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  -
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 أیضاتخضع  أنتفاقیة، یجوز للدولة الطرف من هذه الإ 04المادة  أحكامرهنا ب -2

  :جرم من هذا القبیل لولایتها القضائیة في الحالات التالیة أي

  ،مواطني تلك الدولة الطرف أحدعندما یرتكب الجرم ضد  -أ

شخص عدیم الجنسیة  أوتلك الدولة الطرف مواطني  أحدعندما یرتكب الجرم  -ب

  ،إقلیمهاالمعتاد في  إقامتهیوجد مكان 

 23من المادة ' 2')ب(1 المجرمة وفقا للفقرة فعالالأعندما یكون الجرم واحدا من  -ج

 أو' 2' أو) أ(1بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة  إقلیمهاتفاقیة ویرتكب خارج من هذه الإ

  .إقلیمهاتفاقیة داخل من هذه الإ 23من المادة ' 1')ب(

  ،دما یرتكب الجرم ضد الدولة الطرفعن -د

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تفاقیة، من هذه الإ 44المادة  لأغراض -3

تفاقیة لولایتها القضائیة عندما یكون الجاني المزعوم لمجرمة وفقا لهذه الإا فعالالأ لإخضاع

  .مواطنیها أحدولا تقوم بتسلیمه لمجرد كونه  إقلیمهاموجودا في 

 فعالالأ لإخضاعتعتمد ما قد یلزم من تدابیر  أن أیضایجوز لكل دولة طرف  -4

 إقلیمهاتفاقیة لولایتها القضائیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في المجرمة وفقا لهذه الإ

  .ولا تقوم بتسلیمه

 02 أو 01الدولة الطرف التي تمارس ولایتها القضائیة بمقتضى الفقرة  أبلغت إذا -5

ملاحقة  أوتجري تحقیقا  أخرى أطراف دول أي أن، أخرىعملت بطریقة  أومن هذه المادة، 

قضائیا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنیة في تلك الدول  إجراءتتخذ  أو

  .اتإجراءقتضاء، بهدف  تنسیق ما تتخذه من فیما بینها حسب الإ تتشاور أن طرافالأ
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 أيتفاقیة دون ممارسة ون الدولي العام، لا تحول هذه الإدون مساس بقواعد القان -6

  ."وفقا لقانونها الداخلينها اولایة جنائیة تؤكد الدولة الطرف سری

 جنببها لت الأخذمعاییر الولایة القضائیة التي یجب  أنویستفاد من نص هذه المادة 

، 2، ومعیار الشخصیة1الإقلیمیةمعیار : أربعة والعقاب هي قالمتهمین من الملاح إفلات

  .4العینیةومعیار ، 3ومعیار العالمیة

 الأمم تفاقیةإلم تتطرق فبخصوص التسلیم  تخاذهاإالتدابیر الواجب  أما بخصوص

 ،طبیعي أمرالخاصة بالتسلیم عموماً وهو  اتجراءالإتحدید  إلىالمتحدة لمكافحة الفساد 

تفاقیات التسلیم التي ترتبط بها الدولة المعنیة سواء كانت إما تنص علیه  إلىحیث ترك ذلك 

ما یقرره تشریعها الداخلي في حالة وجود مثل هذا التشریع المنظم  أوجماعیة،  أمثنائیة 

تدابیر یجب على الدول المعنیة مراعاتها  أربعة إلى تفاقیةإهذه  أشارتللتسلیم، ومع ذلك فقد 

م الصفقات بإحدى جرائم الفساد وطبعا منها جرائ بتسلیم المجرمین المرتبط الأمرتعلق  إذا

  :5فیما یلي جمالهاإوالتي یمكن اقیة، تفالعمومیة المشمولة بالإ

 أن إلى طرافالأتفاقیة الدول حیث تدعو الإ: التسلیم وتبسیطها اتإجراءالتعجیل ب -أ

التسلیم وتبسیط ما  اتإجراءالتعجیل ب إلى، وفقا لما هو مقرر في نظامها القانوني تسعى

  .6الشخص المطلوب تسلیمه إلىالجرم المنسوب  بإثباتیتصل بها من جوانب تتعلق 

                                       
من الأمر  591، 590، 586المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والمواد  156-66من الأمر رقم  03المادة  -1

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 66-155
  .ذاتهلأمر من ا 583، 582المادة  -2
  .زائیةلم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذا المعیار سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الج -3
  :ولمزید من التفصیل حول هذه المعاییر أنظر . رالسابق الذك155-66 رقم من الأمر 588المادة  -4

  .293حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -
  .199سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -5
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 09فقرة  44المادة  -6
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م الدولة المطلوب تقو  أنومؤدى ذلك : التسلیم إجراءتخاذ التدابیر المؤقتة لضمان إ -ب

قد  اتإجراءالتسلیم، وهي  اتإجراءتخاذ بعض التدابیر الضروریة ریثما تنتهي إمنها التسلیم ب

 إمكانیة من كانت الدولة تأخذ بنظام التسلیم القضائي وما یتیحه إذالاسیما  أحیاناتطول 

حتجاز الشخص المطلوب تسلیمه للحیلولة دون إللطعن في قرار التسلیم، ومثال هذه التدابیر 

  .1إقامتهفرض قیود على  أوفراره 

حیث تقوم الدولتان طالبة التسلیم والمطلوب : التشاور قبل رفض التسلیم ضرورة -ج

خیرة فرصة وافیة لعرض آرائها وتقدیم ، لكي تتیح لهذه الأفیما بینهما التشاورالتسلیم بمنها 

  2.معلومات داعمة لإدعائها

  :3الجزائیة الجزائري في اتجراءالإوتتمثل حالات رفض التسلیم وفقا لقانون 

هي كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة والعبرة في تقدیر هذه الصفة  إذا -

  .بوقت وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من أجلها

التسلیم  أنتبین من الظروف  إذا أوالجنحة صبغة سیاسیة  أوكانت للجنایة  إذا -

  .مطلوب لغرض سیاسي

الجزائریة  ولو  راضيالجنحة والحكم فیها نهائیا في الأ أوتمت متابعة الجنایة  إذا -

  .رتكبت خارجهاإكانت قد 

كانت العقوبة قد  أوالعمومیة قد سقطت بالتقادم قبل تقدیم الطلب  كانت الدعوى إذا -

نقضت إ إذاعلى العموم  أونقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه إ

                                       
  .یة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن إتفاق 10فقرة  44المادة  -1
  .من ذات الإتفاقیة 17فقرة  44المادة  -2
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 155-66من الأمر  698المادة  -3
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 إلیهاطبقا لقوانین الدولة المطلوب  أوالدعوى العمومیة في الدولة الطالبة وذلك وفقا لقوانینها 

  .التسلیم

التسلیم ویشترط في الحالة  إلیهاالدولة المطلوب  أوصدر عفو في الدولة الطالبة  إذا -

تكون موضوع متابعة في  أنالتي كان من الجائز  تكون الجریمة من عداد تلك أن الأخیرة

  .عنها أجنبيقبل شخص  إقلیمها منرتكبت خارج إ إذاهذه الدولة 

  :  مانات الشخص المطلوب تسلیمهحترام حقوق وضإ -د

وسیلة  أي ستخدامإوعدم  الإنسانیةحترام كرامته إستعانة بمدافع، وحقه في كحقه في الإ

  1.التظلم من قرار تسلیمه أوفي مواجهته، وحقه طبعا في الطعن  الإكراه أوللعنف 

  العمومیةلصفقات جرائم ا عن المتأتیة الأموال ستردادإتدابیر  :الثاني المطلب

ككل بما فیها جرائم  متحصلات جرائم الفساد أوسترداد عائدات إیعتبر موضوع 

 تفاقیةإ له أفردت لذلكي القضائي الدول التعاون مجال في الزاویةحجر ، 2الصفقات العمومیة

المنظمة لمسألة  الأحكامتضمن الكثیر من  ،3المتحدة لمكافحة الفساد فصلا مستقلا الأمم

  :لى فرعین كما یليإتقسیم هذا المطلب  بتفصیل من خلال نتناولهاسترداد هذه الموجودات إ

  الصفقات العمومیةالمتحصلة عن جرائم  الأموال ستردادالعامة لإ الأحكام: ولالفرع الأ

                                       
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 14فقر  44المادة  -1

:أنظرلمزید من التفصیل حول ذلك  - 2 

یة الأمم المتحدة لمكافحة على ضوء إتفاق" حسین حیاة، آلیات التعاون الدولي لإسترداد العائدات من جرائم الفساد  -

، العدد الحادي 02، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة "الفساد

.72- 56، ص 2017عشر، ماي   

مد بن محمد، بوسعید ماجدة، الآلیات القانونیة لإسترداد العوائد الإجرامیة بین الإتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد والقانون مح -

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني،  01- 06رقم 

.240- 226، ص 2016مارس   
  .الخامس من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت عنوان إسترداد الموجوداتالفصل  -3
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  .موال المتحصلة عن جرائم الصفقات العمومیةسترداد الأإجراءات إ :ثانيالفرع ال

  :ولالفرع الأ 

  .الصفقات العمومیةسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم العامة لإ الأحكام

ككل موال الفساد أو أسترداد عائدات إ مسألة مم المتحدة لمكافحة الفسادإتفاقیة الأولت أ

لها فصلا مستقلا تحت  خصصتحیث  ،أهمیة كبیرة بما فیها جرائم الصفقات العمومیة

كثر من موضع أمبدأ في هذا الكدت على أ، ولم تكتفي بذلك بل سترداد الموجوداتإعنوان 

حكام أولى وحتى الفصل الخامس الذي خصص لتنظیم اء من دیباجتها مرورا بالمادة الأبتدإ

  .1هذا الموضوع

لیها قد إشارة أن النصوص السابق الإومع ذلك فالملاحظة الهامة والجدیرة بالذكر، 

سترداد إعلى صلي الذي لم ینص مشروع النص الأ ها عنختلفت فیإمرت بتعدیلات متعاقبة 

  ". صلیةبلدانها الأالى عادتها إ" نص على ، بل فقط الموجودات

قد طالبت  مریكیة وسویسرالایات المتحدة الأولكن بعض الدول الغربیة، وعلى رأسها الو 

وهكذا كشفت لموجودات، سترداد اإكتفاء بعبارة والإ" صلیةالألى بلدانها إ" بحذف عبارة 

لة عن موال المنهوبة المتحصعادة الأإعاقة مبدأ إتفاقیة عن رغبة واضحة في مفاوضات الإ

  2.صلیة التي خرجت منهاجرائم الفساد الى دولها الأ

ككل بما فیها  موال والعائدات المتحصلة عن جرائم الفسادإسترداد الأیفترض  حیث

طرق الإستدلال والتقصي عن هذه  یبینجرائي فعال إوجود نظام  جرائم الصفقات العمومیة

مم المتحدة في هذا إتفاقیة الأجمال القواعد التي تضمنتها إموال والعائدات، ویمكن الأ

  :یلي الخصوص فیما

                                       

.202سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 1 

.296عبد المجید محمود عبد المجید، المرجع السابق، ص - 2 
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بما  موال المتحصلة عن جرائم الفسادالشفافیة المصرفیة لمنع غسیل الأ مراعاة -1

  : فیها جرائم الصفقات العمومیة

ككل بما فیها  تعتبر المؤسسات المصرفیة غالبا بالنسبة لمرتكبي جرائم الفسادحیث 

، ومن هنا الإجرامیة أنشطتهملمتحصلات وعوائد  الأمنالملاذ  جرائم الصفقات العمومیة

هذه المؤسسات بقدر من الشفافیة یسمح بالكشف منذ البدایة عن الحسابات  إلزاموجب 

  .1المصرفیة غیر النظیفة

من القانون المتعلق بالوقایة من  58الج المشرع الجزائري هذه المسألة في المادة ولقد ع

 بتبییضالقانونیة المتعلقة  الأحكامب الإخلالدون : "د ومكافحته والتي نصت على أنهالفسا

طة بالفساد، یتعین ، وبغرض الكشف عن العملیات المالیة المرتبالإرهابوتمویل  الأموال

  :أنالمعمول به  لتنظیمالمؤسسات المالیة غیر المصرفیة، وطبقا على المصارف و 

 أنعتباریین الذین یتعین الإ أوالطبیعیین  الأشخاصتلتزم بالمعطیات الواردة بشأن  -أ

الحسابات  أنواعتطبق علیها المؤسسات المالیة الفحص الدقیق على حساباتها، وكذا 

الحسابات تخاذها لفتح إالتدابیر الواجب  إلى الإضافةوالعملیات التي تتطلب متابعة خاصة، ب

  ،ومسكها وتسجیل العملیات

التعامل مع السلطات  إطارعتبار المعلومات التي تبلغ لها في تأخذ بعین الإ -ب

عتباریین الذین یجب مراقبة والإ الطبیعیین الأشخاص، ولا سیما المتعلقة منها بهویة  جنبیةالأ

  ،بدقة حساباتهم

المذكورین في  الأشخاصوافیة للحسابات والعملیات المتعلقة بتمسك كشوف  -ج

 أخرمن تاریخ  دنيأسنوات كحد ) 05(لى والثانیة من هذه المادة، لفترة خمسة و الأ الفقرتین

                                       
  .1031محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص -1
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 الإمكانتتضمن هذه الكشوف معلومات عن هویة الزبون، وقدر  أنعملیة مدونة فیها، على 

  ."معلومات عن هویة المالك المنتفع

  :نشاء البنوك الصوریةإحظر  -2

 جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیةبغرض منع تحویل عائدات 

 إلىمادي ولا تنتسب  حضورالجزائري مصارف لیس لها  قلیمتنشأ بالإ أنوكشفها، لا یسمح 

  .مجموعة مالیة خاضعة للرقابة

كما لا یرخص للمصارف والمؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع 

ستخدام حساباتها من طرف مصارف لیس لها حضور مادي إتسمح ب أجنبیةمؤسسات مالیة 

  1.مجموعة مالیة خاضعة للرقابة إلىولا تنتسب 

ساب مالي الذین لهم مصلحة في ح العمومیینالمشرع الجزائري الموظفین  ألزما أیض

ن یبلغوا أعلى ذلك الحساب، ب أخرىسلطة  أوسلطة توقیع  أوحق  أو، أجنبيفي بلد 

، یلات ملائمة تتعلق بتلك الحساباتن یحتفظوا بسجأالسلطات المعنیة على تلك العلاقة، و 

  2.بالعقوبات الجزائیة المقررة الإخلالودون  التأدیبیة ذلك تحت طائلة الجزاءاتو 

ككل بما فیها  الفسادجرائم التعاون التلقائي على تبادل المعلومات بشأن عائدات  -3

  :جرائم الصفقات العمومیة

ویقصد بذلك التعاون الذي یتم بمبادرة من إحدى الدول لصالح دولة اخرى دون ان 

یكون مسبوقا بطلب من هذه الدولة، فتقوم الدولة بتقدیم ما تملكه من معلومات تتعلق 

                                       
من إتفاقیة الأمم المتحدة  01 ففرة 52قایة من الفساد ومكافحته والمادة المتعلق بالو  01- 06من القانون  59المادة  -1

  .لمكافحة الفساد
  .من القانون ذاته 61المادة  -2
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لى إتفاقیة شمولة بالإمال جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیةحدى إبعائدات 

  1.خرىأي إجراءات قضائیة أو أو الملاحقات أالتحقیق  بإجراء تضطلع خرىأدولة طرف 

الوقایة من الفساد ومكافحته نجدها نصت  من قانون 60وبالرجوع الى نص المادة 

جنبیة المختصة بالمعلومات طنیة المماثلة ان تمد السلطات الأالسلطات الو یمكن " : نهأعلى 

جراءات طار الإإقلیمها وفي إالمالیة المفیدة المتوفرة لدیها، بمناسبة التحقیقات الجاریة على 

  ." سترجاعهاإ المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون و 

تبلیغ معلومات یمكن " :ما یلي  القانون علىنفس من  69ة الماد أیضا كما نصت

تفاقیة دون طلب یة دولة طرف في الإألى إالقانون، جرامیة وفقا لهذا خاصة بالعائدات الإ

و أجراء تحقیقات إن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على أمسبق منها، عندما یتبین 

  ."لى المصادرةإو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي أجراءات قضائیة إو أمتابعات 

جرائم الفساد ومن بینها جرائم الصفقات سترداد عائدات الحمایة القضائیة لإ -4

  :العمومیة

و أموال ترداد الأسإ من خلال مكنة رفع الدعاوى لتعقب و تمثل الحمایة القضائیة 

وسیلة بالغة  جرائم الصفقات العمومیةجرائم الفساد ككل بما فیها الممتلكات المتحصلة عن 

جرائي لملاحقة مرتكبي الفساد، طلاق، في إطار النظام الإإن لم تكن الأهم على الإهمیة، الأ

خرى، وهو ما أوتزداد أهمیة هذه الحمایة القضائیة بالنظر لكونها تتخذ في دولة لصالح دولة 

حیث تتطلب هذه الحمایة  ،دوليلیات القانون الجنائي الآهاما في مفاهیم و  یعكس تطورا

صادر من محاكم الجنائي بالمصادرة اللحكم اقلیم دولة ما بحجیة إعتراف في وتفترض الإ

  2.خرىدولة أ

                                       

.210سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 1 

.260مصطفى محمد محمود عبد الكریم، المرجع السابق، ص - 2 
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تختص  ": نهأعلى  نجده نص  من الفساد ومكافحته الوقایةلى القانون إوبالرجوع 

في  الأعضاءالمدنیة المرفوعة من طرف الدول  الدعاوىالجهات القضائیة الجزائریة بقبول 

  .الفساد أفعالجل الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من أتفاقیة، من الإ

لى من هذه و المرفوعة طبقا للفقرة الأ الدعاوىویمكن للجهات القضائیة التي تنظر في 

الفساد بدفع تعویض مدني للدولة  أفعالالمحكوم علیهم بسبب  الأشخاصتلزم  أنالمادة، 

  .الطالبة عن الضرر الذي لحقها

یتخذ فیها قرار المصادرة، یتعین على المحكمة التي  أنوفي جمیع الحالات التي یمكن 

بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد تطالب  تأمر أنتنظر في القضیة 

  1".تفاقیةطرف في الإ أخرىبها دولة 

  :ثانيالفرع ال

  صفقات العمومیةالمتحصلة عن جرائم ال الأموالسترداد إجراءات إ

لیات آلمكافحة الفساد ثلاث  الأممتفاقیة إمن  54ولى من المادة تضمنت الفقرة الأ

 جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیةسترداد الممتلكات المتحصلة عن لإ

  :نوجزها  فیما یلي

موال والممتلكات المتحصلة تصة في الدولة التي توجد فیها الأالسلطات المخقیام  -1

  .خرىأصدرتها محاكم دولة أعن الفساد بتنفیذ قرارات المصادرة التي 

جنبي الأ" المنشأ"أو الممتلكات ذات  بمصادرة الأموالقیام السلطات المختصة  -2

خرى تندرج أي جریمة أو أموال ي بشأن جریمة غسل الأوذلك بموجب قرار قضائبنفسها 

  .ضمن ولایتها القضائیة

                                       

.ایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوق 01-06من القانون رقم  62المادة  - 1 
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أو الممتلكات موال المختصة في الدولة بالمصادرة الإداریة لهذه الأ قیام السلطات -3

و أدانة وذلك في الحالات التي یتعذر فیها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة دون حكم جنائي بالإ

  .خرىذلك من الحالات الأ و لغیرأو الغیاب أالفرار 

رائم الفساد شارة الیها لا تقتصر فقط على جسترداد السابق الإلیات الإآن أویلاحظ 

خرى مرتبطة بإحدى هذه أي جریمة أبل تسري أیضا على  ،تفاقیةالمنصوص علیها في الإ

الصادر عن  ،1و قرار المصادرةأن تنفیذ سلطات الدولة لحكم أ أیضا الجرائم، كما یلاحظ

 ،المصادرة ملأحكاخرى یعتبر في الواقع تكریسا لفكرة الحجیة عبر الوطنیة أمحاكم دولة 

  2.خرىأعترافا بصفة عامة بحجیة الحكم الجنائي في دولة إ و 

:" نهأمكافحته على من الفساد و  الوقایة ونمن قان 63نصت لهذا الغرض المادة و 

 إحدىكتسبت عن طریق إبمصادرة ممتلكات  أمرتالقضائیة التي  جنبیةالأ الأحكامتعتبر 

 قلیمرتكابها نافذة بالإإالوسائل المستخدمة في  أوالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، 

  .المقررة اتجراءالإالجزائري طبقا للقواعد و 

من  أخرىجریمة  أو موالالأنظرها في جرائم تبیض  أثناءیمكن الجهات القضائیة 

تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ  أنختصاصها وفقا للتشریع الجاري به العمل، إ

تلك  أوالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون،  إحدىوالمكتسبة عن طریق  الأجنبي

  .رتكابهاإالمستخدمة في 

بسبب  الإدانة نعدامإویقضي بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في 

  ."أخرسبب  لأي أونقضاء الدعوى العمومیة إ

                                       
التجرید الدائم " یلي  كما من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته مفهوم المصادرة" ط" 02لقد وضحت المادة  -1

  ."من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة

.213سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 2 
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طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة حیث نصت المادة  علىذات القانون  نصوقد 

فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي یجب ان تتضمنها طلبات " نهأمنه على  66

ف وما یقتضیه القانون، طراتفاقیات الثنائیة والمتعددة الألإالتعاون القضائي وفقا لما تقرره ا

و أتفاقیة، لأجل الحكم بالمصادرة طراف في الإإحدى الدول الأترفق الطلبات المقدمة من 

  :تنفیذها، حسب الحالات بما یأتي

 الدولة الطالبة ووصف الإجراءات المطلوبة إضافة إلیها ستندتإالوقائع التي ببیان  -1

إلیه الطلب حیثما كان  ستندإإلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي 

  ،تخاذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بإجراءات تحفظیةإب تعلق الأمر إذامتاحا وذلك 

ذلك مع بیان  أمكنوصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى  -2

یسمح للجهات  والذي یكون مفصلا بالقدر الذي ،الدولة الطالبةإلیها  ستندتإالوقائع التي 

تخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها وذلك في حالة الطلب إالقضائیة الوطنیة ب

  ،ستصدار حكم المصادرةإالرامي إلى 

المصادرة الوارد من  أمربیان یتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ  -3

 لإشعار اتخذتهإإلى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي  ،ة الطالبةالدول

القانونیة والتصریح  الدول الأطراف حسنة النیة بشكل مناسب وكذا ضمان مراعاة الأصول

  ".المصادرةبتعلق الأمر بتنفیذ حكم  إذان حكم المصادرة نهائي وذلك أب

تفاقیة لمصادرة العائدات في الإ الدول الأطراف إحدىویوجه الطلب الذي تقدمه 

من هذا  64أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة في المادة  الإجرامیة

القانون والمتواجد على الإقلیم الوطني مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله إلى النائب العام 

لعامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا لدى الجهة القضائیة المختصة وترسل النیابة ا

تنفذ أحكام و  ،ستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانونللإویكون حكم المحكمة قابلا  ،بطلباتها
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لهذه المادة بمعرفة النیابة العامة بكافة  اً المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفق

  1.الطرق القانونیة

جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات سترداد متحصلات إ اتإجراءتتطلب كما 

ها لاسیما بحكم اتإجراءفي بعض الحالات وقتا طویلا وهذا راجع لتعقید بعض  العمومیة

تتم بین سلطات دول مختلفة ولیس بین سلطات دولة واحدة،  وأنها ،طابعها عبر الوطني

جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات  ولهذا كان ضروریا في مجال ضبط متحصلات

المؤقتة ریثما تنتهي  أوتخاذ بعض التدابیر التحفظیة بإستردادها السماح إبغیة  العمومیة

  .2التصرف فیها أو موالالأهذه  إخفاء أوتحویل  أوالمصادرة وذلك لتفادي نقل  اتإجراء

هذه  بعضا منتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إمن  54المادة  تناولتوقد 

موال والممتلكات المتحصلة عن جرائم تجمید أو حجز الأال والمتمثلة في التحفظیة الإجراءات

  .3الفساد

 اتجراءوفقا للإ"نه أى علمن الفساد ومكافحته نجده نص  الوقایةقانون لى إبالرجوع و 

الدول  إحدىالسلطات المختصة بناء على طلب  أوالمقررة، یمكن الجهات القضائیة 

حجز  أوبتجمید  أمرتسلطاتها المختصة قد  أوتفاقیة التي تكون محاكمها في الإ طرافالأ

 أوالممتلكات  أوالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون،  إحدىالعائدات المتأتیة من 

 أنرتكاب هذه الجرائم، إستخدام في كانت معدة للإ أو ستخدمتإالتي  الأدوات أوالمعدات 

                                       
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  67المادة  -1
  :أیضا. 214سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -2

.258مصطفى محمد محمود عبد الكریم، المرجع السابق،  -  
فرض حظر مؤقت " یعتبر  إذ الحجز أومفهوم التجمید " ح" سابق الذكرال 01-06من القانون رقم  02مادة وضحت ال -3

السیطرة علیها مؤقتا، بناء على  أوتولي عهدة الممتلكات  أونقلها  أوالتصرف فیها  أواستبدالها  أوعلى تحویل الممتلكات 

  ."أخرىسلطة مختصة  أوصادر عن محكمة  أمر
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 اتجراءالإكافیة لتبریر هذه  أسبابحجز تلك الممتلكات شریطة وجود  أوتحكم بتجمید 

  .تلك الممتلكات هو المصادرة لآم أنووجود ما یدل على 

التحفظیة المذكورة في الفقرة  اتجراءالإتتخذ  أنیمكن للجهة القضائیة المختصة 

الضالعین في  الأشخاص أحدتهام إ أو إیقافمعطیات ثابتة، لا سیما  أساسالسابقة على 

  .القضیة بالخارج

لى من هذه المادة، وفق الطرق المنصوص علیها و ترد الطلبات المذكورة في الفقرة الأ

، وتتولى النیابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فیها أدناه 67في المادة 

  1."ستعجاليالمقررة في مادة القضاء الإ اتجراءوفقا للإ

جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم موال المتحصلة عن تعتبر مصادرة الممتلكات والأ كما

إشكالیة خاصة  یثیر هاخرى عقوبة جنائیة، ولكن تنفیذأي مصادرة أمثل  الصفقات العمومیة

موال محل المصادرة تكون موجودة في دولة غیر تلك التي وقعت و الأأن الممتلكات أمبعثها 

ذن بجریمة عابرة للحدود وبالتالي فإجراءات المصادرة تكون إیتعلق  فالأمر، هذه الجرائمفیها 

  2.یضا ذات طابع عبر وطنيأ

مم المتحدة لمكافحة الفساد نجدها نصت تفاقیة الأإمن  55نص المادة  إلىوبالرجوع 

ضائیة على فعل مجرم لها ولایة ق أخرىكل دولة طرف تتلقى طلبا من دولة  على"نه أعلى 

تفاقیة من أجل مصادرة ما یوجد في إقلیمها من عائدات إجرامیة أو ممتلكات أو وفقا لهذه الإ

 ن تقومأتفاقیة، ه الإمن هذ 31دة من الما 01معدات أو أدوات أخرى مشار إلیها في الفقرة 

  :إطار نظامها القانوني الداخلي، بما یليممكن في لى أقصى حد إ

                                       

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  64المادة  - 1 

.217د المنعم، المرجع السابق، صسلیمان عب - 2 
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أن تضع ر مصادرة، و أمسلطاتها المختصة لتستصدر منها  إلىن تحیل الطلب أ   ) أ(

 .مر موضع النفاذ في حال صدورهذلك الأ

مر المصادرة الصادر عن محكمة في إقلیم أسلطاتها المختصة  إلى ن تحیلأ  ) ب(

من هذه  54من المادة ) أ( 01رة والفق 31من المادة  01الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 

نفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامیة أو ممتلكات أو إتفاقیة، بهدف الإ

موجودة في إقلیم الدولة  31من المادة  01الفقرة  خرى مشار إلیها فيأمعدات أو أدوات 

 ."الطرف متلقیة الطلب

إجراءات التعاون  من الفساد ومكافحته نجده نص على الوقایةقانون ل أما بالنسبة

حدى الدول الأطراف في إیوجه الطلب الذي تقدمه "  یلي الدولي من أجل المصادرة كما

تفاقیة، لمصادرة العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة الإ

، مباشرة إلى وزارة العدل التي ى الإقلیم الوطنيمن هذا القانون، والمتواجدة عل 64في المادة 

  .تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة

ترسل النیابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها، ویكون حكم 

  .للإستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون المحكمة قابلا

أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة تنفیذ أحكام المصادرة المتخذة على 

  1."النیابة العامة، بكافة الطرق القانونیة

كما نص ذات القانون على تنفیذ أحكام المصادرة الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة 

مرت بها الجهات القضائیة لإحدى الدول أالمصادرة التي ترد قرارات " على النحو التالي 

أعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد  67، عبر الطرق المبینة في المادة فاقیةالأطراف في الإت

جراءات المعمول بها في حدود الطلب، وذلك طالما أنها تنصب على عائدات الجریمة أو والإ

                                       

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  67المادة  - 1 
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لإرتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا  ستعملتإالممتلكات أو العتاد أو أیة وسائل 

  ."القانون

جرائم الفساد ككل بما فیها و عائدات أ" إرجاع الموجودات"تفاقیة ما أسمته الإ أما عن

همیة وجدوى، بالنسبة للدول كثر أالأو  خیرالإجراء الأ فیعد جرائم الصفقات العمومیة

  1.المتضررة التي إرتكبت فیها جریمة الفساد

جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات موضوع إرجاع عائدات  شارة أنوتجدر الإ

أحد أكثر الموضوعات محلا للخلاف وإثارة للجدل إبان الأعمال التحضیریة  كان العمومیة

  .مم المتحدة لمكافحة الفسادإتفاقیة الأ والمفاوضات التي سبقت إقرار

، كانت ثمة مشروعات السابقة الذكر تفاقیةحدى مراحل التفاوض بشأن مشروع الإففي إ

ین ب الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیةجرائم نصوص تقرر مبدأ إقتسام عائدات 

  2.موال والدولة المتضررة التي أرتكبت فیها جریمة الفسادالدولة التي توجد فیها هذه الأ

مم المتحدة لمكافحة الفساد الأ تفاقیةشارة في النص النهائي لإالإ عدموعلى الرغم من 

قتسام عائدات الفساد، فقد بقي الخلاف حول الجهة التي تسترد هذه العائدات، حیث إعن 

جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم لتفاف حول مبدأ إرجاع عائدات للإیلاحظ وجود محاولات 

رتكاب جرائم الفساد في إقلیمها ل التي نهبت منها هذه العائدات بإلى الدو إ الصفقات العمومیة

أي  –عادة الموجوداتإ" عبارة ) ب(سبیل المثال من المادة الأولى الفقرة ذ حذفت على إ

من الإتفاقیة،  57نه حتى في المادة أ، بل "إلى بلدانها الأصلیة  -عائدات الفساد

                                       

.224سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1 

.311عبد المجید محمود عبد المجید، المرجع السابق، ص - 2 
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من ) ج(إرجاع الموجودات والتصرف فیها، تضمنت الفقرة الفرعیة المخصصة أصلا لتنظیم 

  1.أصحابها الشرعین المصادرة  لىإ رجاع الموجوداتإ 03الفقرة 

الأمم المتحدة  تفاقیةإمن  57فقرة الثانیة من المادة ال ي حال، فقد نصتأعلى و 

  :نأعلى  لمكافحة الفساد 

ساسیة لقانونها الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر مد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأتعت" 

خرى، آجراءات ما بناء على طلب دولة طرف إخرى لتمكن سلطاتها المختصة، عندما تتخذ أ

طراف تفاقیة، ومع مراعاة حقوق الألأحكام هذه الإمن إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا 

  ."الغیر الحسنة النیة

عالج  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجده 01-06 رقم وبالرجوع للقانون

عندما یصدر قرار المصادرة طبقا  "نه أنص على  ذإالتصرف في الممتلكات المصادرة 

لأحكام هذا الباب، یتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولیة ذات الصلة 

  2."والتشریع المعمول بهما

  

  

  

  

                                       
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تقوم الدولة متلقیة الطلب  57من المادة  04هذا وقد نصت الفقرة  -1

التي تفرضها عملیة المصادرة وإرجاع الأموال أو  الأخرىالملاحقة والتحقیق وسائر الإجراءات  إجراءاتباقتطاع نفقات 

  :لمزید من التفصیل أنظر. الممتلكات

.315لمجید محمود عبد المجید، المرجع السابق، ص عبد ا -  

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  70المادة  - 2 
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 ﴾الثاني  اب ـــــة البــــخلاص﴿  

ا لمكافحة وحدهلا تكفي  في قواعد التجریم والعقاب المتمثلةموضوعیة الآلیات الإن 

توضع هذه الأخیرة موضع التنفیذ عن طریق جملة من  جرائم الصفقات العمومیة ما لم

  .جراءات التي بموجبها  یتم توقیع العقاب على مرتكبي هذه الأفعالالإ

هتم المشرع بدعم الترسانة الإجرائیة إوإنطلاقا من ذلك وبالنظر لخصوصیة هذه الجرائم 

یمانا منه أن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لا یكون إ ،مرحلة البحث والتحريببدایة لمواجهتها 

صلاح الأجهزة إ دعم و  ، وذلك عن طریقإلا بالكشف عنها وجمع الأدلة التي تدین مرتكبیها

 أساسا في والمتمثلة جرائمهذه الالتي كانت تنشط في مجال مكافحة  الرقابیة الكلاسكیة

  .مجلس المحاسبةالمفتشیة العامة للمالیة و 

قام في مرحلة أولى  في مكافحة هذه الجرائم هذه الأجهزةوإستكملا لدور الذي تقوم به 

 ابموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أصطلح على تسمیته ةمتخصص هیئة باستحداث

دورها خاصة من حیث عدم ونظرا لمحدودیة  ،"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"ـ ب

 سلطة تحریك الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم أمام الجهات القضائیة المختصة،الاعتراف لها ب

جهاز  بإستحداثقام في مرحلة ثانیة بموجب التعدیل الذي مس القانون السابق الذكر 

ث والتحري عن جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة حمتخصص في الب

  .فسادلقمع الوالمتمثل في الدیوان الوطني 

ولم یقف المشرع عند هذا الحد بل مكن الجهات المتخصصة في البحث والتحري عن 

سالیب التحري الخاصة بغیة تسهیل وصولهم للأدلة أمجموعة من  إستخدامهذه الجرائم من 

م یمنها ما جاء النص علیه ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كالتسل ا،تعلقة بهمال

ستحدثه بموجب التعدیل الذي مس قانون إختراق، ومنها ما الإلكتروني و الترصد الإ ،المراقب

  .لتقاط الصورإ عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و إ:ـالاجراءات الجزائیة ویتعلق الأمر ب
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فعهد المشرع ضائیة قلیات مكافحة هذه الجرائم أثناء مرحلة الملاحقة الآأما بخصوص 

: " خاصة أصطلح على تسمیتها بـ لمحاكمختصاص الفصل في القضایا المتعلقة بها إ

وفقا لذات القواعد المقررة للمحاكمات العادیة بخصوص  ،"موسعال الاختصاصذات  المحاكم

  .هامبادئ وكیفیة سیر جلساتعلى الجهات القضائیة المختصة و  إجراءات إحالة مرتكبیها

بما فیها جرائم الصفقات لم تعد محض جرائم داخلیة  ونظرا لأن جرائم الفساد ككل

یستغرق تنفیذ أركانها إقلیم الدولة الواحدة، بل تعدت حدود الدول وصار لها طابعها عبر 

 :الوطني أفرد لها المشرع بابا كاملا ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تحت عنوان

على جملة من التدابیر ذات الطابع  والذي نص" التعاون الدولي واسترداد الموجودات"

القضائي والشرطي للتعاون فیما بین الدول من أجل مكافحتها، بالإضافة إلى تدابیر أخرى 

  .المتحصلة عنها العائدات والأموال والمتعلقة باسترداد
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 ﴾ الخاتمة ﴿  

  

تتطلب مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة بالدرجة الأولى تبني مجموعة من 

  .الآلیات والتي من أهمها الآلیات الموضوعیة المتمثلة أساسا في قواعد التجریم والعقاب

عتمد في سبیل إوبالرجوع إلى فحوى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجده قد 

لهذه الآفة الخطیرة على هذه الآلیات، حیث قبل عرضه للسلوكات التي تشكل جرائم  تهمكافح

صفقات عمومیة والعقوبات التي تطال مرتكبي هذه الأفعال قام بضبط مفهوم جملة من 

تبني مفهوم خاص لشخص الموظف العناصر المكونة لهذه الأخیرة والتي من أهمها 

عتبار أنه إقانون الوقایة من الفساد ومكافحته على العمومي بموجب نص المادة الثانیة من 

توافره لقیام معظم هذه الجرائم عنصر مشترك أو كما یعتبره البعض ركن مفترض، یتوجب 

عوان العمومیین للحصول على إمتیازات غیر مبررة في ستغلال نفوذ الأإستثناء جریمة إب

لقائم بالفعل فیها عون إقتصادي أو مجال الصفقات العمومیة، التي تتطلب لقیامها أن یكون ا

  .كما یصطلح على تسمیته أیضا بالمتعامل المتعاقد

لتزامات التقلیل منها الى فرض جملة من الإكما عمد في سبیل الوقایة من هذه الأخیرة و 

جاء تفصیلها في كل من قانون الوقایة  ي والمتعامل المتعاقدالموظف العموم على كل من

  .من الفساد ومكافحته وتنظیم الصفقات العمومیة

كما تبنى على غرار تعریفه للموظف العمومي مفهوما خاصا للصفقة العمومیة محل 

السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لجرائم الصفقات العمومیة یختلف عن التعریف 

  .عمومیة والذي نستشفه من نصوص المنظمة لهذه الجرائمالمعتمد في تنظیم الصفقات ال

كما بین بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وكذا تنظیم الصفقات العمومیة 

القواعد التي یقوم علیها إبرام هذه الاخیرة، ومقابل ذلك مكن كل متضرر من مخالفة هذه 

  .  مختصة بذلكمام الجهة الاداریة الأالقواعد من حق القیام بالطعن 
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برام الصفقات لینتقل بعد ذلك لحصر وتجریم جمیع الأفعال التي تمس بمختلف مراحل إ

متیازات غیر المبررة في الإجریمة ركان المتطلبة لقیامها، ویتعلق الأمر بالعمومیة وتحدید الأ

 الصفقات العمومیة، وجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة، وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر

  .قانونیة في الصفقات العمومیة

وكمحاولة لقمعها قام بالموازاة مع تجریم السلوكات السابقة الذكر بسن باقة متنوعة من 

قرار إالعقوبات التي تطبق على مرتكبیها سواء كانوا أشخاصا طبیعیة او معنویة، فضلا عن 

دیدها وتخفیفها خیرة وظروف تشمجموعة من الأحكام الخاصة فیما یتعلق بتقادم هذه الأ

حالنا للقواعد أعفاء عنها، أما بخصوص احكام الشروع والمساهمة في هذه الجرائم فقد والإ

  .العامة الواردة في قانون العقوبات

لا تكفي وحدها لمكافحة جرائم  -على النحو السابق الذكر-لكن الآلیات الموضوعیة 

جراءات التنفیذ عن طریق جملة من الإموضع الصفقات العمومیة ما لم توضع هذه الأخیرة 

  .التي بموجبها  یتم توقیع العقاب على مرتكبي هذه الأفعال

جرائیة هتم المشرع بدعم الترسانة الإأنطلاقا من ذلك وبالنظر لخصوصیة هذه الجرائم إ و 

یمانا منه أن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لا یكون إلمواجهتها بدایة بمرحلة البحث والتحري، 

صلاح الأجهزة إ لا بالكشف عنها وجمع الأدلة التي تدین مرتكبیها، وذلك عن طریق دعم و إ

الرقابیة الكلاسكیة التي كانت تنشط في مجال مكافحة هذه الجرائم والمتمثلة أساسا في 

  .المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة

ائم قام في مرحلة أولى ستكملا لدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في مكافحة هذه الجر إ و 

ستحداث هیئة متخصصة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أصطلح على تسمیتها إب

حدودیة دورها خاصة من حیث عدم ، ونظرا لم"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"بـ 

ائیة المختصة، عتراف لها بسلطة تحریك الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم أمام الجهات القضالإ

ستحداث جهاز إالذي مس القانون السابق الذكر ب قام في مرحلة ثانیة بموجب التعدیل



 الخاتمة

 
341 

متخصص في البحث والتحري عن جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة 

  .والمتمثل في الدیوان الوطني لقمع الفساد

في البحث والتحري عن ولم یقف المشرع عند هذا الحد بل مكن الجهات المتخصصة 

سالیب التحري الخاصة بغیة تسهیل وصولهم للأدلة أستخدام مجموعة من إهذه الجرائم من 

حته كالتسلیم المتعلقة بها، منها ما جاء النص علیه ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكاف

بموجب التعدیل الذي مس قانون  ستحدثهإختراق، ومنها ما لكتروني والإالمراقب، الترصد الإ

لتقاط إ و  ،وتسجیل الأصوات ،عتراض المراسلاتإ: جراءات الجزائیة ویتعلق الأمر بـالإ

  .الصور

أما بخصوص آلیات مكافحة هذه الجرائم أثناء مرحلة الملاحقة القضائیة فعهد المشرع  

: " ها بـلى تسمیتختصاص الفصل في القضایا المتعلقة بها لمحاكم خاصة أصطلح عإ

، وفقا لذات القواعد المقررة للمحاكمات العادیة بخصوص "ختصاص الموسعالمحاكم ذات الإ

  .إجراءات إحالة مرتكبیها على الجهات القضائیة المختصة ومبادئ وكیفیة سیر جلساتها

ونظرا لأن جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات لم تعد محض جرائم داخلیة 

كانها إقلیم الدولة الواحدة، بل تعدت حدود الدول وصار لها طابعها عبر یستغرق تنفیذ أر 

: الوطني أفرد لها المشرع بابا كاملا ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تحت عنوان

والذي نص على جملة من التدابیر ذات الطابع " سترداد الموجوداتإ التعاون الدولي و "

ین الدول من أجل مكافحتها، بالإضافة إلى تدابیر أخرى القضائي والشرطي للتعاون فیما ب

  .سترداد العائدات والأموال المتحصلة عنهاإبوالمتعلقة 

الآلیات القانونیة  لموضوع السابقة دراستنا من نستخلص وإنطلاقا مما سبق ذكره

  :جملة من النتائج الهامة نوجزها في النقاط التالیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة
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وفق المشرع الجزائري الي حد كبیر في ضبط الآلیات الموضوعیة الكفیلة بمكافحة  -

 :جرائم الصفقات العمومیة و ذلك من خلال

 عتباره یمثل عنصرا مشتركا یفترض توافره توسیع من مفهوم الموظف العمومي بإال

ظیفة العامة، لقیام معظم جرائم الصفقات العمومیة لیشمل فئات أخرى لم یتناولها قانون الو 

الأمر الذي یضمن حتما مواجهة فعالة لجرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة 

 .وتضیق الخناق على مرتكبیها

  بهدف الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة  ومكافحتها فرض المشرع من خلال

لموظف العمومي ات العمومیة على اوتنظیم الصفق ،قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

علام السلطة السلمیة في حالة تعارض إ لتزامات كالتصریح بالممتلكات و مجموعة من الإ

مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، وتحقیقا لذات الغرض ألقى المشرع على عاتق 

الفاعل في  "العون الإقتصادي:" أو كما یصطلح على تسمیته أیضا بـ المتعامل المتعاقد

متیازات غیر مبررة في إعوان العمومیون من أجل الحصول على نفوذ الأ إستغلالجریمة 

 .برام الصفقةإمجال الصفقات العمومیة واجب التصریح بالنزاهة عند 

  تبني المشرع على غرار مفهوم الموظف العمومي مفهوما واسع للصفقة العمومیة

حاطة إ الصفقات العمومیة و باعتبارها تمثل عنصر المحل المكون للركن المادي لكل جرائم 

وقواعد التي یترتب على مخالفتها التمسك بحق الطعن أمام  عملیة إبرامها بجملة من المبادئ

 .الجهات القضائیة المختصة 

  والمتمثلة جرائم الصفقات العمومیة ومكافحته  التي یمكن أن تتخذها صورالتحدید

میة والتي تتخذ صورتین صورة المحاباة متیازات الغیر مبررة في الصفقات العمو في جریمة الإ

خذ فوائد بصفة أ ةیضا جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة وجریمأستغلال النفوذ، إوصورة 

خرى لكن ألى إوالتي تختلف من جریمة ، ركان التي تقوم علیهاذا بیان الأكو  ،غیر قانونیة

 .ي جریمةأدون الخروج من صورة الركن المادي والركن المعنوي المفروض لقیام 
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  رتكابها نص إبغیة قمع جرائم الصفقات العمومیة وردع مرتكبیها على معاودة

على مجموعة من العقوبات الأصلیة  المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ل الجرائم الواردة في القانون السابق الذكر عبارة عن عتبار أن كإالمتمثلة في الحبس على 

لى عقوبة إضافة إجنح مشددة، وذلك بغیة ضمان سرعة الفصل في القضایا المتعلقة بها، 

الغرامة، فضلا عن مجموعة من العقوبات التكمیلیة منها ما نص علیها صراحة ضمن هذا 

لواردة في قانون العقوبات، مع لعامة الى القواعد اإالقانون، ومنها ما أحالنا بالنسبة لها 

رتكاب هذه الجرائم للأشخاص المعنویة عن إرتكاب هذه إعتراف بالمسؤولیة الجنائیة عن الإ

 .الجرائم

 المشرع  تبنى وبغیة ضمان عدم تهرب مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة من العقاب

 وذلك في حالة ما إذا ثبتهذا النوع من الجرائم  العقوبة في تعلق بتقادمی ا فیماخاص حكما

 .تحویل عائداتها الى خارج الوطن

 جرامي المتعلق بجرائم إتیان السلوك الإقر المشرع المعاقبة على الشروع في أ

  .رتكابهاإالصفقات العمومیة وعلى المساهمة في 

بغیة مكافحة لى جانب الآلیات الموضوعیة السابقة الذكر إ نجح المشرع أیضا كما

  :والمتمثلة فیما یلي جرائیة لیات الإالآ في تبني العدید من جرائم الصفقات العمومیة

 بقاء على الأجهزة الرقابیة الكلاسكیة المتمثلة في المفتشیة العامة للمالیة ومجلس الإ

 .المحاسبة التي تضطلع ببعض صلاحیات الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة

  مة القانونیة المؤسساتیة في سبیل الكشف عن جرائم الصفقات دعم المشرع المنظو

بالهیئة "العمومیة وبالتالي الوقایة منها ومكافحتها بهیئة متخصصة أصطلح على تسمیتها 

 " .الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

  بموجب التعدیل  ستحداث المشرع إبالنظر لمحدودیة دور الأجهزة السابقة الذكر

على قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جهاز متخصص یضطلع بمهمة البحث دخل أالذي 
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والتحري عن جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة، ویمتلك سلطة احالة 

 .جراءات المناسبة بحقهمنیابة العامة لإتخاذ الإمرتكبیها الى ال

 الكشف عن هذا  سالیب التحري الخاصة بغرضأستحداث المشرع مجموعة من إ

النوع من الجرائم والتي وردت في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على سبیل المثال لا 

سالیب ملة من الأدرج جأختراق، كما لكتروني، الإحصر كالتسلیم المراقب، الترصد الإال

عتراض المراسلات وتسجیل إجراءات الجزائیة والتي تتمثل في خرى في قانون الإالأ

 .لتقاط الصورإ ت و الأصوا

  لم یخص المشرع الجزائري إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة وكذا مبادئ

 .یر جلستها لأحكام خاصة بل أخضعها للقواعد العامة جراءات سإ و 

  أخضع المشرع سلطة النظر في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة لجهات

المحاكم ذات " ات الجزائیة والمتمثلة إستحدثها بموجب قانون الإجراءقضائیة خاصة تم 

 "ختصاص الموسعالإ

  تبنى المشرع من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جملة من التدابیر

لمواجهة جرائم الفساد ككل بما فیها جرائم الصفقات العمومیة في صورتها العابرة للحدود 

 .الوطنیة

جرائیة لمكافحة جرائم الموضوعیة والإالآلیات رغم توفیق المشرع في ضبط معظم 

  :من خلال دراستنا لمسنا جملة من النقائص نوجزها فیما یليو نه ألا إالصفقات العمومیة 

ن المصطلحات المتمثلة في المناقصات والمزایدات الواردة ضمن المواد المنظمة إ -

 سوم الرئاسيوالمر  250-02كانت متناغمة مع المرسوم الرئاسي لجرائم الصفقات العمومیة

لكن  مكافحةو  الوقایة من الفساد المفعول بتاریخ صدور قانون يساری االلذین كان 10-236

المتضمن تنظیم  247- 15رقم  المرسوم الرئاسي وصدورهذه المراسیم ل المشرع لغاءإ بعد
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ستبدلها إ عن الألفاظ  السابقة الذكر و وتخلیه الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

 .صبحنا أمام قانونین مختلفین بخصوص نفس المسألةأ، بمصطلح طلب العروض

بالنص على  من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 27كتفاء المادة إ -

الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسة 

من المرسوم الرئاسي  06المذكورة في المادة  خرىالأقتصادیة، وأقصت الجهات الإالعمومیة 

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15-247

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على المادة التاسعة لا  34المادة  إحالة -

على الرغم من أن هذه الأخیرة  هي من عالجت فكرة تعارض المصالح بینما ناقشت  الثامنة

  .صفقات العمومیةقوم علیها إبرام الیالمبادئ التي الأولى 

كتفى فقط بالنص على واجب التصریح بممتلكات إن المشرع الجزائري أنلاحظ  -

ممتلكات  ليإشارة دون الإولاده القصر ألى جانب ممتلكات إالمعني العمومي الموظف 

  .الزوجة

التصریح بالنزاهة اذا كان صادر من متعامل  عدم تحدید الجهة التي تضطلع بمراقبة -

و خالفت أو التسویة القضائیة أ للإفلاسجنبیة التي تعرضت جنبي مثل الشركات الأأمتعاقد 

  .التشریعات المتعلقة بالجبایة خارج الوطن

یئات الرقابة المالیة كالمفتشیة العامة للمالیة عدم وجود تناسق بین عمل مختلف ه -

  .ومجلس المحاسبة

جرائم الفساد ككل بما فیها جهزة والهیئات المتخصصة في مكافحة نشاء الأإن إ -

قانونیة  بآلیات یتم دعمها  وحده لمكافحة هذه الأخیرة مالم كفيیلا  جرائم الصفقات العمومیة

  .ستقلالیةإ داء دورها بكل فاعلیة و أتمكنها من 
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 نقترح للنقائص السابقة الذكر وسداً ولضمان مكافحة فعالة لجرائم الصفقات العمومیة، 

  :التوصیات التالیة

-15المرسوم الرئاسيتعدیل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بما یتماشى احكام  -

خاصة فیما یتعلق بتوحید  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247

  .المصطلحات بین كلا القانونین

على نحو ینسجم مع  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 27تعدیل المادة  -

جملة المقاصد التي  من باب تحقیق 247-15من المرسوم الرئاسي  06مقتضیات المادة 

بما فیها جرائم  الفساد كل صور جرائم والمرتبطة خاصة بالوقایة ومكافحة رسمها المشرع

  .نشاطهاكان طبیعة  أیافي كل قطاعات الدولة  الصفقات العمومیة

من قانون الوقایة من الفساد  34حالة الوارد في المادة تصحیح الخطاء في الإ -

  .09من هذا الأخیر بدل المادة  08ومكافحته على المادة 

جال الصفقات العمومیة وتفشي ظاهرة الفساد في م انتشارمن بین أهم أسباب  -

تحمیل المسؤولیة لأشخاص غیر مناسبین لذلك، إذ یشترط هذا النوع من المناصب نوع من 

ومن هنا  ندعو المشرع الجزائري إلى إصدار نصوص ،المصداقیة والنزاهة في القائم بها

تفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد إقانونیة تتضمن تطبیق المبادئ المنصوص علیها في 

هم الشروط الموضوعیة لتعین الموظفین، كما نأكد على ضرورة إدراجها في أوالتي تتضمن 

ختیار مسؤولین یتمتعون بالكفاءة والنزاهة اللازمة لتسییر إقانون الصفقات العمومیة كي یتم 

  .الأموال العمومیة في هذا المجال

یة العامة للمالیة جهزة الرقابة كالمفتشأالى توسیع صلاحیات ندعو المشرع الجزائري  -

ذلك بغرض تسهیل سلطة تحریك الدعوى و هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وال
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قانونیة تمكنها  ، ودعمها بآلیات حد جرائم الصفقات العمومیةأكتشاف إالعمومیة في حالة 

  . ستقلالیة إ داء دورها بكل فاعلیة و أمن 

 وجب نضمن مكافحة فعالة لجرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد ككلحتى  -

لى جانب الموظف العمومي وأولده القصر إالتوسیع من واجب التصریع بالممتلكات لیشمل 

  .زوجته

لغاء جمیع القیود المتعلقة بمتابعة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة وجرائم الفساد إ -

 .فعالة لهاككل حتى نضمن مكافحة 

  

  تـــــــــــــــــم بحمــــــــــــــــد اللـــــــــــه وعونـــــــــه
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﴾قائمـــــــة المصـــــــادر والمراجــــــع﴿ 

  

  :ادرقائمـــــــة المصــــــــــ

  ن الكریمآالقر  -أولا

بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ "قال االله تعالى 

  .سورة البقرة 188الآیة " النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

  القوانین -ثانیا

  ساسي التشریع الأ -أ

 07المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الدستور الجزائري 

 08، 76المتضمن دستور الجزائر، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد  1996دیسمبر 

أفریل  10المؤرخ في  03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 06، ص1996دیسمبر 

، جمهوریة جزائریة 1996المتضمن دستور  438-96یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي  2002

، معدل ومتمم بالقانون رقم 13ص ،2002أفریل  14، صادرة في 25جریدة رسمیة، عدد 

المتضمن التعدیل الدستوري، جمهوریة جزائریة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

وجب ، المعدل والمتمم بم08، ص2008نوفمبر  16، صادرة في 63جریدة رسمیة، عدد 

ن التعدیل الدستوري، جمهوریة جزائریة ممارس، المتض 16المؤرخ في  01-16القانون رقم 

  .02، ص2016مارس  07، صادرة في 14جریدة رسمیة، عدد 

  تفاقیات الدولیة الإ  - ب

، یتضمن التصدیق بتحفظ 2004فریل أ 25مؤرخ في ال 128-04المرسوم الرئاسي رقم  -1

 31المتحدة بنیویورك، صادرة في  للأممتفاقیة الامم المتحدة من قبل الجمعیة العامة إعلى 

، 2004فریل أ 25صادرة في  ،26، جمهوریة جزائري جریدة رسمیة، عدد2003كتوبرأ

 .13ص
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المتضمن التصدیق على  ،2006فریل أ 10المؤرخ في  137-06 رقم المرسوم الرئاسي -2

جمهوریة جزائریة جریدة  2003جویلیة،  11لفساد بمابوتو في الاتفاقیة الإفریقیة لمنع ا

  .04، ص2006فریل أ 16، صادرة في 24رسمیة، عدد 

یتضمن التصدیق  ،2011دیسمبر  11المؤرخ في  427-11المرسوم الرئاسي رقم  -3

على اتفاق بین الجمهوریة الجزائریة وحكومة الجمهوریة الایطالیة المتعلق بكیفیات تجسید 

، جمهوریة 2011یولیو  12ل الدین الى مشاریع تنمیة، الموقع في الجزائر بتاریخ تحوی

  .05، ص2011دیسمبر 14، صادرة في 68، عدد جزائریة جریدة رسمیة

  القوانین العضویة  -ج

المتضمن القانون  ،2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  1-

سبتمبر  08، صادرة في 57الأساسي للقضاء، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .13، ص2004

  القوانین العادیة  -د

، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة 1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانون رقم  -1

  . 338، ص1980مارس  04، صادرة في10المالیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد

-66یعدل ویتمم الأمر  ،1982 فیفري 13مؤرخ في ال 04-82القانون رقم  -2

 16، صادر في 07المتضمن قانون العقوبات، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد156

  .317، ص1982فیفري 

 156- 66، یعدل ویتمم الأمر 1988 یولیو 12 مؤرخ فيال 26-88القانون رقم  -3

 جویلیة 13، صادرة في 28العقوبات جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد المتضمن قانون 

  .1033، ص1988

یتعلق بالمحاسبة العمومیة، جمهوریة  ،1990غشت 15المؤرخ في  21- 90القانون رقم  -4

  .1131، ص1990 غشت 15، صادرة في 35جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

یتعلق بالسجل التجاري، جمهوریة  ،1990 وتأ 18مؤرخ في  ال 22- 90 رقم القانون -5

  .1145، ص1990أوت  22، صادرة في 36جزائریة جریدة رسمیة، عدد 
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المتعلق بتنظیم مجلس ، 1990 دیسمبر  04المؤرخ في  32-90القانون رقم  -6

، 1990دیسمبر 05رة في صاد، 53 ، جمهوریة جزائریة جریدة  رسمیة، عددالمحاسبة

  .1690ص

 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  ،1993 فریلأ 25مؤرخ في ال 08-93رقم  قانونال -7

المتضمن القانون التجاري، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة  1975سبتمبر 26المؤرخ في 

  . 03، ص1993أفریل  28، صادرة في 27عدد

 155-66مر ، یعدل ویتمم الأ1995فیفري  25في المؤرخ  10- 95 رقم القانون -8

، صادرة في  11جراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون الإ

  .05، ص1995مارس  01

 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001یونیو  26المؤرخ في  09- 01القانون رقم  -9

 27، صادر في 34المتضمن قانون العقوبات، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .15، ص2001جوان

المحدد للقواعد المطبقة على  ،2004جوان  24المؤرخ في  02- 04القانون رقم  -10

جوان  27، صادرة في 41الممارسات التجاریة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد

  .03، ص2004

 155- 66، یعدل ویتمم الأمر 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  -11

، صادرة في 71المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  . 04، ص2004نوفمبر  10

 156-66لأمر ا، المعدل والمتمم 2004 نوفمبر 10ي المؤرخ ف 15-04القانون رقم  -12

نوفمبر  10، صادرة في 71قانون العقوبات، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عددالمتضمن 

  .07، ص2004

 58-75مر ، یعدل ویتمم الأ2005یونیو  20في المؤرخ  10-05القانون رقم  -13

  .21، ص 44المتضمن القانون المدني الجزائري، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

الوقایة من الفساد  المتضمن قانون ،2006فیفري  20في المؤرخ  01-06القانون رقم -14

، 2006مارس  08، صادرة في 14ومكافحته، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .04ص
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ثق، ، المتضمن تنظیم مهنة المو 2006فیفري  20المؤرخ في  02-06القانون رقم  -15

  .15، ص2006مارس  08، صادرة في 14، عدد جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة

، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 2006فیفري  20المؤرخ في  03-06القانون رقم  -16

  .21، ص2006مارس  08، صادرة في 14القضائي جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

 156-66، المعدل والمتمم للأمر 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06القانون رقم  -17

 24، صادرة في 84عدد  ،المتضمن قانون العقوبات، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة

  .11، ص2006دیسمبر 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -18

  .02، ص2008أفریل  23، صادرة في 21والإداریة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

 03-03مر یعدل ویتمم الأ ،2008یونیو  25المؤرخ في  12-08القانون رقم  -19

جویلیة  02، صادرة في 36ئریة جریدة رسمیة، عدد ، جمهوریة جزاالمتضمن قانون المنافسة

  .11، ص2008

 03-03مر ، یعدل ویتمم الأ2010أوت  15خ في المؤر  05-10القانون رقم  -20

، 2010أوت  18صادرة في ، 46المتعلق بالمنافسة، الجمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .10ص

 01-06 رقم یعدل ویتمم القانون، 2011أوت  02المؤرخ في  15-11القانون رقم  -21

، صادرة في 44المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .04، ص2011أوت  10

- 66 رقم المعدل والمتمم للأمر ،2014فیفري  4المؤرخ في  01-14القانون رقم  -22

 16، صادرة في 07میة، عددالمتضمن قانون العقوبات، جمهوریة جزائریة جریدة رس 156

  .05، ص2014 فیفري

-66 رقم مرللأمم المتعدل و الم ،2015جویلیة  23المؤرخ في   02-15القانون رقم  -23

، صادرة 40المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد  155

  .28، ص2015جویلیة  23في 

المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع  ،2016أوت  03المؤرخ في  07-16القانون رقم  -24

  .05، ص 2016أوت  03، صادرة في46بالمزایدة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 
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-66 رقم مرللأ والمتمم المعدل، 2017مارس 27مؤرخ في ال 07-17القانون رقم  -25

، صادرة 20رسمیة، عدد جراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة المتضمن قانون الإ 155

  .05، ص2017مارس 29في 

  ر ـــــــــوامالأ  -ه

المتضمن قانون الاجراءات  ،1966جوان  08المؤرخ في  155-66مر رقم الأ -1

، 1966جوان  10، صادرة في 48الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .622ص

المتضمن قانون العقوبات، ، 1966 جوان 08المؤرخ في  156-66مر رقم الأ -2

  .702، ص 1966 جوان 11، صادرة في 49جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  ،1967سبتمبر  17المؤرخ في  90-67الأمر رقم  -3

  .817، ص1967جوان  27، صادرة في 52جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

-66 رقم مرللأ المعدل والمتمم، 1669سبتمبر  16المؤرخ في  73-69مر رقم الأ -4

، صادرة 80المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 155

  .1187، ص1969سبتمبر  19في 

 156-66رقم  للأمر والمتمم المعدل، 1975جوان  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم  -5

 04، صادرة في 53قانون العقوبات جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عددالمتضمن 

  .751، ص1975جوان

-66رقم  للأمر  والمتمم المعدل،  1975جویلیة  17خ في المؤر  46-75مر رقم الأ -6

، صادرة  53، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة عدد جراءات الجزائیةالمتضمن قانون الإ 155

  .744ص، 1975جویلیة  04في 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -7

 .990، ص 1975سبتمبر 30، صادرة في 78جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 
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 155-66رقم  للأمر والمتمم المعدل 1990اوت  18مؤرخ في  23-90مر رقم الأ -8

، صادرة في  36یدة رسمیة، عددالمتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، جمهوریة جزائریة جر 

  .1149، ص1990وت أ 22

 166-55 المعدل والمتمم للأمر رقم،  1990اوت  18المؤرخ في  24-90مر رقم الأ -9

، صادرة في 36ریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد ءات الجزائیة ، جمهو اجر المتضمن قانون الإ

  .1151، ص 1990غشت  22

-66 المعدل والمتمم للأمر رقم، 1995فیفري  25المؤرخ في  10-95الأمر رقم  -10

، صادرة 11، عدد المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة 155

  .30ص ،1995مارس  01في 

-المتضمن تنظیم مهنة المترجم 1995 مارس 11المؤرخ في  13-95الأمر رقم  -11

مارس  25، صادرة في 17، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد-الترجمان الرسمي

  .25، ص 1995

، 1995جویلیة  17المتعلق بمجلس المحاسبة، المؤرخ في  20-95مر رقم الأ -12

  .03ص 1995، صادرة في 39جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

نون الأساسي لقضاة ، المتضمن القا1995أوت  26المؤرخ في  23-95الأمر رقم  -13

سبتمبر  03، الصادر في 48، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عددمجلس المحاسبة

  .11، ص1995

، المحدد للقواعد التي تحكم 1996جانفي  10مؤرخ في ال 01-96الأمر رقم  -14

 14، صادرة في 03رسمیة، عدد الصناعة التقلیدیة والحرف، جمهوریة جزائریة جریدة 

  .03، ص1996 جانفي

-75 رقم متمم للأمرالمعدل و ال، 1996دیسمبر  09مؤرخ في ال 27- 96الأمر رقم  -15

 11، مؤرخة في 77المتضمن القانون التجاري، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة العدد 59

  .04، ص 1996دیسمبر 

، المتعلق بالتصریح بالممتلكات، 1997جانفي  11المؤرخ في  04-97الأمر رقم  -16

  .08، ص 1997جانفي  12، الصادرة في 03جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 
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علق بتنظیم المؤسسات العمومیة ، المت2001غشت20المؤرخ في  04-01الأمر رقم  -17

، صادرة في 47قتصادیة وتسییرها وخوصصتها، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد الإ

  .09، ص2001 غشت 22

المتضمن قانون المنافسة، جمهوریة  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  -18

  . 25، ص2003یولیو  23، صادرة في 43عدد  ،جزائریة جریدة رسمیة

، جمهوریة ، یتعلق بمكافحة التهریب2005وت أ 23المؤرخ في  06-05مر رقم الأ -19

  .30، ص2005وت أ 28، صادرة في  59عدد  ،جزائریة جریدة رسمیة

القانون الأساسي العام  ، یتضمن2006فیفري  28المؤرخ في  02-06الأمر رقم  -20

مارس  01، صادرة في 12ین العسكریین، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد للمستخدم

  .90، ص 2006

نون الأساسي ، المتضمن القا2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -21

، 2006 جویلیة 16، صادرة في 46للوظیفة العامة جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .03ص

-66مر رقم للأ المعدل والمتمم ،2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06مر رقم الأ -22

، صادرة 84جراءات الجزائیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد المتضمن قانون الإ 155

  .04، ص 2006دیسمبر 24في 

 20-95رقم المعدل والمتمم للأمر  ،2010غشت  26المؤرخ  02-10مر رقم الأ -23

 01، صادرة في 50المتعلق بمجلس المحاسبة، جمهوري جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .04، ص 2010سبتمبر 

 01-06 رقم قانونللم تممالعدل و الم، 2010أوت  26المؤرخ في  05-10م الأمر رق -24

، صادرة في 50اد ومكافحته، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد المتعلق بالوقایة من الفس

  .16، ص 2010سبتمبر  01

نتخابات، الجمهوریة ، یتعلق بنظام الإ2012ینایر  12ي المؤرخ ف 01- 12الأمر رقم  -25

  .09، ص2012جانفي  14، صادرة في 01الجزائریة الجریدة الرسمیة، عدد

-66مر رقم للأمم المتعدل و الم، 2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15 مر رقمالأ -26

، جمهوریة جزائریة الاجراءات الجزائیةضمن قانون تالمو  1966 -06- 08المؤرخ في  155

  .28، ص 2015جویلیة  23، صادرة في  28جریدة رسمیة، عدد 
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  المراسیم الرئاسیة  -و

حداث المفتشیة العامة إالمتضمن  1980مارس  01 المؤرخ في 53-80مرسوم رقم  -1

  .349، ص1980مارس  04، صادرة في 10عدد  ،للمالیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة

، مرسوم منظم للصفقات العمومیة 1982فریل أ 10المؤرخ في  145-82مرسوم رقم  -2

 13صادرة في  ،15التي یبرمها المتعامل العمومي جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد

  .740، ص 1982فریل أ

، المتضمن إحداث نشرة رسمیة 1984ماي  12المؤرخ في  116-84 رقم مرسوم -3

، 20خاصة بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .716، ص1984ماي  15صادرة في 

، یحدد قائمة الوظائف 1990یولیو 25المؤرخ في  225-90 رقم المرسوم الرئاسي -4

، صادرة في 31عدد  ،یة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیةالعلیا للدولة بعنوان رئاسة الجمهور 

  .1023، ص 1990یولیو  28

، یحدد النظام الداخلي 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95 رقم المرسوم الرئاسي -5

  .05، ص72ة جزائریة جریدة رسمیة، عدد لمجلس المحاسبة، جمهوری

، یتضمن تنظیم 2002جویلیة  24المؤرخ في  250-02 رقم المرسوم الرئاسي -6

جویلیة  28، صادر في 52الصفقات العمومیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .30، ص2002

التصریح ، یحدد كیفیات 2006نوفمبر  02المؤرخ في  415-06المرسوم الرئاسي رقم  -7

من القانون  06بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

، 74المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة ،عدد  06-01

  .25، ص2006نوفمبر  22صادرة في 

دد تشكیلة الهیئة ، یح2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06 رقم المرسوم الرئاسي -8

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها جمهوریة جزائریة جریدة 

  . 17، ص2006نوفمبر  22، صادرة في 74رسمیة، عدد 
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، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر  22المؤرخ  414-06 رقم المرسوم الرئاسي -9

، 2006نوفمبر  22، الصادرة في 74عدد بالممتلكات، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، 

  .20ص

، المتضمن تنظیم الهیاكل 2008سبتمبر  06المؤرخ في  273-08المرسوم الرئاسي  -10

 07، صادرة في 50المركزیة المفتشیة العامة للمالیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة عدد 

  . 13، ص2008سبتمبر 

یتضمن تنظیم ، 2010كتوبر أ 07المؤرخ في  236- 10 رقم المرسوم الرئاسي -11

كتوبر أ 07، صادرة في 58الصفقات العمومیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  . 03، ص2010

الذي یحدد تشكیلة   2011دیسمبر 08المؤرخ في  426-11 رقم المرسوم الرئاسي -12

الدیوان المركزي لقمع الفساد تنظیمه وكیفیات سیره، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  . 10، ص2011دیسمبر 14، صادرة في 68

المتمم للمرسوم الرئاسي  2012فیفري  07المؤرخ في  64-12 رقم المرسوم الرئاسي -13

لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات  المحدد 06-413

  .17، ص2012فیفري  15، صادرة في 08سیرها، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

، المعدل للمرسوم 2014یولیو  23، المؤرخ في 209-14 رقم المرسوم الرئاسي -14

زي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، المحدد لتشكیلة الدیوان المرك 426-11الرئاسي 

  .08، ص 2014یولیو  31، صادرة في  46جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

، المتضمن تنظیم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15 رقم المرسوم الرئاسي -15

، 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .03، ص2015سبتمبر  20رة في صاد

  المراسیم التنفیذیة  -ز

، یحدد قائمة الوظائف 1990یولیو  25المؤرخ في  227-90المرسوم التنفیذي رقم  -1

العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، جمهوریة جزائریة جریدة 

  .1028، ص1990یولیو  28، صادرة في 31رسمیة، عدد 
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یتضمن تنظیم الصفقات  1991 نوفمبر 09المؤرخ في  434- 91المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .2211، ص1991نوفمبر  13صادرة في ، 57العمومیة، جریدة رسمیة، عدد 

، یتضمن تمدید 2006كتوبر أ 05المؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم  -3

ختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، جمهوریة جزائریة الإ

  .29، ص 2006كتوبر أ 08، صادرة في 63جریدة رسمیة، عدد 

، المحدد لصلاحیات 2008 سبتمبر 06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  -4

 07 ، صادرة في50یة العامة للمالیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عددشالمفت

  .2008سبتمبر

، المحدد لتنظیم 2008سبتمبر  06المؤرخ في  274-08المرسوم التنفیذي رقم  -5

المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، جمهوریة جزائریة جریدة  رسمیة 

  .16،ص 2008سبتمبر  07، صادرة في 50عدد 

، المتضمن تحدید شروط 2009جانفي  22في  المؤرخ 96-09المرسوم التنفیذي رقم  -6

وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

  .18، ص2009مارس  04، صادرة في 14جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

المرسوم ، یعدل ویتمم 2009 نوفمبر 16المؤرخ في  374- 09مرسوم التنفیذي رقم ال -7

والمتعلق بالنفقات السابقة التي یلتزم بها،  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92التنفیذي 

  . 03، ص2009نوفمبر  19، صادرة في 03جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

یتعلق بمصالح المراقبة  2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11التنفیذي رقم  المرسوم -8

  .19، ص2011نوفمبر  27، صادرة في 64ائریة جریدة رسمیة، عدد المالیة، جمهوریة جز 

  :التعلیمات  -ح

المتعلقة بتفعیل  2009دیسمبر  13المؤرخة في  03تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم  -1

  .ومكافحة الفساد

  :القرارات الوزاریة -ط

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط 1964دیسمبر  21قرار وزاري مؤرخ في  -1

الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة 

  .47، ص1965جانفي  19، صادرة في 06والنقل، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 
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، یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح 2007أفریل  02قرار مؤرخ في  -2

، 2007أفریل  18، صادرة في 25عدد  ،بالممتلكات، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة

  .14ص

، یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان 2012نوفمبر 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3

دیسمبر  19، صادرة في 69ائریة جریدة رسمیة، عددالمركزي لقمع الفساد، جمهوریة جز 

  .51، ص2012

، یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة 2013نوفمبر  17قرار مؤرخ في  -4

وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة، جمهوریة جزائریة جریدة 

  .27، ص2014أفریل  9، صادرة في 21رسمیة، عدد 

ة ، متعلق بتحدید نماذج التصریح بالنزاه2015دیسمبر  19قرار وزاري مؤرخ في  -5

كتتاب ورسالة التعهد والتصریح المناول، جمهوریة جزائریة والتصریح بالترشح والتصریح بالإ

  .15، ص2016مارس  16، صادرة في 17جریدة رسمیة، عدد 

ل والسحب من قائمة ، یحدد كیفیات التسجی2015دیسمبر  19قرار وزاري مؤرخ في  -6

قتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، جمهوریة جزائریة المتعاملین الإ

  .35، ص2016مارس  16، صادرة في 17جریدة رسمیة، عدد 

قصاء من المشاركة في ، یحدد كیفیات الإ2015دیسمبر  19قرار وزاري مؤرخ في  -7

مارس  16، صادرة في 17الصفقات العمومیة، جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة، عدد 

  .36، ص2016

  اتــــــــــالمؤلف: اــــــثالث

  باللغة العربیة المؤلفات -أ

إبراهیم بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دون طبعة، دار الكتاب الحدیث،  -1

  .2010القاهرة، 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة  -2

  .2015عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة عشر، دار هومة  -3

  .2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 
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أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دون طبعة، دار  -4

  .2003هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

مم المتحدة لمكافحة الفساد، دون تفاقیة الأإ حكام المستحدثة فيید، الأسامة حسنین عبأ -5

.2016نهضة العربیة، القاهرة، طبعة، دار ال  

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دون إأحمد محمد بونة،  -6

  .2010طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، دون بلد، 

، عمانأحمد محمود نهار، أبو سویلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر،  -7

2010.  

المؤسسات الإداریة، الطبعة أحمد محیو، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في  -8

  .2009الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

أحمد عبد العزیز، تحولات الفساد الاداري في مجتمع متغیر، الطبعة الاولى، دار غیداء  -9

  .2015شر والتوزیع، الاردن، للن

حمد رشاد سلام، إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، دون طبعة، دار ابو المجد أ -10

  .2016للطباعة بالهرم، مصر، 

سلیمان عبد المنعم، الفساد من التشخیص الاجتماعي الى أیمن عبد الخالق راشد و  -11

  .2009المواجهة القانونیة، الطبعة الاولى، دون دار نشر مصر، 

المطلب، العقوبات الجنائیة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات إیهاب عبد  -12

  .2009القانونیة، القاهرة، 

، الطبعة الأولى، "تفاقیة الأمم المتحدةإالدلیل إلى "ثائر سعود عدوان، مكافحة الفساد  -13

  .2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

جرائم الاعتداء على " القسم الخاص"عقوبات جلال ثروت وعلي القهوجي، قانون ال -14

عتداء على المصلحة العامة، دون طبعة، دار الأشخاص والمال المنقول وجرائم الإ

  .2011المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، دون طبعة، دار احیاء الثراث ي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثانيجند -15

  .2008العربي، بیروت، 

طبعة الثانیة، منشأة ، المرصفاوي في المحقق الجنائي، الحسن صادق المرصفاوي -16

  .1990سكندریة ، المعارف، الإ
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 حسني الجندي، شرح قانون الاجراءات الجنائیة ،الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، -17

  .2003 مصر،

المطبوعات طبعة، دار  حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دون -18

  .2004الجامعیة،الإسكندریة، 
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  .2014العدد الثامن، دیسمبر والاجتماعیة، جامعة تبسة، 

فاطمة عاشور، طرق إبرام الصفقات العمومیة ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة  -52

والشفافیة، مجلة الدراسات القانونیة، مخبر السیادة والعولمة، جامعة یحي فارس المدیة، 

  .2018لمجلد الرابع، العدد الأول، جانفي ا

فرقاق معمر، الرشوة في قانون مكافحة الفساد، الاكادیمیة للدراسات الإنسانیة  -53

  .2011والاجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، العدد السادس، 

، الوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، مجلة الباحث فریدة مزیاني -54

، جوان باتنة، العدد الثانيللدراسات الاكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2014.  

رزیل، التناسب القائم بین المنافسة والصفقات العمومیة، مجلة الحقوق أالكاهنة  -55

، محمد خیضر بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مقارنة، كلیةوالحریات في الأنظمة ال

  .2018العدد الخامس، 

، مجلة الشریعة 247-15الكاهنة زواوي إبرام الصفقات العمومیة في ظل قانون  -56

، العدد الثاني عشر، دیسمبر 02والاقتصاد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 

2017.  

محمد لمین، التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة كضمان قانوني  مجرالي -57

العلوم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق و 

  .2018، جویلیة 13، العدد01السیاسیة، جامعة باتنة 

النفقات العمومیة، مجلة محمد براغ، دور الرقابة على  الصفقات العمومیة في ترشید  -58

  .2018الاقتصاد الجدید، جامعة خمیس ملیانة، العدد الثامن عشر، جانفي

محمد بن محمد، بوسعید ماجدة، الالیات القانونیة لاسترداد العوائد الاجرامیة بین  -59

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد والقانون رقم 

  .2016مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر بسكرة العدد الثاني، مارس 
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حمد بن محمد، صفقات التراضي في الجزائر، أسلوب إبرام خاص بضوابطه قانونیة م -60

غامضة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، العدد 

  .2015الثالث عشر، 

عزیز امینة، التسرب في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، م -61

  .2015مخبر القانون والمجتمع، جامعة ادرار، العدد الخامس، جوان 

موساوي حلیمة، دور مجلس المحاسبة في تقییم السیاسات العامة في الجزائر، المجلة  -62

سیاسیة، المجلد الخامس، العدد ة الوطنیة العلیا للعلوم الالجزائریة للدراسات السیاسیة، المدرس

  . 2018ول، جوانالأ

موساوي فاطمة، هیئات الرقابة الداخلیة والخارجیة كضمان لحمایة مبدأ المنافسة،  -63

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر 

  .2018لعدد الثاني، جوان، ا09الوادي، المجلد

موساوي فاطمة، هیئات الرقابة الداخلیة والخارجیة كضمان لحمایة مبدأ المنافسة،  -64

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر 

  .2018، العدد الثاني، جوان09الوادي، المجلد

الجزائر والمغرب "حریة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد نادیة تیاب، تكریس مبدأ  -65

المقارنة جامعة محمد  ،مجلة الحقوق والحریات، مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة"نموذجا

  .2016، العدد الثاني،  مارسخیضر بسكرة

ة نبیلة رزاقي، جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة، مجلة البحوث والدراسات القانونی -66

  .2015، العدد السابع، دیسمبر 02علوم السیاسیة، جامعة البلیدة والسیاسیة، كلیة الحقوق وال

نسیغة فیصل، النظام القانوني للصفقات العمومیة والیات حمایتها، مجلة الاجتهاد  -67

جتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد ثر الإأعن مخبر القضائي، صادرة 

  .2009د الخامس، دیسمبر خیضر بسكرة، العد

نصر الدین الأخضري، تعارض المصالح كآلیة قانونیة لتحصین الأمن القانوني في  -68

  : على الموقع التالي منشورنطاق أعمال السلطات العمومیة في الجزائر، مقال 

  2018https://manifest.univ.ourgla.dz-09-17التاریخ  19:25على الساعة 

نوار الطیب، أنتربول المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، مجلة بونة، مدرسة الشرطة،  -69

  .2001العدد الثالث، عنابة، 
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هارون نورة، نحوى مراجعة النصوص القانونیة المنظمة لإجراءات التصریح  -70

للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بالممتلكات الواقع والأفاق، المجلة الأكادیمیة 

  .2015، العدد الثاني، لسنة 12جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، المجلد

سالیب التحري في قانون الاجراءات الجزائیة أ، التسرب كاسلوب من هدى زوزو -71

عة ورقلة، العدد جام ،ي، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجزائر 

  .2014الحادي عشر، جوان 

ودان بو عبد االله، مركان محمد البشیر، البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة نحو  -72

تحسین أفضل للخدمة العمومیة في إطار الإدارة الالكترونیة، مجلة المالیة والأسواق، جامعة 

  . 2018عبد الرحمان ابن بادیس مستغانم، العدد الثاني، مارس 

، مجلة الحقوق 01-06رقم  للأمروردیة فتحي، السیاسة العقابیة لمكافحة الفساد وفقا  -73

  .2016والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة ، العدد الثاني، مارس

وسیلة بن بشیر، مدى فعالیة التدابیر الوقائیة لحمایة الصفقات العمومیة في ظل  -74

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات القانونیة  01-06ون أحكام القان

  .2017والسیاسة، جامعة عمار ثلجي الأغواط، العدد السادس، جوان

  الوطنیة والدولیةالملتقیات :  سادسا

شیخ ناجیة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى  - 1

سلطات الضبط الإداري في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان  الوطني حول

 .2007ماي  24و 23میرة بجایة، أیام 

العلوم داري، كلیة الحقوق و لخاصة، ملتقى حول الفساد الإطارق كور، اسالیب التحري ا - 2

  . 2010سنة  م البواقيأالسیاسیة، جامعة 

بعنوان أحكام جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة عبد الرحمان بن جیلالي، مداخلة  - 3

في ظل قانون مكافحة الفساد، الملتقى الوطني الثاني تحت عنوان الرقابة على الصفقات 

العمومیة كضمانة قانونیة لحمایة المال العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس 

  .2014ماي  06و 05ملیانة الجزائر، یومي 

التدابیر "د القادر عبد الحافظ الشیخلي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد عب - 4

  .2003اكتوبر  08، الریاض "القانونیة لمكافحة الفساد
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عمروش أحسن، دور منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة الفساد الدولي،  - 5

جامعة مولود معمري تیزي وزو، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، 

  .2009مارس  11و 10یومي 

محمد خالد المهایني، آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري، الملتقى  - 6

العربي الثالث المنعقد بالرباط، حول آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري، 

  .2008المملكة المغاربیة، ماي 

حمد، هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالمملكات كآلیتین لمكافحة الفساد في هاملي م - 7

الوظائف العامة في الدولة، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة 

 .2009مارس  11و 10یزي وزو، یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ت

  یام الدراسیةالأ: بعاسا

دراجي عثمان، مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومیة على ضوء بن  -1

القانون الجدید للصفقات العمومیة، مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول قانون الصفقات 

  .2015دیسمبر17، جامعة محمد خیضر بسكرة، یوم 247-15العمومیة الجدید 

ضوء القانون الجدید، مداخلة منشورة   خضري حمزة، الرقابة على الصفقات العمومیة في -2

بمناسبة الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

  .2015دیسمبر  17خیضر بسكرة، یوم جامعة محمد 

  الرسمیةلكترونیة المواقع الإ : اثامن

 www.joradp.dz :الموقع الرسمي للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-1

                              www.asjp.cerist.dz:  العلمیة المحكمة البوابة الوطنیة للمجلات موقع -2
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 7-1 مقدمـــــــــــــــــــــــة

 9  الآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة :ولالباب الأ

 11  جرائم الصفقات العمومیة فيالمشتركة  عناصر التجریم  :ولالفصل الأ

 12  الجاني في جرائم الصفقات العمومیةصفة  :ولالمبحث الأ

 13  الصفة المفترضة في مرتكب جرائم الصفقات العمومیة :ولالمطلب الأ

 13  الموظف العمومي :الفرع الأول

 24  متعامل المتعاقدلا :الفرع الثاني

 28  لتزامات المفروضة على مرتكب جرائم الصفقات العمومیةالإ: الثاني المطلب

 28  المفروضة على الموظف العمومي لتزاماتالإ :الفرع الأول

 74  متعامل المتعاقدالإلتزامات المفروضة على ال :الثانيالفرع 

 25  جرامي في جرائم الصفقات العمومیةمحل السلوك الإ :الثانيالمبحث 

 53  صفقة العمومیةال :ولالمطلب الأ

 35  تعریف الصفقات العمومیة :ولالأ الفرع

 75  إبرام الصفقات العمومیةطرق  :الثاني الفرع

 17  المبادئ التي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة :المطلب الثاني

 27  العمومیةبرام الصفقات إقواعد  :ولالفرع الأ

 95  جزاء الإخلال بقواعد إبرام الصفقات العمومیة :الفرع الثاني

 810  جرائم الصفقات العمومیة والعقوبات المقررة لها :الفصل الثاني

 091  لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة التدابیر التجریمیة: ولالمبحث الأ

 109  متیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیةجریمة الإ :ولالمطلب الأ

 113  "المحاباة"متیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیةإجریمة منح : ولالفرع الأ

غیر مبررة  متیازاتإستغلال نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على إجریمة : الفرع الثاني

  في الصفقات العمومیة

122  
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 129  جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة :المطلب الثاني

 133  الركن المادي لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة :الفرع الأول

  140  الركن المعنوي لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة: الثاني الفرع

  142  بصفة غیر قانونیة في الصفقات العمومیةخذ فوائد أجریمة  :المطلب الثالث

  143  الركن المادي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة :ولالفرع الأ

  148  لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الركن المعنوي :الفرع الثاني

 150  العقابیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیةالسیاسة  :المبحث الثاني

 151  العقوبات المقررة على جرائم الصفقات العمومیة :ولالمطلب الأ

 152  العقوبات  المقررة للشخص الطبیعي على جرائم الصفقات العمومیة :ولالفرع الأ

 167  العقوبات المقررة للشخص المعنوي على جرائم  الصفقات العمومیة :الفرع الثاني

 178  الصفقات العمومیةخاصة بالعقوبة على جرائم الحكام الأ :المطلب الثاني

 179  المقررة لجرائم الصفقات العمومیة الظروف المؤثرة في العقوبة :ولالفرع الأ

 183  المشاركة والشروع في جرائم الصفقات العمومیةالعقوبة على  :الفرع الثاني

  187  المتعلقة بجرائم الصفقات العمومیة تقادم العقوبات: الثالث الفرع

 189  ولخلاصة الباب الأ

 192  لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة جرائیةیات الإلالآ: الباب الثاني

 193  الإطار المؤسسي للكشف عن جرائم الصفقات العمومیة :ولالفصل الأ

 194  في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة جهزة الرقابة المالیةأدور  :ولالمبحث الأ

 194  جرائم الصفقات العمومیةهیئة رقابیة كاشفة عن العامة للمالیة  المفتشیة :المطلب الأول

 195  مفهوم المفتشیة العامة للمالیة :الفرع الأول

 198  لمفتشیة العامة للمالیةصلاحیات ا :الفرع الثاني

 208  كاشفة عن جرائم الصفقات العمومیة هیئة رقابیةمجلس المحاسبة  :المطلب الثاني

 209  مفهوم مجلس المحاسبة :ولالفرع الأ

 214  مجلس المحاسبة صلاحیات :نيالفرع الثا
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 224  في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةدور الهیئات المتخصصة  :المبحث الثاني

دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الكشف عن جرائم : المطلب الأول

  الصفقات العمومیة
225 

 226  النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

 239  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مهام: الفرع الثاني

دور الدیوان المركزي لقمع الفساد في الكشف عن جرائم الصفقات : المطلب الثاني

  العمومیة
245 

 246  الفسادتنظیم الدیوان المركزي لقمع : ع الأولالفر 

 250  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیة سیره: الثاني الفرع

  255  جرائم الصفقات العمومیة في الكشف عندور الشرطة القضائیة  :المطلب الثالث

قانون في  تزوید الشرطة القضائیة بأسالیب تحري خاصة منصوص علیها: الفرع الأول

  الوقایة من الفساد ومكافحته
256  

أسالیب تحري خاصة منصوص علیها في قانون ب تزوید الشرطة القضائیة :الفرع الثاني

  الإجراءات الجزائیة
263  

  268  طرق وأسالیب التحري الخاصةب ستعانةالإشروط  :الفرع الثالث

 272  النظام الإجرائي للملاحقة القضائیة لجرائم الصفقات العمومیة: الفصل الثاني

 273  الجزائیة الجهات القضائیة أمام مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة لاحقةم :ولحث الأالمب

 274  جرائم الصفقات العمومیة  الملاحقة القضائیة لمرتكبي اجراءات :ولالمطلب الأ

 274  القضاء الجزائي علىإحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة  : ولالفرع الأ

قات العمومیة على القضاء إحالة مرتكبي جرائم الصف القیود الواردة على :الفرع الثاني

  .الجزائي
284 
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 :ملخـــــــــــــــص

سة التي أثارت إهتمام تعتبر جرائم الصفقات العمومیة من المواضیع الحسا

ذلك لإرتباطها بقطاع من أهم المجالات، و المختصین في كافة المیادین و الباحثین و 

القطاعات التي تستهلك فیه الأموال العامة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري تماشیا 

من الآلیات لى تبني مجموعة إحة الفساد مع السیاسة الدولیة الرامیة إلى مكاف

حصر منها ما هي ذات طبیعة موضوعیة والمتمثلة أساسا في جهتها، االقانونیة لمو 

وتجریم جمیع الأفعال التي تمس مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومیة وتحدید 

ا هي ورصد العقوبات المختلفة التي تطال مرتكبیها، ومنها م الأركان المتطلبة لقیامها

لى البحث والتحري عن مرتكبي هذه الجرائم  حتى في إذات صبغة إجرائیة تهدف 

صورتها العابرة للحدود الوطنیة وإحالتهم على الجهات القضائیة المختصة، وتوقیع 

  .العقوبة الرادعة علیهم

  

 
Résumé : 

Les crimes commis dans le domaine des transactions publiques 

constituent un sujet très sensible qui préoccupe les chercheurs et 

évoque leur intérêt dans tous les domaines et ceci pour le lien qui 

existe entre ces transactions qui consomment des fonds publics.  

Dans ce sens le législateur Algérien s’est trouvé obligé de se 

concilier avec les politiques qui visent à combattre la corruption 

renforcée par une série de mécanismes juridiques pour y faire face, 

parmi les différents moyens utilisés tels que les sujets à caractère 

objectif qui réside essentiellement dans la liste de la criminalisation de 

tous les actes qui touchent les différentes étapes de la passation des 

marches publics et la détermination des règles nécessaire à leur mise 

en place et à déterminer les sanctions qui touchent les fautifs. Il s’agit 

du caractère criminel qui nécessite une recherche et la présomption à 

l’égard des criminels même sur le plan des crimes transfrontières 

nationales. Dans ce sens il y a lieu de condamner les fautifs en les 

présentant à la justice en vue d’une sanction exemplaire.     



 
 
 


